
أ  

  ١٩٨١القوانين الصادرة عام 

 ـــــ

 
 رقم الصفحة  
 لسنة ١٦٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٤قانون رقم   ∗

............................................ فى شأن حالة الطوارئ ١٩٥٨
 
١ 

 لسنة ٣٩٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥قانون رقم   ∗
......................................... فى شأن الاسلحة والذخائر ١٩٥٤

 
٢ 

 ١٩٨١ لسنة ١٦٦ية مصر العربية بالقانون رقم قرار رئيس جمهور  ∗
بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لاعضاء مكتب 

 التعاون العسكرى الامريكى بالقاهرة

 
 
٥ 

 بشأن ١٩٨١ لسنة ١٦٧قراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم   ∗
البنك (الموافقة على اتفاقية الضمان المستمر بين جمهورية مصر العربية 

) اكسيم بنك(وبنك التصدير والاستيراد الامريكى )المركزى المصرى
..................................................................) لم ينشر(

 
 
 
٦ 

 ........١٩٨١ لسنة١٦٨قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم   ∗
٧ 

 ١٩٨١ لسنة ١٦٩قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم   ∗
...................................ت بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبا

 
٩ 

بتعديل ١٩٨١ لسنة١٧٠قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  ∗
....................................بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية

 
١٣ 

 ١٩٨١ لسنة ١٧١قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم   ∗
 باعادة تنظيم ١٩٥٨ لسنة ١١٧بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

.......................................النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية 

 
 
٢٠ 

 ١٩٨١ لسنة ١٧٢قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم   ∗
 فى شأن سريان ١٩٥٩ لسنة ١٩بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات 
...................والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة 

 
 
 
 
٢٢ 

 
 
 
 

 رقم الصفحة  

 ١٩٨١ لسنة ١٧٣قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ∗

 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام ١٩٥٩ لسنة ٥٧بتعديل القانون رقم 

..............................................................محكمة النقض 

 

 

٢٤ 

  ١٩٨١ لسنة ١٧٤قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ∗



ب  

 فى شأن الباعة ١٩٥٧ لسنة ٣٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

...................................................................المتجولين 

 

٢٥ 

 ١٩٨١ لسنة ١٧٥قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ∗

.....................................بتعديل بعض احكام قانون الدفاع المدنى 

 

٢٦ 

 ١٩٨١ لسنة ١٧٦قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ∗

نظيم مواعيد  فى شأن ت١٩٨٠ لسنة ٢٠٨بتعديل بعض احكام القانون رقم 

عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام 

....................................................................والخاص 

 

 

 

٢٧ 

 ١٩٨١ لسنة ١٧٧قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ∗

بتعديل بعض احكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال 

..................الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة 

 

 

 

٢٨ 

من ) ١( باضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ١٩٨١ لسنة ١٧٩قانون رقم ∗

 فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات ١٩٧١ لسنة ٩١القانون رقم 

 بشأن ١٩٦٤ لسنة ٣٢المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 

بين القدماء وضحايا الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحار

......................................................................الحرب 

 

 

 

 

 

٣١ 
 
 
 

 
 
*

  ١٩٨٢القوانين الصادرة عام 
 ـــــــ

 لسنة ١٠٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢قانون رقم 
من القانون ) ٦( فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة ١٩٧٦
 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان ١٩٧٦ لسنة ١٠٧رقم 

.................................................................الاقتصادى

 
 
 
 
 
٣٢ 

 ٣٥  باصدار قانون التخطيط العمرانى١٩٨٢ لسنة ٣قانون رقم ∗
 ٦٧........................... بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٢ لسنة ٤قانون رقم ∗
 ٦٨........................... بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٢ لسنة ٥قانون رقم ∗
 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ١٩٨٢ لسنة ٧قانون رقم ∗

..................................................... ١٩٧٩للسنة المالية 
 
٦٩ 

 بفتح اعتماد اضافى لتسوية التجاوزات فى ١٩٨٢ لسنة ٨قانون رقم ∗
.............................. ١٩٧٩الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 
٧٣ 

 بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة ١٩٨٢ لسنة ٩قانون رقم ∗
............................................................ ١٩٧٩المالية 

 
٧٥ 



ج  

 لسنة ٣٩ بسريان أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٠قانون رقم ∗
 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد ١٩٧٦

............والاسماعيلية والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء 

 
 
 
٧٦ 

 لسنة ١٧٦ بتعديل القرار بقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١١قانون رقم ∗
 فى ١٩٨٠ لسنة ٢٠٨ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٩٨١

دارى للدولة ووحدات الحكم شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الا
.........................................المحلى والقطاعين العام والخاص 

 
 
 
 
٧٧ 

 باعفاء بعض كميات من السكر المنتج ١٩٨٢ لسنة ١٢قانون رقم ∗
....................................................محليا من رسم الانتاج 

 
٧٨ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٢ لسنة ١٣قانون رقم ∗
...............................والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

 
٧٩ 

 باصدار قانون اعادة تنظيم مجمع اللغة ١٩٨٢ لسنة ١٤قانون رقم ∗
...................................................................العربية 

 
٨١ 

 لسنة ١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٥قانون رقم ∗
.................................. باصدار قانون التعاون الاسكانى ١٩٨١

 
٨٩ 

 لسنة ١١٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٦قانون رقم ∗
......................................التمريض  بانشاء نقابة مهنة ١٩٧٦

 
٩١ 

 
 رقم الصفحة  
 ٩٢........................... بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٢ لسنة ١٧قانون رقم ∗
 ٩٣.................. بانشاء الهيئة القومية للبريد ١٩٨٢ لسنة ١٩قانون رقم ∗
 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط ١٩٨٢ لسنة ٢٠قانون رقم ∗

الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
..........................................................١٩٨١ لسنة ١٢٣

 
 

١٠٢ 
 بفتح اعتمادات اضافية ١٩٨٢ لسنة ٢٣ إلى ٢١القوانين من رقم ∗

 ١٩٨١/١٩٨٢بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 

١٠٧ 
 بشأن وقف سريان بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٤قانون رقم ∗

 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ١٩٧٦ لسنة ١٠٧
 بالنسبة للاراضى الفضاء الواقعة ١٩٧٨ لسنة ٣٤المعدل بالقانون رقم 

..........................................................بمحافظة السويس 

 
 
 

١٠٨ 
 ٦٧ من القانون رقم ٨٤ بتعديل المادة رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٥قانون رقم ∗

........................... بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ١٩٧٤لسنة 
 
 

١٠٩ 
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم ١٩٨٢لسنة  ٢٦قانون رقم ∗

........................ ١٩٧٩ لسنة٤٣المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 
 
 

١١٠ 
 لسنة ٩٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٧قانون رقم ∗

 لسنة ٩٣ فى شأن النظام الاساسى للكليات العسكرية والقانون رقم ١٩٧٥
..................... فى شأن النظام الاساسى للكلية الفنية العسكرية ١٩٧٥

 
 
 



د  

١١١ 
 لسنة ٣٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٨نون رقم قا∗

.......................................... فى شأن الاحصاء والتعداد ١٩٦٠
 

١١٣ 
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ١٩٨٢ لسنة ٢٩قانون رقم ∗

 وقانون الاجراءات الجنائية الصادر ١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم 
 ١٩٥٠ لسنة ١٥٠بالقانون رقم 

 
 

١١٤ 
 فى شأن نقل مساعدى الباحثين والمدرسين ١٩٨٢ لسنة ٣٢قانون رقم ∗

المساعدين بمركز البحوث الزراعية إلى وظائف اخرى بالكادر العام 
............................................................وتسوية حالاتهم 

 
 

١٢٣ 
 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر ١٩٨٢ لسنة ٣٣قانون رقم ∗

........................................... ١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 
 

١٢٤ 
 رقم الصفحة  
 بالغاء ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٣٤قانون رقم  ∗

....................................................... ١٩٧٣ لسنة ١٢١
 

١٢٦ 
 بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٣٥قانون رقم  ∗

......................... بانشاء معهد التخطيط القومى ١٩٦٠ لسنة ٢٣١
 
 

١٢٧ 
 بشأن مدة الخدمة الاعتبارية المضافة فى ١٩٨٢ لسنة ٣٦قانون رقم  ∗

حساب المعاش او تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالجهاز 
.......الادارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 

 
 
 

١٢٨ 
 بشأن توحيد موعد اجراءات الانتخابات فى ١٩٨٢ لسنة ٣٧قانون رقم  ∗

.............................مجالس ادارات الشركات والتشكيلات النقابية 
 

١٢٩ 
 فى شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط ١٩٨٢ لسنة ٣٨ون رقم قان ∗

................................الملاحة والمهندسين البحريين على السفن 
 

١٣٠ 
 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط ١٩٨٢ لسنة ٣٩قانون رقم  ∗

..........................التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء 
 

١٣٩ 
 لسنة ٦٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٠قانون رقم  ∗

................................... بشأن تعليم الكبار ومحو الامية ١٩٧٠
 

١٤٠ 
 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤١قانون رقم  ∗

بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن 
...................................................تأمين اقتصاديات البلاد 

 
 

١٤١ 
 لسنة ٣٩ القانون رقم  بتعديل بعض أحكام١٩٨٢ لسنة ٤٢قانون رقم  ∗

 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد ١٩٧٦
..........................................والاسماعيلية والسويس وسيناء 

 
 

١٤٢ 
 فى شأن انهاء الاحكام على الاعيان ١٩٨٢ لسنة ٤٣قانون رقم  ∗

..................................................................الموقوفة
 

١٤٣ 



ه  

 لسنة ١٢٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٤قانون رقم  ∗
.................................... فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ١٩٥٥

 
١٤٨ 

 
 
 

 رقم الصفحة  
 باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى ١٩٨٢ لسنة ٤٥قانون رقم  •

...................................................................والقنصلى 
 

١٤٩ 
 لسنة ٢٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٦قانون رقم  •

....... بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون١٩٧٢
 
 

١٨١ 
 ١٩٧٤ لسنة ٤٩ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٧رقم قانون  •

بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال 
..............................................................الانتاج الحربى 

 
 

١٨٢ 
 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية ١٩٨٢ لسنة ٤٨قانون رقم  •

..................................................................من التلوث 
 

١٨٣ 
 لسنة ٣٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٩قانون رقم  •

............................................... بشان تأهيل المعوقين ١٩٧٥
 

١٨٨ 
 لسنة ١٦٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٥٠قانون رقم  •

................................................. بشأن حالة الطوارئ ١٩٥٨
 

١٩١ 
 .......... فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى ١٩٨٢ لسنة ٥١قانون رقم  •

١٩٣ 
نمية الاقتصادية والاجتماعية  باعتماد خطة الت١٩٨٢ لسنة ٥٣قانون رقم  •

............................................................ ١٩٨٣/ ٨٢لعام 
 

١٩٤ 
 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٨٢ لسنة ٥٤قانون رقم  •

١٩٨٣/ ٨٢ ................................................................
 

١٩٦ 
 بربط الحساب ١٩٨٢ لسنة ١٠١ إلى ١٩٨٢ لسنة ٥٥القوانين من رقم  •

الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئات القطاع العام عن السنة 
......... وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات١٩٨٣ / ٨٢المالية 

 
 
 

٢٠٠ 
 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على ١٩٨٢ لسنة ١٠٢قانون رقم  •

........................... ١٩٨١لسنة١٣٣الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
 
 

٢٠١ 
من قانون الخدمة ) ٤٤( بتعديل المادة ١٩٨٢ لسنة ١٠٣قانون رقم  •

................. ١٩٨٠ لسنة١٢٧ية الصادر بالقانون رقم العسكرية والوطن
 
 

٢٠٢ 
 لسنة ١٣٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٠٦قانون رقم  •

 ١٩٧٣ لسنة ٨٣ لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم ١٩٨٠
بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون 

 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات ١٩٨٠ لسنة ١٤٢رقم 
......................................................................دراسية 

 
 
 
 

٢٠٣ 
 
 

 رقم الصفحة  
 لسنة ١٤٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٠٧قانون رقم •

............................................... فى شأن الدفاع المدنى ١٩٥٩
 

٢٠٤ 



و  

 لسنة ٥٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٠٨قانون رقم •
.....................لجلاء للقوات المسلحة  بانشاء مؤسسة صندوق ا١٩٧٤

 
 

٢٠٥ 
 لسنة ١٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم١٩٨٢ لسنة ١٠٩قانون رقم •

  ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين١٩٨١
 

٢٠٧ 
 لسنة ٥٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١١٠قانون رقم •

................................... باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية ١٩٦٤
 

٢٠٨ 
 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ١٩٨٢ لسنة ١١١قانون رقم •

............................................) ١٩٨٠يونية/يناير(للفترة المالية
 

٢٠٩ 
 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات ١٩٨٢ لسنة ١١٢قانون رقم •

................٨٠/١٩٨١القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 
 
 

٢١٣ 
 ٢١٤................وة اجتماعية اضافية  بمنح علا١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون رقم •
 بشأن فتح اعتماد اضافى فى الموازنة العامة ١٩٨٢ لسنة ١١٤قانون رقم •

........................... لقطاع المقاولات ٨١/١٩٨٢للدولة للسنة المالية 
 
 

٢١٥ 
 بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات ١٩٨٢ لسنة ١١٥قانون رقم •

.............................................والمستحقين بمناسبة عيد العمال 
 

٢١٦ 
 بتقرير اعانة لاصحاب المعاشات ١٩٨٢ لسنة ١١٦قانون رقم •

..................................................................والمستحقين
 

٢١٨ 
 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين ١٩٨٢ لسنة ١١٧قانون رقم •

..................... ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
 
 

٢٢١ 
 لسنة ٦٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١١٨قانون رقم •

 يوليو سنة ٢٦ن بهيئة قناة السويس المعينين قبل  بشان العاملي١٩٦٨
١٩٥٦ ......................................................................

 
 

٢٢٢ 
 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر ١٩٨٢ لسنة ١١٩قانون رقم •

............................................ ١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 
 

٢٢٣ 
 باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ١٩٨٢ لسنة ١٢٠قانون رقم •

.............................................وبعض أعمال الوساطة التجارية 
 

٢٢٧ 
 ٢٣٩.................... فى شأن سجل المستوردين١٩٨٢ لسنة ١٢١قانون رقم •

 
 

 رقم الصفحة  
 باصدار قانون انشاء مدارس فنية اساسية ١٩٨٢ لسنة ١٢٢قانون رقم •

....................................................................عسكريــة
 

٢٤٦ 
 بأيلولة مراكز التدريب المهنى إلى شركات ١٩٨٢ لسنة ١٢٣قانون رقم •

...................................................................القطاع العام 
 

٢٥٧ 
 لسنة ٤٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢٤قانون رقم •

........................................... بشأن انشاء نقابة التجاريين ١٩٧٢
 

٢٥٨ 
 لسنة ٤٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢٥قانون رقم •

........................................ بانشاء نقابة المهن الاجتماعية ١٩٧٣
 

٢٥٩ 
 لسنة ٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢٦قانون رقم •

.................................. بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ١٩٦٤
 

٢٦٢ 



ز  

 بتعديل جدول الرسوم والضرائب الملحق ١٩٨٢ لسنة ١٢٧قانون رقم •
 باصدار قانون المرور وبعض أحكام القانون ١٩٧٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

.......................... بشأن تحقيق العدالة الضريبية ١٩٧٨ لسنة ٤٦رقم 

 
 
 

٢٦٣ 
من المرسوم بقانون ) ٩(دة  بتعديل نص الما١٩٨٢ لسنة ١٢٨قانون رقم •

...... الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح ١٩٥٠ لسنة ١٦٣رقم 
 
 

٢٦٤ 
 ١٧٧ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم  ١٩٨٢ لسنة ١٢٩قانون رقم •

 فى شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية ١٩٨١لسنة 
..............................والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة 

 
 
 

٢٦٦ 
 فى شأن اعفاء الجرارات الزراعية من ١٩٨٢ لسنة ١٣٠قانون رقم •

..................................................الضرائب والرسوم الجمركية 
 

٢٦٩ 
بربط حساب ختامى ١٩٨١ لسنة ٢٠١ إلى رقم ١٣١القوانين من رقم •

موازنات الهيئات العامة والاقتصادية وهيئات القطاع العام عن المدة من يناير 
.......... وبفتح اعتمادات اضافية لبعض هذه الموازنات١٩٨٠ إلى يونية سنة

 
 
 

٢٧٠ 
 لسنة ٢١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢١٤قانون رقم •

.......................... بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج ١٩٨٠
 
 

٢٧١ 



 

 

 إهـداء 
 إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 

  رئيس الجمهورية
 ـــــ

يسعد مجلس الشعب ، ومصر تتهيأ لاستقبال مدة الرئاسة الرابعة ،  

أن يهديكم موسوعة مبارك التشريعية التى تسجل مراحل التحول السياسى 

والاقتصادى والاجتماعى التى تمت خلال مدة رئاستكم الاولى والثانية 

وترسم مسيرة الاصلاح الاقتصادى للانطلاق  ) ١٩٩٩ - ١٩٨١(والثالثة 

 . لتنمية فى شتى المجالات نحو تحقيق أقصى معدلات ل

تلك هى موسوعة مبارك التشريعية التى تحتوى بين دفتيها قوانين  

 تعكس حركة المجتمع وتطوره فى الرئيس محمد حسنى مباركأصدرها 

مرحلة تاريخية زاخرة بالعمل الجاد والمتواصل لتكشف حجم الانجازات 

التى غيرت خريطة الواقع فى مرحلة الانتقال العظيم التى قادها الرئيس 

 . محمد حسنى مبارك من أجل تحقيق التنمية والرخاء 

 .يهديها مجلس الشعب إلى قائد الشعب 

           دكتور أحمد فتحى سرور                      

     ١٩٩٩  

        رئيس مجلس الشعب         
 

 مقدمة



 

 

 ، عبر ثمانية عشر الرئيس محمد حسنى مبارك عهد شهدت مصر انطلاقة عظمى فى 

عاما، شملت مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقطعت مصر 

 . شوطا كبيرا سوف يذكره التاريخ 

وانطلاقا من المسئولية السياسية والدستورية الملقاة على عاتق مجلس الشعب وإدراكا  

لأهمية تجميع تلك التشريعات التى تعرض فى شمول للعمل التشريعى داخل المجلس عبر 

وهى سنوات ولاية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ، أعدت  ) ١٩٩٩ - ١٩٨١(السنوات 

الأمانة العامة للمجلس موسوعة مبارك التشريعية التى تجمع التشريعات الصادرة فى مدة 

 الرئيس محمد حسنى مبارك والتى تعتبر ركنا من أركان الولايات الأولى والثانية والثالثة للسيد

إنجازاته الهائلة فى كل من مجالات العمل والحياة ، كما جاءت معبرة عن طبيعة عمليات الاصلاح 

الاقتصادى والتنمية التى لاتقتصر على التنمية الاقتصادية وحدها ولكنها تأخذ بالضرورة التنمية 

الاجتماعية والثقافية مع التأكيد على العدل الاجتماعى لتحقيق أقصى معدلات للتنمية فى شتى 

 . المجالات لتحقيق الانجازات الكبرى للاقتصاد الوطنى 

لقد قامت فلسفة التشريع فى مدة رياسة السيد الرئيس على مبادئ أساسية تجمع بين  

البعيدة إلى الدراسة المتأنية للمشكلات والبحث فى أسبابها وجذورها العميقة ، والنظرة 

المستقبل، وبين الحسم فى المواجهة والجرأة فى التنظيم ، وبين حل المشكلات العاجلة وتيسير 

 . سبل الحياة للمواطنين وبين مراعاة الآثار البعيدة المدى لما يصدر من قوانين 

ففى مجال الاصلاح . وكان لهذه المبادئ العامة أثرها فى كل مجال من مجالات الحياة  

الاقتصادى ، وتحرير الاقتصاد المصرى ، أنجز التشريع تحولات أساسية نحو تقرير الحرية 

الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لانطلاق القطاع الخاص ليؤدى دوره المتزايد فى بناء الاقتصاد 

 المصرى ، وفتح المجال أمام إسهام رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية فى إطار السيادة

الوطنية ، وتحرير القطاع العام من المعوقات البيروقراطية وإتاحة الفرصة له لمواجهة ظروف 

وتوالت القوانين التى . التحرر الاقتصادى وسيادة اقتصاد السوق بكفاءة وقدرة على المنافسة 

ويحد من . تهدف إلى تحقيق هذه الطفرة الهائلة فى تدرج محسوب لايخل بتوازن اقتصاد البلاد 

 . التقلبات التى غالبا ما تواكب الطفرات الهائلة 

أول اكتوبر (وقد روعى فى إعداد الموسوعة أن تتضمن كافة التشريعات التى صدرت من  

، فضلا عن النصوص الكاملة لمجموعة من القوانين الأساسية  ) ١٩٩٩ إلى يونية ١٩٨١سنة 

لمجالات الحيوية التى دعت الحاجة إلى وفق آخر تعديل وهى القوانين التى تتميز بأنها تحكم ا

تدخل المشرع بتعديلها لتواكب حركة تطور المجتمع متأثرا بالمتغيرات التى يشهدها العالم 

المعاصر فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين وهو يتأهب لاستقبال القرن الحادى والعشرين 

العقوبات : ، ولعل من أهم القوانين التى تتضمن الموسوعة نصوصها كاملة ، هى قوانين 

والاجراءات الجنائية والمرافعات والتجارة والمخدرات وقانون الأحوال الشخصية وقوانين مجلس 

الشعب ومجلس الشورى ومباشرة الحقوق السياسية ، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

ون التجارة البحرية ، وقانون والقوانين الخاصة بالهيئات القضائية وقانون الادارة المحلية ، وقان



 

 

الضريبة العامة على المبيعات ، : الاصلاح الزراعى ، وقانون العاملين وقانون العمل ، وقوانين 

وضريبة الأيلولة ، والاستثمار ، وشركات تلقى الأموال وقطاع الأعمال العام ، وقانون تنظيم 

 . الجامعات ، وقانون التعليم 

لقد صدرت قوانين عديدة فى مجال تحرير الاقتصاد المصرى والاصلاحات الاقتصادية لعل  

من أبرزها قانون الاستثمار ، وقانون فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، وقانون سوق رأس 

 . المال 

وفى مجال السياسة المالية وتعديل بناء الجهاز المصرفى صدرت قوانين بتعديل بعض *  

 . ون البنك المركزى والجهاز المصرفى والبنوك والائتمان أحكام قانون البنوك والائتمان وقان

وفى اطار الحرص على تشجيع التصدير وتوفير المقومات الضرورية له ، صدرت *  

قوانين بانشاء البنك المركزى لتنمية الصادرات وبانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، 

وفى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ، فضلا عن قوانين عديدة باعادة تنظيم الجمارك 

 . والاعفاءات الجمركية 

وفى مجال تحرير القطاع العام ، صدرت قوانين من أهمها قانون فى شأن الوظائف *  

 . المدنية القيادية فى الجهاز الادارى والقطاع العام وقانون باصدار قانون قطاع الأعمال العام 

حقيق العدالة الضريبية ، صدرت قوانين عديدة ، من وفى اتجاه تنمية موارد الدولة وت*  

 . قانون الضريبة العامة على المبيعات : أهمها 

وقد روعى فى هذه التشريعات الحرص على تحقيق التوازن بين خطوات تحرير الاقتصاد  

المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات محدودة الدخل لمواجهة فترة التحول 

بمصاعبها الاقتصادية ، وفى هذا المجال وافق المجلس على قوانين عديدة بشأن تعديل قوانين 

التأمين الاجتماعى والتأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى ، لمد مظلة التأمين إلى أوسع 

القطاعات وزيادة المعاشات وسائر الحقوق التأمينية ، كما صدرت سنويا قوانين بتقرير علاوة 

، وقوانين بتقرير ١٩٨٧عاملين بالدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات بدءا من عام خاصة لل

منح فى مناسبات مختلفة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين بالدولة والقطاع العام 

 . 

 ١٨٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٦كما صدر القانون رقم  

 بالاصلاح الزراعى من أجل زيادة الانتاج الزراعى دون أن يغفل الجانب الاجتماعى ١٩٥٢لسنة 

فجاء التعديل محققا للعدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى إطار الظروف الاجتماعية 

 . والاقتصادية المستجدة 

ط  بالتنظيم والتعديل مختلف جوانب النشا١٩٨١كما تناولت التشريعات منذ أكتوبر عام  

 ١٩٨٢الاقتصادى ولعل من أهم القوانين فى هذا الصدد ، قانون التخطيط العمرانى الصادر عام 

الذى شكل الأساس القانونى للمجتمعات العمرانية الحديثة ، وقانون التجارة البحرية والقانون 

الصادر فى شأن تأمين سلامة السفن وقانون انشاء الهيئة القومية للأنفاق وقانون انشاء الهيئة 

 . وغيرها من القوانين التى تتصل بمختلف فروع النشاط الاقتصادى . القومية للانتاج الحربى 



 

 

واذا كانت القوانين الاقتصادية ترمى إلى مواجهة مشكلات الواقع واعادة بناء الاقتصاد  

مصر المصرى ، فإن التعليم الذى لقى اهتماما بالغا ومتواصلا من الرئيس مبارك ، يعنى ببناء 

المستقبل ويضع اللبنات الأساسية التى تكفل لمصر مواجهة المستقبل بعقل متفتح ومعرفة متجددة 

 . 

فالتفت التشريع إلى مواجهة مشكلة الأمية مواجهة حاسمة بصدور قانون فى شأن محو  

الأمية وتعليم الكبار ، والاتجاه إلى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى رفع مستوى 

التعليم الجامعى ، عن طريق قانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة ولعل من أهم القوانين التى 

صدرت فى هذا المجال قانون بنظام التأمين الصحى للطلاب ، الذى لقى اجماعا وترحيبا وطنيا 

 . وشعبيا عريضا

عاوى وفى اطار السعى إلى توفير العدالة القضائية وما تقتضيه من سرعة الفصل فى الد 

وتيسير الاجراءات ، صدرت قوانين بتعديل القوانين المتعلقة برسوم التوثيق والمرافعات المدنية 

والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية والرسوم القضائية وحالات واجراءات الطعن أمام 

 . محكمة النقض 

كما عنى التشريع المصرى بمواجهة أخطر الظواهر التى برزت فى العقود الأخيرة، ففى  

 ، وفى ١٩٨٩ و ١٩٨٤مجال مكافحة المخدرات صدر تعديلان لقانون مكافحة المخدرات عامى 

مواجهة ظاهرة الارهاب صدر قانون بتعديل عدد من القوانين فى مقدمتها قانون العقوبات وقانون 

س أمن الاجراءات الجنائية لتحقيق الردع القانونى وسرعة الفصل فى هذه القضايا التى تم

 . المجتمع ومستقبله وازدهاره 

وقد تناولت التشريعات الصادرة فى عهد مبارك مختلف أجهزة الدولة بالتنظيم والتعديل  

لمواجهة مستجدات الواقع فى ضوء الخبرة المتراكمة ، كما تناولت مختلف جوانب النشاط 

الاجتماعى ، بل وامتدت إلى رعاية المصريين بالخارج ، وغير ذلك مما يمكن للباحثين 

 . والمهتمين الاطلاع عليه تفصيلا فى الأجزاء العشرة لهذه الموسوعة التشريعية 

ويسعد الأمانة العامة لمجلس الشعب أن تقدم هذه القوانين مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا  

 وهو آخر قانون ١٩٩٩    لسنة ١٥٤ إلى القانون رقم١٩٨١ لسنة ١٦٤بدءا من القانون رقم 

 ، كما عنيت الموسوعة باثبات نصوص القوانين الأصلية التى وردت ١٩٩٩ فى يونية عام صدر

 . تعديلات على بعض أحكامها فى عهد الرئيس مبارك ، وفق آخر تعديل للقانون 
 . وقد اعتمدت الموسوعة الجريدة الرسمية ، والنشرة التشريعية كمصادر لها  
ويبلغ عدد القوانين التى تحكم النشاطات فى هذه المجالات والتى صدرت فى عهد الرئيس  

قانونا باعتماد خطط التنمية الاقتصادية  ) ٢٦٧٧( قانونا ، منها ) ٣٤١٢(محمد حسنى مبارك 
والاجتماعية وبربط الموازنات العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والاقتصادية وبربط حساب 

قانونا ) ٢٠٤(الهيئات العامة والاقتصادية و ختامى الموازنات العامة للدولة وموازنات 
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات للبحث 

قانونا، فقد صدرت  ) ٥٣١(أما بقية القوانين وعددها . عن البترول واستغلاله ببعض المناطق 
بعضها بتنظيم بعض المجالات والبعض الآخر بتعديل بعض أحكام القوانين التى صدرت قبل 

  . ١٩٨١اكتوبر 



 

 

وتصدر الموسوعة فى ثمانية أجزاء يتضمن كل جزء منها فهرسا تاريخيا،  تتضمن  
القوانين التى صدرت فى عهد السيد الرئيس محمد ) من الأول حتى الرابع ( الاربعة أجزاء الأول 

وتتضمن الاجزاء . منها فهرسا تاريخيا حسنى مبارك مرتبة ترتيبا زمنيا ويتضمن كل  جزء 
القوانين التى كان قد سبق صدورها فى عهود سابقة ) من الخامس حتى الثامن ( الاربعة الثانية 

متضمنة التعديلات التى صدرت فى عهد سيادته مرتبة ترتيبا ابجديا ، كما ألحق بها جزء مستقل 
يحوى كشافا موضوعيا لتيسير الرجوع للقوانين بحسب موضوعاتها، فهرسا ) فهرس عام (

تاريخيا للقوانين التى صدرت منذ تولى السيد الرئيس مبارك مسئولية رياسة الدولة كما يتضمن 
 والمعدلة بعد هذا التاريخ ، مرتبة بحسب سنوات ١٩٨١القوانين الصادرة قبل أول اكتوبر سنة 

 . بعض أحكامه صدورها فضلا عن بيان موضع ارفاق كل منها بالقانون المعدل ل
هذه هى موسوعة مبارك التشريعية بما حوته من تشريعات ، اضافة جديدة للمعرفة  

 . والاحاطة بها 
 وعلى االله القصد وباالله التوفيق ، 

                
         سامى مهران          

  ١٩٩٩     يوليو 
 الأمين العام لمجلس الشعب          

 



 

 ١

  (*)١٩٨١ لسنة ١٦٤قانون رقم

 ١٩٥٨ لسنة ١٦٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن حالة الطوارئ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ) المادة الأولى(

 فى شأن ١٩٥٨ لسنة ١٦٢من القانون رقم ) ٦(و )  مكررا ٣( يستبدل بنص المادتين  
 : نصان الآتيان حالة الطوارئ ال

لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من ذلك إلى :  مكررا ٣مادة  
رئيس الجمهورية اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه ، 

 . ويقدم التظلم الى رئيس الجمهورية أو من يفوضه
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت  

 . ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق 
 ـ يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا ٦مادة  

 . القانون وعلى مرتكبى الجرائم المحددة فى هذه الأوامر 
ئيس الجمهورية إذا لم يفرج عنه بعد ستة وللمقبوض عليه أن يتظلم من القبض إلى ر 

 . أشهر من تاريخ القبض عليه ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه 
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت  

 . ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق 
 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيها ،  
 )١٩٨١ أكتوبر سنة ٢٠ ( ١٤٠١ ذى الحجة سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

             

 حسنى مبارك  

                                                           
  . ١٩٨١ أآتوبر سنة ٢١ فى) مكرر  ( ٤٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٦٥قانون رقم 

 ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤تعديل بعض أحكام القانون رقم ب

 فى شأن الأسلحة والذخائر

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون رقم ١٥و٧و ) فقرة أولى  (١يستبدل بنصوص المواد  

 : فى شأن الأسلحة والذخائر ، النصوص الآتية 

 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة -) فقرة أولى  ( ١مادة  

 وكذلك ٣ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٢أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 

 .  المرافق ١الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 

الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى  ـ لايجوز منح ٧مادة  

 : من هذا القانون إلى ١المادة

  سنة ميلادية ٢١من تقل سنه عن )   أ      ( 

من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على  )ب(

الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال او العرض ، وكذلك من 

 . صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم 

من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات  )جـ(

 . أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة 

ن الأول والثانى من الكتاب من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابي ) د( 

 . الثانى من قانون العقوبات 

من حكم عليه فى أية حريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا  ) هـ(

 . أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها

 . المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ) و ( 

 . من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى ) ز ( 

من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح ـ وتحدد شروط اللياقة  ) ح ( 

 . الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية 

من لايتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد  )ط (  

 . ار منه شروط احتياطات الأمن وزير الداخلية بقر

                                                           
  ١٩٨١ أآتوبر سنة ٢١فى ) مكرر  ( ٤٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٣

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار اليها  

 . فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة 

 ـ يشترط ان تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة او ذخائرها أو إصلاحها أو ١٥مادة  

من هذا القانون الشروط ) ٧(الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 

 : الآتية 

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ) أ ( 

 . أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية ) ب(

 . ة ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدر) جـ(

 . أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة ) د (

أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ) هـ (

 . ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح 

 . أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مراده وشروطه بقرار من وزير الداخلية ) و (

 ) المادة الثانية ( 

 فى شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤يضاف إلى القانون رقم  

 : ، نصهما الآتى ) ٢٦(وفقرة أخيرة إلى المادة )  مكررا ٢٥(
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها :  مكررا ٢٥مادة  

مائة جنيه كل من حاز او أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء ولاتزيد على خمس
 ) . ١(المبينة بالجدول رقم 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن شهرين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على  
ألف جنيه اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن 

 . العبادة 
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون ) : فقرة أخيرة  ( ٢٦مادة  

العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة 
ر مما  من هذا القانون أو ذخائ١بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 

تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام 
أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة الإعدام اذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو 
المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس 
بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو 

 . السلام الاجتماعى 
 ) المادة الثالثة (

الفقرات جـ ، د ، هـ من المادة السابعة الواردة فى الفقرتين الرابعة "يستبدل بعبارة  
البنود من ب " عبارة "  المشار اليه ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ رقم  من القانون٢٦والخامسة من المادة 

  ". ٧الى و من المادة 
 ) المادة الرابعة (



 

 ٤

من هذا القانون أو ) ١(يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة  
ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذى يتبعه محل إقامته خلال 

 . خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 
 ) المادة الخامسة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  )١٩٨١ أكتوبر سنة ٢٠( ١٤٠١ ذى الحجة سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 

 



 

 ٥

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٦٦بالقانون رقم 

بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى  

الأمريكى بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين فى بعثات المهام الخاصة أثناء 

تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين 

  . ١٩٨١ يوليو ٢٦حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

  من الدستور ، ١٥١ ، ١٤٧بعد الاطلاع على المادتين  

 :قرر

  )المادة الأولى(

ووفق على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى  

الأمريكى بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين فى بعثات المهام الخاصة أثناء 

تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين 

 وذلك مع ١٩٨١ يوليو ٢٦حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 

 . التحفظ بشرط التصديق 

 ) المادة الثانية (

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ،  
 )١٩٨١سنة  أكتوبر ٢٧ (١٤٠١ ذى الحجة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨١ أآتوبر سنة ٢٧فى ) أ( مكرر ٤٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٨١ لسنة ١٦٧القرار بقانون رقم 

 بشأن الموافقة على اتفاقية الضمان المستمر 

 ) البنك المركزى المصرى ( بين جمهورية مصر العربية 

 ) اكسيم بنك ( وبنك التصدير والاستيراد الأمريكى 

  ٢/١٠/١٩٨٠الموقع فى واشنطن بتاريخ 



 

 ٧

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٦٨بالقانون رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون ١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم  

  ؛ ١٩٨١ لسنة ٥٠رقم 

 : قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

من قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ) ٣٠(ة الاولى من المادة يستبدل بنص الفقر 

 : النص الآتى 

 : الفقرة الاولى ) ٣٠(مادة 

يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار .. يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ  

 . من رئيس الجمهورية 

 . ولايجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية  

 . ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش  

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين  

 ) . ٢٥(المنصوص عليها فى المادة 

 . ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه  

ويجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة تقديم استجواب لنائب المحافظ  

لمحاسبته فى الشئون الداخلة فى اختصاصه ، وتسرى فى شأن هذا الاستجواب جميع القواعد 

 . والأحكام المقررة بالنسبة إلى الاستجواب الذى يقدم إلى المحافظ 

ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية  

ولايترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم 

 . إلى ان يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين 

 ) المادة الثانية (

ا وردت بالقوانين واللوائح أينم" مساعدى المحافظ " أو " مساعد المحافظ " يستبدل بعبارة  

 . عبارة نائب المحافظ أو نائبى المحافظ حسب الأحوال 

 ) المادة الثالثة (

ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم كل إلى الوظيفة التى يصدر بتحديدها قرار  

 . من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلى 

                                                           
 ١٩٨١ أآتوبر سنة ٢٧فى ) ج( مكرر ٤٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٨

 ) المادة الرابعة (

وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ .. ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  

 نشره،
 ) ١٩٨١ أكتوبر سنة ٢٧ (١٤٥١ ذى الحجة سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٩

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٦٩بالقانون رقم 

 انون العقوباتبشأن تعديل بعض أحكام ق

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

  بإصدار قانون العقوبات ؛ ١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛  

 قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

من قانون ) أ( مكررا ٣٠٦ والفقرة الأولى من المادة ١٢ ، ١١يستبدل بنص المادتين  

 : العقوبات النصوص الاتية 

 :  ـ الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية ١١مادة "  

 . الحبس  

 " الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه  

لتى لايزيد أقصى مقدارها  ـ المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة ا١٢مادة "  

 ". على مائة جنيه 

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على ) أ (  مكررا ٣٠٦مادة " 

 " . وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق 

 ) المادة الثانية (

 :  من قانون العقوبات النصوص التالية ٣٨٠ إلى ٣٧٦يستبدل بنصوص المواد من  

 ـ تلغى عقوبة الحبس الذى لايزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد ٣٧٦مادة  

فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة 

 . بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشر جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه

 : ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية ٣٧٧مادة  

من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا ) ١( 

 . سقطت عليهم 

من أهمل فى تنظيف أو اصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار ) ٢( 

 . 

                                                           
 ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر ) ( ٤٤( الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠

من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من ) ٣( 

 . الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته 

من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ) ٤( 

 . ولم لو يتسبب عن ذلك أذى ولاضرر 

يخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشأ عن الهابها من ألهب بغير اذن صوار) ٥( 

 . فيها اتلاف أو أخطار 

من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد  )٦( 

 . أخرى مفرقعة 

من امتنع أو أهمل فى اداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند ) ٧( 

طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث او هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو 

نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب او التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم 

 .قضائى 

من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ) ٨( 

 . ولامغشوشة 

 من وقعت منه مشاجرة او تعد أو ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح  ) ٩( 

 

 :  ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية٣٧٨مادة  

من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت ) ١( 

 . أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر 

من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء ) ٢( 

 . أخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجارى تلك المياه 

من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها ) ٣( 

 . ى ولم يكن مأذونا بذلك  أو الأحجار أو مواد أخر

من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو ) ٤( 

 . الأبنية 

من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق ، وكذا من أتلف  )٥( 

 . أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها 

 . من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير ) ٦( 

من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو باهماله أو عدم ) ٧( 

 . مراعاته للوائح 

من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك ) ٨( 

 . للأخطار أو الاصابات 



 

 ١١

 . علنى من ابتدر انسانا بسبب غير ) ٩( 

 ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال ٣٧٩مادة  

 : الآتية 

 . من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها ) ١( 

 . من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان ) ٢( 

من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث ) ٣( 

 . البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية 

من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول او مر فيها بمفرده ) ٤( 

أو بهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو 

 . رعى فيها بغير حق  ت

 ـ من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة ٣٨٠ مادة  

العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، 

 . فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها 

فاذا كانت اللائحة لاتنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لاتزيد  

 . على خمسة وعشرين جنيها 

 ) المادة الثالثة (

 .  من قانون العقوبات ٣٩٥ إلى ٣٨١تلغى المواد من  

 ) المادة الرابعة (

قانون ، ويعمل به من اليوم ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة ال 

 . التالى لتاريخ نشره 

  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٢

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٧٠بالقانون رقم 

 بتعديل بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 والقوانين ١٩٥٠ لسنة ١٥٠وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  

 المعدلة له ؛ 

  بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛ ١٩٦٩ لسنة ٨٢وعلى القانون رقم  

  ؛ ١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  

 بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛ و 

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛  

 قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

 ٢٤١و ٢١١ فقرة ثالثة و ٢١٠ و ٢٠٩ و ١٦٧ و ١٥٨تستبدل بنصوص المواد  

 ٤٠٨و٤٠٦ و ٤٠٠ فقرة أولى و ٣٩٨ مكررا و ٣٢٥و ٣٢٤و ٣٢٣و ٢٤٠و ٢٣٨و ٢٣٧و

 :  من قانون الاجراءات الجنائية النصوص الآتية ٥٢٤و

 ـ إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية ١٥٨مادة "  

 " . يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق اليها فورا 

الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا  ـ يرفع ١٦٧مادة "  

اذا كان الأمر المستأنف صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة 

 . الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة 

 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر ٦٥واذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة  

منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألاوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات 

 . منعقدة فى غرفة المشورة 

وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة  

 المنطبق عليها ، وذلك لاحالتها إلى الجريمة المكونة لها والافعال المرتكبة ونص القانون

 . المحكمة المختصة 

 . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية  

                                                           
  ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٣

 ـ إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا ٢٠٩مادة  

ولايكون صدور الأمر . بذلك وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر 

 . بألاوجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام أو من يقوم مقامه 

 . ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها  

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى  

 . محل اقامته 

 فقرة ثالثة ـ ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرقة المشورة فى ٢١٠مادة  

مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرقة المشورة فى مواد الجنح 

والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من 

 . قاضى التحقيق 

 ـ للنائب العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما ٢١١مادة  

لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة فى غرفة 

 . المشورة ، بحسب الأحوال برفض للطعن المرفوع فى هذا الأمر 

امة بعد التحقيق أن الواقعة جناية او جنحة أو مخالفة  ـ إذا رأت النيابة الع٢١٤مادة  

وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد 

المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من 

الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ـ عدا الجنح المضرة بأفراد الناس 

 . فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة 

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى  

ا وكافة محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة له

الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى 

أقوال شهوده وأدلة الاثبات ، ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر 

امر بإحالته إلى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة 

 . الخصوم بالأمر الصادر بالاحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره 

  . ٦٣ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الاخيرة من المادة  

على أنه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة  

عها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا باحداها فاذا كانت وكانت مرتبطة تحال جمي

الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال 

الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض 

الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى 

 . بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك 



 

 ١٤

 ـ يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون ٢٣٧مادة  

 . تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه 

ى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذا أما فى الجنح الأخرى وف 

 . مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً 

 ـ إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين ٢٣٨مادة  

بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى 

غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين 

 . للمحكمة أنه لامبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر باعادة  

 موطنه ، مع تنبيهه إلى أنه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم اعلان الخصم فى

 . الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا 

 ـ اذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم ٢٤٠مادة "  

وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى 

جلسة تالية وتأمر باعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن 

الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضورا وتبين للمحكمة الا 

 " لنسبة لهم مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا با

 ـ للنيابة العامة فى المخالفات وفى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم ٣٢٣مادة "  

فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الادنى على مائة جنيه اذا رأت ان الجريمة بحسب 

ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة لغاية مائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما 

يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى ان 

يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة 

 " . الاثبات الأخرى بغير اجراء تحقيق أو سماع مرافعة 

ر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات ـ لايقضى فى الأم٣٢٤مادة "  

 . " وما يجب رده والمصاريف ولايجوز فى مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة جنيه 

 مكررا ـ لرئيس النايبة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التى من ٣٢٥مادة "  

اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون 

الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى عن مائة جنيه ولم يطلب فيها التضمينات 

ولايجوز ان يؤمر فيه بغير الغرامة التى لاتزيد عن مائة جنيه . وما يجب رده والمصاريف 

 . والعقوبات التكميلية 

يس النيابة ، حسب الأحوال ، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون وللمحامى العام ولرئ 

ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب . فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره 

 " . السير فى الدعوى بالطرق العادية 



 

 ١٥

 فقرة أولى ـ تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات ٣٩٨مادة  

والجنح ما لم يكن استئنافها جائزا وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف 

الثلاثة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق ، ويجوز أن يكون هذا 

 " . الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل 

ى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه  ـ تحصل المعارضة بتقرير ف٤٠٠مادة  

تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على 

 . النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة

 ـ يحصل الاستنئاف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ٤٠٦مادة "  

ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ 

 . الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك 

وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر  

 " . ستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف بالا

 ـ يحدد قلم الكتاب المستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت ٤٠٨مادة "  

لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة 

 " . أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور 

 ـ كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات اذا كان ٥٢٤مادة "  

الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين 

 " . م الصادر فيها للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحك

 ) المادة الثانية (

 : يكون نصهما الآتى ) أ( مكررا ٢١٤ مكررا و ٢١٤تضاف مادتان برقمى  

 مكررا ـ اذا صدر ـ بعد صدور الأمر بالاحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات ٢١٤مادة "  

 " . تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة 

ـ يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، واذا ) أ( مكررا ٢١٤مادة "  

طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة أيام يبقى 

 . خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم

على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد و 

محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف 

 " . انتقال الشهود 

 

 ) المادة الثالثة ( 

 أو اينما ٢٣٢ و ١٥٩ و ١٥١من نصوص المواد " مستشار الاحالة " تحذف كلمة   

 . وردت فى قانون الاجراءات الجنائية 



 

 ١٦

 ) المادة الرابعة (

 .  من قانون الاجراءات الجنائية ٢١٢ والمادة ١٩٦ إلى ١٧٠تلغى المواد من  

 ) المادة الخامسة (

تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الاحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق  

 . ا اليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون التى أحالته

اما الطعون المرفوعة إلى مستشار الاحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى  

لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح 

وتعلن النيابة العامة الخصوم . المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون 

 . بالجلسة التى تحدد لنظرها 

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى اصدر فيها مستشار الاحالة قراره الاحكام التى كانت  

 . سارية قبل العمل بهذا القانون 

 ) المادة السادسة (

نون ، ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القا 

 لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ (١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٧

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٧١بالقانون رقم 

  باعادة تنظيم ١٩٥٨ لسنة ١١٧بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ١٩٥٨ لسنة ١١٧وعلى القانون رقم  

 ؛ 

  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛١٩٧٨ لسنة ٤٧وعلى القانون رقم  

 وافقة مجلس الوزراء ؛ وعلى م 

 وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛  

 : قرر القانون الاتى 

 ) المادة الأولى (

 بإعادة تنظيم ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون رقم ١٤ ، ١٢يستبدل بنصى المادتين  

 : النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان 

 اذا رأت النيابة الادارية حفظ الأوراق أو ان المخالفة لاتستوجب توقيع جزاء - ١٢مادة "  

 . أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الادارية توقيعها أحالت الأوراق اليها 

ومع ذلك فللنيابة الادارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا  

 . لذلك 

 . ة التى يتبعها العامل بالاحالة وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الاداري 

وعلى الجهة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر  

 . قرارا بالحفظ او بتوقيع الجزاء 

فإذا رأت الجهة الادارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الاوراق إلى النيابة  

 . الادارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة 

ويجب على الجهة الادارية أن تخطر النيابة الادارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال  

 . خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية 

  ـ اذا رأت النيابة الادارية ان المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة١٤مادة  

الادارية ، أحالت النيابة الادارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى 

 . يتبعها العامل بالاحالة 

 ) المادة الثانية (

                                                           
  ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٨

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى  

 لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ (١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٩

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  ١٩٨١ لسنة ١٧٢بالقانون رقم 

  فى شأن سريان ١٩٥٩ لسنة ١٩بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات 

  (*) العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة والهيئات

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ١٩٥٨ لسنة ١١٧وعلى القانون رقم  

 ؛ 

 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية ١٩٥٩ لسنة ١٩وعلى القانون رقم  

والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات 

 ؛ ١٩٦٣ لسنة ١٤٢الخاصة المعدل بالقانون رقم 

  بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ؛ ١٩٧٨ لسنة ٤٨وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبناء على  

 قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

 :  النصان الآتيان ١٩٥٩ لسنة ١٩ من القانون رقم ٢ ، ١يستبدل بنصى المادتين  

 ـ مع عدم الاخلال بحق الجهة التى يتبعها العامل فى الرقابة وفحص الشكاوى ١مادة "  

 ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون رقم ١٧و ١٤ و ١٢ إلى ٣والتحقيق تسرى أحكام المواد من 

 : المشار اليه على 

 . ـ العاملين بالهيئات العامة ١ 

 . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئات من تطبيق أحكام هذا القانون  

ـ العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس ٢ 

 . الجمهورية

لعاملين فى شركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات ـ ا٣ 

 . من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح % ٢٥العامة بنسبة لاتقل عن 

ـ أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس ٤ 

  " . ١٩٧٣ لسنة ٧٣الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 

                                                           
 " مكرر  " ٤٤ العدد - ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٠

 ـ يحدد بقرار من مجلس إدارة كل جهة من الجهات المشار اليها فى المادة ٢مادة "  

السابقة او من يتولى الادارة فيها من يختص بالتصرف فى المخالفات التى تقع من العاملين فيها 

 . فى الحدود المقررة قانونا 

ضاء المشار اليهم فى البند الرابع فى المادة السابقة أو ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأع 

 " . توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المختصة 

 ) المادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٢١

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

  (*)١٩٨١ لسنة ١٧٣بالقانون رقم 

  ١٩٥٩ لسنة ٥٧بتعديل القانون رقم 

 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

 ـــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 طلاع على الدستور المؤقت ؛ بعد الا 
  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛١٩٥٩ لسنة ٥٧وعلى القانون رقم  
 وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛  
 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛  

 : قرر القانون الآتى 
  ) المادة الأولى (

 :  المشار اليه نصها الآتى ١٩٥٩ لسنة ٥٧تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم  
 مكررا ـ تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى ٣٦مادة "  

أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون من عدم قبوله 
الة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر شكلا أو موضوعا ، ولتقرر إح

 " . بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن 
 ) المادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  
 التالى لتاريخ نشره ، 

  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ (١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٧٤بالقانون رقم 

  فى شأن الباعة المتجولين١٩٥٧ لسنة ٣٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

                                                           
  ١٩٨١سنة  نوفمبر ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
  ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢٢

  فى شأن الباعة المتجولين ؛ ١٩٥٧ لسنة ٣٣وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

 فى شأن الباعة المتجولين ١٩٥٧ لسنة ٣٣ من القانون رقم ١١يستبدل بنص المادة  

 : النص الآتى 

 ـ يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة ١١مادة "  

وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر . لاتزيد على مائة جنيه 

 " . وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 ) المادة الثانية (

ن ، ويعمل به من اليوم ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانو 

 التالى لتاريخ نشره ، 
 )١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ (١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

  



 

 ٢٣

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٧٥بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدنى

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

  فى شأن الدفاع المدنى ؛ ١٩٥٩ لسنة ١٤٨وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 : قرر 

 القانون الآتى 

 ) المادة الأولى ( 

 فى شأن الدفاع المدنى ١٩٥٩ لسنة ١٤٨ من القانون رقم ٢٥يستبدل بنص المادة  

 : المشار اليه النص الآتى 

 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه ٢٥ة ماد"  

 يعاقب مرتكبها بغرامة لاتزيد على مائة جنيه ، وفى حالة العود تكون ١٩ ، ١٨فى المادتين 

العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين 

 " . العقوبتين 

 ) المادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  

                                                           
  . ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢٤

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٧٦بالقانون رقم 

  فى شأن تنظيم ١٩٨٠ لسنة ٢٠٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى 

 والقطاعين العام والخاص

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز ١٩٨٠ لسنة ٢٠٨وعلى القانون رقم  

 الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص ؛ 

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛  

 :قرر القانون الآتى 

 ) المادة الأولى (

 فى شأن ١٩٨٠ لسنة ٣٠٨يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  

دارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الا

 : والخاص النص الاتى 

 جنيه وفى حالة العود يعاقب ١٠٠يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لاتزيد عن "  

 جنيه أو ٥٠٠ جنيه ولاتزيد على ١٠٠بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن 

 " بإحدى هاتين العقوبتين 

 ) المادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  ١٩٨١ لسنة ١٧٧بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال 

  (*)الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة 

                                                           
  ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤فى ) مكرر  ( ٤٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
 " .  مكرر ٤٤ ـ العدد ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٥

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

  بتنظيم استعمال مكبرات الصوت ؛ ١٩٤٩ لسنة ٤٥وعلى القانون رقم  

 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣وعلى القانون رقم  

 المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ؛ 

  فى شأن إشغال الطرق العامة ؛ ١٩٥٦ لسنة ١٤٠وعلى القانون رقم  

  فى شأن النظافة العامة ؛ ١٩٦٧ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم  

  فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ؛ ١٩٧٦ لسنة ١٠٦وعلى القانون رقم  

  ؛ ١٩٧٣ لسنة ٤٣وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات ١٩٨٠ لسنة ٢٠٩وعلى القانون رقم  

الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة ، وعلى موافقة 

 مجلس الوزراء ؛ 

 : قرر القانون الآتى 

 ) المادة الاولى (

 :  المشار اليه النص الآتى ١٩٤٩ لسنة ٤٥ من القانون رقم ٥يستبدل بنص المادة  

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه كل من - ٥مادة "  

فذة له ، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المن

الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لاتجاوز شهرين ، وفى 

حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام 

 . بالتركيب لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز ستة أشهر 

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على  

الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط 

 " .  ساعة ٢٤على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 

 ) المادة الثانية (

 : المشار اليه النص الآتى ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣من القانون رقم  ١٧يستبدل بنص المادة  

 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة - ١٧مادة "  

 . لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد 

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على  

الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط 

 " .  ساعة ٢٤على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 



 

 ٢٦

 ) المادة الثالثة (

 : ص الآتى المشار اليه الن١٩٥٦ لسنة ١٤٠ من القانون رقم ١٤يستبدل بنص المادة  

 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها - ١٤مادة "  

 . بالحبس مدة لاتقل عن شهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه 

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الاشغال المستحقة  

 . والمصروفات إلى تاريخ ازالة الاشغال 

كما يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، فاذا لم يقم المحكوم عليه بالازالة قامت  

الجهة الادارية المختصة باجرائها على نفقته ، على أنه لايحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير 

 . صرف المياه الا اذا طلبت ذلك الجهة الادارية المختصة 
 الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفى وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل فى 

أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الإشغال ، خطر واضح على الصحة 
العامة أو الامن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال 
وذلك حتى تتم ازالة المخالفة ، ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام 

 .  ساعة ٢٤عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 
واذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر المحافظ بوقف ترخيص البناء او الهدم  

 . ثلاثمائة جنيهيحكم على المخالف بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 
 ) المادة الرابعة (

 :  المشار اليه النص الآتى ١٩٦٧ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٩يستبدل بنص المادة  
 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية ٩مادة "  

مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة 
 . لاتقل عن ثلاثين جنيها 

وعلى الجهة الادارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى  
 . تحددها له والا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الادارى 

 المادتين الاولى والرابعة وتنقضى ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام 
 ساعة من وقت ٤٨الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيها وذلك خلال 

 . تحرير محضر المخالفة 
ويتم التحفظ على المحل الذى يلقى مخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على  

الصحة وذلك بوضع الأختام عليه ، ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر 
 "  ساعة ٢٤الضبط خلال 

 ) المادة الخامسة (
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٧

  (*)١٩٨١ لسنة ١٧٩قم قانون ر

 ١٩٧١ لسنة ٩١من القانون رقم ) ١(بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 

 فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى

  بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة ١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم 

 لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

 المشار اليه نصها ١٩٧١ لسنة ٩١من القانون رقم ) ١(تضاف فقرة جديدة إلى المادة  

 : الآتى 

م ويجوز لوزير الدفاع ـ عند الضرورة ـ تعديل النظام الأساسى للجمعية بما يت"  

 : والأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك بالنسبة للأمور الآتية 

 . ـ تحديد اغراض الجمعية والأعمال المحظورة عليها ١ 

ـ تحديد شروط العضوية واسباب انتهائها سواء بالنسبة للأعضاء او من يتقرر ضمهم ٢ 

 . لعضوية الجمعية مستقبلا 

 . ـ تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مديرها ٣ 

   ) المادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 
  ) ١٩٨١ ديسمبر سنة ٢٤ ( ١٤٠٢ صفر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٨١ ديسمبر سنة ٣١فى ) تابع  ( ٥٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢٨

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢قانون رقم 

  فى شأن توجيه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦رقم بتعديل بعض أحكام القانون 

 وتنظيم أعمال البناء

  بانشاء صندوق تمويل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٦(والمادة 

 مشروعات الإسكان الاقتصادى 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ٨يستبدل بنص المادة  

 : البناء النص الاتى 

لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التى تصل قيمتها "  

 .ثلاثين الف جنيه ، والتعليات مهما بلغت قيمتها ، الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين

 وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق وتعطى 

 : بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى 

 . ـ مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستنثاء عمالهم ١ 

 من القانون ٦٥١ـ مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة ٢ 

 . المدنى 

ودون الاخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة مسئوليته  

 . المدنية وفقا لأحكام هذا القانون 

صيب ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى ت 

الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص 

 . الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسين ألف جنيه 

ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان بالقواعد المنظمة  

لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على 

المسئول عن الضرر ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب اداؤه من الشخص الملزم به ، 

من قيمة الاعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى % ١على ألا يجاوز القسط 

ة والتى يصدر بها قرار من الوزير خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاص

 . المختص بالاسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد 

 . وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد  

 ) المادة الثانية (

                                                           
  ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥ فى ٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢٩

 ١٠٧من القانون رقم ) ٦(يكون الاكتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة  

 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى مقصورا على مبانى الاسكان ١٩٧٦لسنة 

 . الادارى ومبانى الاسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها 

ويقصد بالاسكان الادارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب والمحال التجارية والفنادق  

 . والمنشآت السياحية 

 ) المادة الثالثة (

 ١٠٦ من القانون رقم ٢٢منصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة تكون العقوبة ال 

 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، الحبس لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد ١٩٧٦لسنة 

على خمس سنوات ، وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو 

 . باحدى هاتين العقوبتين 

وتكون العقوبة السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وغرامة  

لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على مائة الف جنيه وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها 

 المشار اليه التى ترتكب بطريق العمد أو الأهمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ٢٦بالمادة 

 الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الغش فى استخدام مواد البناء أو الجسيم بعدم مراعاة

 . استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات 

وفضلا عن ذلك يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب  

الأحوال من سجلات نقابة المهندسين ، ويحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك للمدة 

التى تعينها المحكمة فى الحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة ، وفى حالة العود يكون الشطب 

 . أو حظر التعامل بصفة دائمة 

ويعد شريكا بالمساعدة كل من تقاعس أو أخل بواجبات وظيفته من الأشخاص المذكورين  

  . المشار اليه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ١٤بالمادة 

 ) المادة الرابعة (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 التالى لتاريخ نشره ، 

 . يختم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨٢ فبراير سنة ١٤ ( ١٤٠٢ ربيع الآخر سنة  ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٣٠

  ١٩٨٢ لسنة ٣قانون رقم 

  (*)باصدار قانون التخطيط العمرانى 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

 . تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى 

كون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة وت 

للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية ، كما تباشر 

 . مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون 

وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الأعمال والمهام الموكولة لها فى القانون  

المرافق بواسطة أجهزتها الفنية أو بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة 

 . وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى كل عمل من هذه الأعمال أو المهام 

 )المادة الثانية(

 منشآت فى الأراضى الزراعية ، أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تحظر اقامة أية مبان أو 

تقسيم هذه الأراضى ، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل 

 : الرقعة الزراعية ، ويستثنى من هذا الحظر

 مع عدم الاعتداد ١/١٢/١٩٨١الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى ) أ (  

 . بأية تعديلات فى الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء 

 . الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى ) ب ( 

الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة أغراض ) جـ ( 

 . الزراعة أو الرى أو النقل 

تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى ضمن اطار الأراضى التى ) د (  

 . الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة 

الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى ) هـ ( 

 . يخدم أرضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة 

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار اليها فى البنود جـ ، د ، هـ صدور ترخيص من  

المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة أية مبان أو منشآت او مشروعات وذلك فى اطار التخطيط 

ر المختص بالزراعة ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزي. العام 

 . بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير 

                                                           
  ٨ ـ العدد ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٣١

 ) المادة الثالثة (

تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى  

 . تاريخ العمل به 

 ) المادة الرابعة (

من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة ) ٢٦(مع عدم الاخلال بأحكام المادة  

والخاصة والالتزامات المفروضة فى شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا 

 .  بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ١٩٤٠ لسنة ٥٢لأحكام القانون رقم 

 ) المادة الخامسة (

مختصة فى يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية ال 

حالات الضرورة تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من 

. منه ) ٢٤(و ) ٢٣( المشار اليه تطبيقا لأحكام المادتين ١٩٤٠ لسنة ٥٢أحكام القانون رقم 

وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام هذا القانون أو 

 . الذين أقاموا أبنية عليها 

 )المادة السادسة(

 ٢٨ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ، والقانون رقم ١٩٤٠ لسنة ٥٢يلغى القانون رقم  

 باجازة تحديد مناطق صناعية فى المدن ومجاوراتها ، والباب الثانى من القانون ١٩٤٩لسنة 

 فى شأن نزع ١٩٥٦ لسنة ٢٧نون رقم  بشأن المساكن الشعبية والقا١٩٥١ لسنة ٢٠٦رقم 

 . ملكية الأحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق 

 ) المادة السابعة (

يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق بعد أخذ رأى  

الوزراء المختصين بالحكم المحلى ، والزراعة ، والدفاع ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

 . العمل بأحكامه 

 ) المادة الثامنة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) .١٩٨٢ فبراير سنة ١٤ (١٤٠٢ الآخر سنة  ربيع٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٣٢

 قانون التخطيط العمرانى 

 الباب الأول 

 فى شأن تخطيط المدن والقرى 

 ــــ

 الفصل الأول 

 فى شأن التخطيط العام 

  ) ١مادة ( 

تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص  

 . بشئون التخطيط العمرانى ، اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة  

 . والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزارتى الزراعة والدفاع 

لى أولويات ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المح 

 . اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى 

  ) ٢مادة (

يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا  

للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل ، وأن يكون قائما على أساس من الدراسات البيئية 

والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ، وأن يراعى فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة 

الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به أو 

الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة ، وغير ذلك من الأوضاع التى 

 . يذية تبينها اللائحة التنف

ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للأرض التى تشمل المناطق السكنية والتجارية  

والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية 

 . وظروفها واحتياجات القاطنين بها 

كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية  

وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والأثرية ان وجدت بهدف تأمينها 

 . والحفاظ عليها 

وفى جميع الأحوال يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات  

ر للمدينة أو القرية، وذلك وفقا للأوضاع التى التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظ

 . تبينها اللائحة التنفيذية 

  ) ٣مادة (

تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم  

وآراءهم فيه ، ثم تصدر قرارا فى شأنه فى ضوء ما أبدى من ملاحظات ورأى الهيئة العامة 



 

 ٣٣

للتخطيط العمرانى ، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء 

 .ملاحظات المواطنين فيه 

ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار فى شأنه ، ثم  

يعرض على الوزير المختص بالتعمير ، فاذا اعترض الوزير على المشروع اعاده إلى المجلس 

 بأوجه الاعتراض لتعديله أو اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة المحلى مشفوعا

للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض 

 . المشروع عليه اما اعتماده أو اصداره وفقا لما يراه من تعديلات 

وفى جميع الأحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر فى  

 . الوقائع المصرية 

  ) ٤مادة (

على الوحدة المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته  

للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والأوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة إلى الوزير 

 فاذا اقتضى الأمر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة المختص بالتعمير لاعتمادها

 . فى هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده 

 

 

  ) ٥مادة (

على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضى بالمدينة أو القرية ووضع  

قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم 

 . اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 

  ) ٦مادة (

مع مراعاة أحكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناءاً من الأحكام السابقة أن يتولى  

ن اختصاصاته وكيفية اعتماد أعماله قرار تخطيط مدينة أو عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيا

 . من رئيس مجلس الوزراء 

 الفصل الثانى 

 فى شأن التخطيط التفصيلى 

  ) ٧مادة (

 : بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتى  

ـ اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة ١ 

 . أو القرية 

وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليات التنمية فى ) ب( 

 . كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام 



 

 ٣٤

 : ويبين التخطيط التفصيلى واشتراطات المناطق ما يلى  

 . ـ استعمالات الأراضى واشغالات المبانى ١ 

 . لمبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات ـ ارتفاعات ا٢ 

 . ـ الحد الأدنى لمساحات قطع الأراضى وأبعادها ٣ 

 . ـ النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى ٤ 

 . ـ شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة ٥ 

 ـ الاشتراطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والأثرية بما يكفل الحفاظ عليها ٦ 

 . وفقا للقوانين المنظمة لها 

ـ أى اشتراطات أخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ ٧ 

 . على النواحى الجمالية 

د ، وتبين ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان فى الفدان الواح 

 . اللائحة التنفيذية معدلاتها 

أما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الأدوار إلى مساحة  

وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة . الأرض المخصصة للمبنى 

 . القيمة الاقتصادية للأراضى واشتراطات التخطيط فى كل منطقة من المناطق 

ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من  

 . المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى 

  ) ٨مادة (

يجب ان يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط التفصلية للمناطق ان تكون ملائمة  

 . البة بالمنطقة ومتمشية مع الاستعمالات الغ

وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة أو اشتراطات  

المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة ما 

 : يلى 

 . ـ منع التوسع أو الزيادة فى الاستعمال أو فى المبانى المخالفة ١ 

 . ـ تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة ٢ 

 . ـ عدم الترخيص باجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات ٣ 

  ) ٩مادة (

للوحدة المحلية إلى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى ، وضع مشروعات  

ة أو القرية ، على ان تتضمن هذه المشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضى بالمدين

الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضى ، وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه 

المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه 

 . اللائحة التنفيذية 



 

 ٣٥

 

  ) ١٠مادة (

مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلية المختصة وضع قواعد  

واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقة أو اكثر بالمدينة أو القرية وذلك إلى ان يتم اعداد 

 . واعتماد التخطيط التفصيلى 

 الفصل الثالث 

 فى شأن تقسيم الأراضى 

  ) ١١مادة (

قصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى فى تطبيق أحكام هذا القانون ي 

أكثر من قطعتين ، كما يعتبر تقسيما اقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض 

 . سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة 

  ) ١٢مادة (

لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو ادخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم الا بعد اعتماده وفقا  

 . للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 

 ) ١٣مادة (

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع  

 : الواجب مراعاتها فى تقسيم الأراضى وعلى الأخص فى المجالات الاتية 

ساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون نسبة الم) أ (  

 المساحة الكلية ٣/١مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير وعلى ألا تجاوز هذه النسبة 

لأرض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رأت السلطة 

 . المختصة زيادتها على ذلك

عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور ) ب ( 

وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى يقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له 

على ألا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار 

 . لسلطة المختصة من ا

من مساحة القطعة % ٦٠لايجوز فى تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على ) جـ ( 

التى تقام عيها ، ويجوز أن تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة 

من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة ، على انه يسوغ للسلطة % ١٠اضافية لاتزيد على 

القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحياء معينة فى أن تتجاوز مساحة المبانى المقفلة 

 % . ٦٠فيها نسبة



 

 ٣٦

الاشتراطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية ) د (  

طابعا معماريا والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الأوضاع التى تكفل 

 . مميزا لكل تقسيم 

 )١٤مادة (

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط  

والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة 

 . التنفيذية 

ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص  

وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأى نقابة المهندسين ، 

وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعا لحجم وأهمية التقاسيم المطلوب 

ابع الخاص التى يقتصر اعدادها على المهندسين اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الط

 . الاستشاريين المتخصصين 

 ) ١٥مادة (

على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان  

تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام 

القانون ومقتضيات التعمير ، وان تقدمه إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه 

اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت فى الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه 

 . اليها 

واذا رأت الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات أو قائمة  

تيفاء المستندات المقدمة أو رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب الشروط او اس

موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم مشروع 

التقسيم إلى الوحدة المحلية ـ فى هذه الحالة ـ خلال شهرين من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة 

 . أو استيفاء المستندات 

فاذا لم تبد الجهة المذكورة رأيها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع  

التقسيم أو بتعديله أو بتصحيحه أو باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة 

 . المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها 

 . ا فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز تقصير المدد المشار اليه 

 )١٦مادة (

يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ  

تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ، ويترتب على صدور القرار أن تعتبر من الأملاك العامة 

المساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة ، للمقسم حق الانتفاع 

مؤقتا وبغير مقابل بالأراضى المخصصة للأغراض المذكورة إلى أن تتم تهيئتها للغرض الذى 



 

 ٣٧

خصصت من أجله فى قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها أو يقيم عليها أية منشآت أو 

 . لتخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون ا

 )١٧مادة (

اذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير أو كان واقعا أو مطلا على شوارع قائمة او  

مستطرقة أو كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية 

المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والأوضاع 

 . التى تحددها اللائخة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 

  ) ١٨مادة (

يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى أو لضبط الكثافات السكانية  

رقعة الزراعية أن تحدد الوحدة المحلية والبنائية أو بقدرة المرافق العامة أو للحفاظ على ال

مراحل التعمير التى لايجوز أن تتم أعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين فى كل مرحلة المناطق 

ويصدر بذلك قرار من . كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التى تليها . الداخلة فيها 

 . الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأى الوزير المختص بالزراعة 

كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل  

 .المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة 

أجل تحدده ويجوز رفع الحظر اذا التزم المقسم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال  

له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها 

 . وذلك كله وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية . لذلك 

 )١٩مادة (

يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروع تقسيم يضم  

بعض الأراضى المتجاورة وان تعرض على أصحاب الأراضى الداخله فيه البدء فى تنفيذه 

بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم ، فاذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء فى التنفيذ 

) ٤٢(جاز نزع ملكية العقارات الداخلة فى المشروع على الوجه المنصوص عليه فى المادة 

 المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق أحد أشخاص القانون العام وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ

 . أو احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام 

واذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضى وقبله البعض الآخر ، اقتصر نزع الملكية  

على أراضى من رفض المشروع ، وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك فى الوحدة 

 . المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم 

  ) ٢٠مادة (

يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية أن  

يصدر قرارا بوقف النظر فى طلبات التقسيم المقدمة عن أراضى تقع فى مدينة أو قرية أو فى 

ياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرى اعدادها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك مناطق أو أح



 

 ٣٨

لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويتم النظر فى طلبات 

 . التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها 

ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عن مدة الوقف سنة واحدة فقط  

لحين اعداد التخطيط العام أو صدور قرار بتحديد أنواع استعمالات الأراضى طبقا لما نصت عليه 

 . من هذا القانون ) ٥(المادة 

 ) ٢١مادة (

يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضى التقسيم أو بأداء نفقات بشأنها للوحدة  

 . لية ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية المح

ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها أن يجزأ التقسيم إلى أشطار ، ويتضمن قرار  

اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب أولويتها فى تنفيذ المرافق بها ، كما يتضمن برنامجا 

يوضح الأجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم 

الأعمال المذكورة وفقا للبرنامج أو لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الأجل جاز للوحدة المحلية ان 

تقوم بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا 

 .  من قيمة الأعمال %١٠اليها نسبة 

فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله أو جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق  

العامة أو أداء نفقات انشائها فى حدود الوضع بعد التعديل ، على ألا يترتب على ذلك مساس 

بحقوق المشترين لأراضى التقسيم ، ويصدر بالموافقة على الالغاء أو التعديل قرار من المحافظ 

 . بعد موافقة الوحدة المحلية 

  ) ٢٢مادة (

يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى  

قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه الا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا 

رفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم وم

التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين فى قرار اعتماد التقسيم 

واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف 

 . تنفيذها 

من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة ) ١٧(على أنه فى حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة  

 )٢٣مادة . (مصدق عليها من الموافقة على التقسيم إلى مكتب الشهر العقارى 

يجب أن يذكر فى عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة  

ذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان ه

 . تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك 



 

 ٣٩

وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزءا من قرار التقسيم وتسرى عليها أحكام هذا  

القانون كما تعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم ان يتمسكوا بها 

 . بعضهم قبل البعض الآخر 

  ) ٢٤مادة (

تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تأتى فى  

 . مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى ، وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها 

لشروط والتمسك بها فى مواجهة وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك ا 

المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا 

 . لأحكام هذا القانون 

 ) ٢٥مادة (

يحظر اقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو اصدار تراخيص بالبناء  

عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة ، وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو 

أدائه نفقات انشاء هذه المرافق إلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة 

 . المحلية 

 )٢٦مادة (

يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الوحدة  

لية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا المح

 . لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات 

 الفصل الرابع 

 فى شأن منطقة وسط المدينة 

  ) ٢٧مادة (

يقصد بوسط المدنية فى تطبيق أحكام هذا القانون المنطقة المركزية للأعمال   

والتجارة التى توجد بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات 

الترفيهية والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن ، وتحدد 

 . الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة فى اطار التخطيط العام أو فى غيابه 

 الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة ، وتسرى عليها الأحكام الواردة وتأخذ المراكز 

 . فى هذا الفصل 

  ) ٢٨مادة (

تبين الوحدة المحلية استعمالات الأراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط  

المدينة وتصنيفها فى جداول ، وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها وفقا للقواعد 

 . المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

  ) ٢٩مادة (



 

 ٤٠

تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للأراضى ، الاشتراطات البنائية لمنطقة  

وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة 

بنى ، والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة وفقا للقواعد قطع الأرض المشغولة بالم

 . المبينة باللائحة التنفيذية 

  ) ٣٠مادة (

 : تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى  

 . أماكن احتياجات انتظار السيارات ومعدلاتها وأماكن التحميل والتفريغ) أ (  

 . تحديد استخدامات الشوارع ) ب ( 

 . تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة وغيرها ) ج ( 

النواحى الجمالية وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة ) د ( 

 . والنافورات والاعلانات وغيرها 

 مكملة ومتممة للقواعد والاشتراطات الواردة وتكون القواعد والاشتراطات المشار اليها 

 . فى القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الأحوال 

  ) ٣١مادة (

تتبع فى شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة أو وضع الاشتراطات  

الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع فى شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط 

 . التفصيلى للمدينة أو القرية 

 الفصل الخامس 

 فى شأن المناطق الصناعية 

  ) ٣٢مادة (

يقصد بالمناطق الصناعية فى تطبيق أحكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ أو  

حظائر وغيرها من يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو ال

المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو المخلة بالأمن العام أو حركة المرور والتى 

 . يقتضى الصالح العام حظر اقامتها فى غير المناطق الصناعية 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة  

والجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان أنواع الصناعات والمنشآت المشار اليها 

بمستوياتها المختلفة وتصنيفها فى جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها 

 . فى كل نوع منها 

  ) ٣٣مادة (

افة مستوياتها تحدد الوحدة المحلية المختصة فى المناطق الصناعية مواقع المشروعات بك 

 . وكذا المنشآت على اختلاف أنواعها 



 

 ٤١

كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها فى المناطق الصناعية وتبين مواقعها  

 . والاشتراطات التى يلزم مراعاتها فيها 

وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم  

 . فى شأنها 

  )٣٤مادة (

لايجوز ادخال أى تغيير على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود  

المناطق الصناعية المحددة وفقا لأحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل فى كيفية 

 .  التشغيل تعديلا جوهريا أو توسيع فى هذه المحال 

بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط ويصدر قرار من المحافظ  

 . المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الأساسية اللازمة لها 

ولايسرى الحظر المشار اليه على الأعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج أو رفع  

المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الأعمال وذلك 

 . كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 

  ) ٣٥مادة (

لايجوز الترخيص فى اقامة أية منشأة فى المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لأحكام هذا  

القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على 

فقا للشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية ، وبمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة الموقع وو

 . كما وردت بالتخطيط العام 

 ) ٣٦مادة (

مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة  

صناعات أو منشآت جامعية جديدة أو التوسع فى القائم منها وذلك فى المدن أو اجزائها التى 

يحددها هذا القرار ، وتعطى الصناعات والمنشآت التى يشملها قرار الحظر أولوية فى المجتمعات 

 بانشاء المجتمعات العمرانية ١٩٧٩ لسنة ٥٩العمرانية الجديدة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 

 . الجديدة 

 

 

 الفصل السادس 

 بشأن تجديد الأحياء 

  ) ٣٧مادة (

 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأحياء المراد تجديدها ما يلى  

المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمى من ) أ (  

 . مبانيها متخلفة ومتهالكة ، ويستلزم الأمر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد



 

 ٤٢

المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متخلفة وتفتقر إلى المرافق او ) ب ( 

الخدمات الأساسية ، ولايستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع 

 . مستواها 

وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير والدراسات البيئية والعمرانية والاقتصادية  

 . خذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق والاجتماعية التى تت

وتتم الدراسات اللازمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ، ويصدر قرار من المحافظ  

 . المختص ببيان الأحياء والمناطق المراد ازالتها أو تحسينها 

  ) ٣٨مادة (

تتولى الوحدة المحلية المختصة دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحى او المنطقة  

 . المطلوب تجديدها وفقا للدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة 

 . ويحدد بقرار من المحافظ المختص أولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط  

  ) ٣٩مادة (

لتى تتبع فى شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحى أو المنطقة ذات الاجراءات ا 

 . تتبع فى شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية 

  ) ٤٠مادة (

تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلو المناطق  

التى شملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الأماكن المناسبة لسكناهم أو 

 . ممارسة نشاطهم ونقلهم اليهم قبل البدء فى التنفيذ 

ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم  

 . الوصول بتدبير الأماكن المشار اليها 

ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال  

ا من تاريخ اخطاره بالتخصيص إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ خمسة عشر يوم

 . المختص ولايشمل التظلم موقع الأماكن الجديدة 

 . وعلى اللجنة ان تبت فى التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها  

 ) ٤١مادة (

يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى أو المنطقة الالتزام بمعدلات الكثافة  

السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون ، وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والأولويات 

 . والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة 

ويجوز للوحدة المحلية المختصة أن تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها أو بواسطة من تعهد  

 من الجهات والأجهزة والوحدات الاقتصادية العامة أو الخاصة سواء عن طريق اليه بذلك

 . المشاركة أو الاسناد 

 الباب الثانى 



 

 ٤٣

 فى شأن نزع ملكية العقارات لأغراض التخطيط العمرانى 

 )٤٢مادة (

يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة أغراض التخطيط العمرانى وفقا  

 . للضمانات والأحكام والاجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة 

ويصدر بتقرير المنفعة العامة لهذه الأغراض قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب  

 . الوزير المختص بالتعمير 

ويدخل فى أغراض التخطيط العمرانى توفير المساحات الخضراء وكذا المواقع العامة  

 . نتظار السيارات لا

 )٤٣مادة (

تسرى فى شأن نزع الملكية لتجديد الأحياء ، الأحكام الواردة فى هذا الباب وذلك علاوة  

على ما يكون مقررا بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة من قواعد ومزايا وضمانات 

 . أفضل سواء لصالح الملاك أو أصحاب الحقوق او شاغلى العقارات 

  ) ٤٤مادة (

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة والبيانات والرسومات الخاصة بالمشروع فى الجريدة  

الرسمية ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة وبمقر الشرطة الكائن 

  ) ٤٥مادة . (بدائرته العقارات التى شملها المشروع 

حلية المختصة الحق فى دخول العقارات التى شملها المشروع يكون لمندوبى الوحدة الم 

بعد النشر واللصق المنصوص عليهما فى المادة السابقة بأسبوعين على الأقل لاجراء العمليات 

الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن العقارات ، وعلى 

 . أن يكون دخول العقارات بعد اخطار شاغليها بذلك 

 )٤٦مادة (

تقوم بحصر العقارات والمنشآت التى شملها المشروع وبيان شاغليها من الملاك  

والمستأجرين لجنة يكون من بين أعضائها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة وتفتيش 

 . المساحة ومأمورية الضرائب العقارية 

علان بالموعد الذى يعين للقيام بها ويسبق عملية الحصر بمدة لاتقل عن أسبوعين ا 

وينشر عنه فى الوقائع المصرية ، وفى جريدتين يوميتين ويلصق فى المحل المعد للاعلانات 

 . بمقر الوحدة المحلية المختصة ومقر الشرطة 

وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقارات والمنشآت المشار اليها الحضور  

أمام اللجنة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه 

 .هذه الممتلكات واسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها

ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات أو المصادر  

 . الأخرى الدالة على الملكية 



 

 ٤٤

ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وذوو الشأن اقراراً منهم بصحة البيانات  

 . الواردة بها واذا امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه 

  ) ٤٧مادة (

يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الأراضى الكائنة فى  

المنطقة التى شملها المشروع على اساس قيمتها وقت التقدير وما يكون عليها من منشآت أو 

   -: غراس وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من 

 رئيسا    مهندس من مديرية الاسكان من الدرجة الثانية على الأقل -

 .............................. مهندس من تفتيش المساحة -

 ................. مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية -

 أعضاء   .................... مندوب عن مأمورية الشهر العقارى -

 .............................. مندوب عن الوحدة المحلية -

 . ولاتدخل فى تقدير التعويض الأعمال التى تتم بعد نشر قرار المنفعة العامة 

واذا لم يتم تقدير التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة اعتبر  

 . القرار كأن لم يكن 

 )٤٨مادة (

يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها الأراضى  

يها ومحال والمنشآت والغراس التى تم حصرها وأسماء ملاكها وشاغليها وأصحاب الحقوق ف

 . كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات التى قدرت طبقا للمادة السابقة . اقامتهم 

وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات بمقر الوحدة المحلية  

وتفتيش المساحة ومقر الشرطة لمدة شهر ويسبق هذا العرض اخطار الملاك وشاغلى العقارات 

وأصحاب الحقوق بهذا العرض بكتب موصى عليها بعلم الوصول وكذا الاعلان فى الوقائع 

المصرية وفى جريدتين يوميتين يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف 

 . والخرائط فى الأمكنة المذكورة 

  ) ٤٩مادة (

ر اليها فى المادة تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف المشا 

السابقة نهائية اذا لم يطعن عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرضها ، ولايجوز 

 . المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها  باى حق قبل الجهة القائمة على تنفيذ المشروع 

  ) ٥٠مادة (

لذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقارات وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ  

حق الطعن على البيانات ) ٤٨(انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 

 . والتعويضات الواردة بها 

 . ويكون الطعن امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار  



 

 ٤٥

 . ولايحول الطعن دون حصول ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم  

  ) ٥١مادة (

لاك وأصحاب الحقوق فى الأراضى ان يختاروا احدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء للم 

 : التعويض المستحق لهم عن الأرض 

ـ اقتضاء قيمة أنصبتهم فى أراضى الحى أو المنطقة ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمة ١ 

 . السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من أى تعويض لهم عن حقوقهم فى الأرض 

ـ ارجاء صرف قيمة تلك الأنصبة كلها أو بعضها إلى ان يتم بيع قطع أراضى الحى أو ٢ 

المنطقة جميعها وفى هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم 

الاجمالى لأراضى الحى أو المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه 

 . منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع الأنصبة 

ويجوز بموافقة المالك أن يكون التعويض كله أو بعضه أرضا أو مبانى تعدها الجهة  

 . القائمة على تنفيذ المشروع 

  ) ٥٢مادة (

يوقع ملاك العقارات وأصحاب الحقوق التى لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة  

  . بنقل ملكيتها للمنفعة العامة 

أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على  

 . النماذج المذكورة فيصدر بنزع مليكتها قرار من المحافظ المختص 

هذا الايداع وتودع النماذج أو القرار المشار اليه فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على  

 . بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع 

وفى تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأولياء والأوصياء والقوام التوقيع عن ناقصى الأهلية  

وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة غير أنه 

 . لايجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص 

 )٥٣مادة (

دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لاتوقف اجراءات نزع الملكية  

 . ولاتمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض 

 الباب الثالث 

 فى الأحكام العامة 

  ) ٥٤مادة (

البناء أو الانشاء أو التقسيم فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والحيز يشترط فى أعمال  

العمرانى للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها فى هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة فى 

 . مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها 



 

 ٤٦

وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم اصدار التراخيص الا بعد موافقة  

 . الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع 

ولطالب البناء او الانشاء او التقسيم فى المواقع المشار اليها فى الفقرة الأولى أن يحصل  

مقدما ـ وقبل الترخيص له بهذه الأعمال ـ على موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون 

دة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى التخطيط بالوح

يرغب فى القيام بها ، وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقا 

 . لما تقرره اللائحة التنفيذية 

 ) ٥٥مادة (

يصدر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التى تحصل على طلب  

الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى اعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد 

مشروعات البناء أو الانشاء أو التقسيم وفحصها واعتمادها وبشرط الا تجاوز الرسوم الحدود 

 : الآتية 

حية التخطيطية أو طلب عشرون جنيها عن طلب الموافقة على الموقع من النا) أ (  

 . البيانات أو الاشتراطات اللازمة لاعداد مشروع البناء او الانشاء أو التقسيم 

خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع من مساحة أرض التقسيم عن طلب فحص ) ب( 

واعتماد مشروع التقسيم لأغراض البناء الذى لاتنشأ به طرق عامة ، بحيث لايقل الرسم عن 

 . خمسين جنيها ولايجاوز ألف جنيه 

خمسة عشر قرشا عن كل متر مربع عن مساحة أرض التقسيم عن طلب فحص ) جـ ( 

واعتماد مشروع التقسيم لأغراض البناء الذى تنشأ فيه طرق عامة، بحيث لايقل الرسم عن 

 . خمسة وعشرين جنيها ولايجاوز خمسمائة جنيه 

 التقسيم لغير أغراض البناء وتؤول حصيلة ولاتحصل أية رسوم على طلبات الموافقة على 

هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ويجنب جزء منها 

 . للصرف على أغراض ومكافآت اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون 

 . ويصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد القواعد المنظمة لذلك  

  )٥٦مادة (

يكون لجميع المبالغ التى تستحق للدولة على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون حق  

امتياز يأتى فى المرتبة بعد الضرائب والرسوم والمصروفات القضائية ويتم تحصيلها بطريق 

 . الحجز الادارى 

  ) ٥٧مادة (

 عنها عند الأداء جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل 

رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك مقابل رسم الدمغة والاتساع 

والتوقيع على المستندات وكافة الأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى 



 

 ٤٧

ذلك تعفى جميع هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى السلطة القائمة على تنفيذ 

 . المشروع من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة فى سائر القوانين الأخرى 

  ) ٥٨مادة (

يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم  

الاتفاق مع بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ب

المحافظ المختص صفة الضبط القضائى ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال 

الخاضعة لاحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها واثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ 

 . الاجراءات المقررة فى شأنها 

وعلى الأشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوى الشأن إلى ما  

يحدث فى هذه الأعمال من الاخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة 

 . وفقا لأحكامه 

وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة وابلاغ  

 . ت فى سبيل تنفيذها رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبا

  ) ٥٩مادة (

يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصة بشئون  

التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بهذه 

 : القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من 

 رئيسا  ..........    قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة -

  اثنين من أهالى الوحدة المحلية يختارهما المجلس الشعبى المحلـــــــى -

  .........................  لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة 

  غير العاملين بالجهة الادارية المختصـــــــــة  اثنين من المهندسين من-

 .....................................................   بشئون أعضاء 

 التخطيط والتنظيم بالوحدة المحية أحدهما معمارى أو مهنــدس تخطيـــــط

 .....والاخر مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنيتن قابلة للتجديد 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور  

رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية 

 .  أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة 

قدمة اليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات الم 

 . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه 

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها وكيفية  

 . اعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 

  )٦٠مادة (

 اعضاء



 

 ٤٨

يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة  

المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بالازالة الفورية للأعمال والمبانى التى تقام بعد 

ائها الاخلال بمقتضيات الصالح العام تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه اذا ترتب على بق

 . 

وللجهة المذكورة فى سبيل ذلك الحق فى أن تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من  

 . شاغليه ان وجدوا ، دون حادة إلى اية اجراءات قضائية 

وتتم الازالة بمعرفة الجهة المذكورة ، بنفسها او بوساطة من تعهد اليه بذلك ، ويتحمل  

 . المخالف بنفقات الازالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى 

 )٦١مادة (

توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الادارى ، ويصدر  

بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه 

عمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب الأ

  . اتخاذها فى حالات تعذر الاعلان 

ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الادوات والمهمات  

 . المستخدمة فيها 

  ) ٦٢مادة (

تحيل الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص  

موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الازالة أو التصحيح سواء اتخذ  ) ٥٩(عليها فى المادة 

بشأنها اجراء الوقف وفقا لأحكام المادة السابقة او لم يتخذ على أن تكون الاحالة خلال اسبوعين 

 الوقف ، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة على اكثر من تاريخ اتخاذ اجراءات

  ٠المشار اليها 

وتصدر اللجنة قراراتها فى الحالات المعروضة عليها بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة  

 . او استئناف الأعمال ، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ احالتها اليها 

وفيما عدا ما هو منصوص عليها فى هذه المادة ، تسرى الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة  

 . وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام فى هذا الشأن  ) ٥٩(الواردة بالمادة 

  ) ٦٣مادة (

لذوى الشأن وللجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على  

 خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بها أو من تاريخ القرارات التى تصدرها لجان التظلمات وذلك

 . انقضاء الميعاد المقرر للبت فى التظلم بحسب الأحوال ، والا أصبحت نهائية 

  -:وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية للمحافظة المختصةمن 

 رئيسا   رئيس محكمة يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة -

 .  مدير الاسكان والتعمير بالمحافظة أو من ينوب عنه -



 

 ٤٩

  اثنين من أهالى المحافظة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة  -

 .   للتجديد مرة أخرى مماثلة 

 اثنين من المهندسين احدهما معمارى أو مهندس تخطيط -

 جديد   والاخر مدنى يختارهما المحافظ لمدة سنتين قابلة للت

ويصدر بتشكيل لجنة الاعتراضات قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها  

حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها 

 . بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة 

وعلى اللجنة ان تبت فى الاعتراضات المقدمة اليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من  

 . تاريخ تقديمها ، وتكون قراراتها نهائية 

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها ، وكيفية  

 .  التخطيط والتنظيم اعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الادارية المختصة بشئون

 )٦٤مادة (

على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بازالة  

او تصحيح الاعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون 

 . التخطيط والتنظيم 

فاذا امتنعوا او تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم  

ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات . ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه 

 . وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى 

وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من  

 . اغليه ان وجدوا دون حاجة إلى أية اجراءات قضائية ش

واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلاء العقار مؤقتا من كل أو بعض شاغليه ، يتم ذلك  

بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم ، ويعتبر العقار خلال المدة اللازمة للتصحيح فى 

حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 

 . اخطاره بالاخلاء المؤقت 

ولشاغلى العقار الحق فى العودة اليه فور تصحيح الأعمال المخالفة دون حاجة إلى  

 . موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناعه 

  ) ٦٥مادة (

ع المحلية وظروف العمران اعفاء المدينة يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعاة للأوضا 

او القرية او الجهة او أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون او لائحته 

التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، كما يجوز تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية 

 . اعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعض هذه الاحكام وذلك دون المساس بحقوق الغير 

 . وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الاعفاء بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة  

 اعضاء



 

 ٥٠

 ) ٦٦مادة (

تختص بنظر طلبات الاعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة ، ووضع الشروط البديلة التى  

 : ابل الذى يؤدى ، لجنة تشكل منتحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الاعفاء والمق

 .  ممثل لوزارة التعمير بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير مقررا - 

 ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمرانى بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره مجلس - 

 . ادارة الهيئة 

 .  ممثل لوزارة السياحة بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير - 

 .  ممثل لوزارة الصناعة بدرجة وكيل وزارة على الأقل  يختاره الوزير - 

 .  ممثل لامانة الحكم المحلى بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير - 

 ثلاثة من رؤساء أقسام العمارة والتخطيط بكلية الهندسة بالجامعات المصرية وجامعة - 

 .  لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة الأزهر يختارهم وزير التعليم

 ثلاثة من ذوى الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم الوزير المختص بالتعمير - 

 . بناء على اقتراح مجلس نقابة المهندسين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالتعمير وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس  

 . العامة والقواعد والاجراءات التى تسير عليها فى أعمالها 

وللجنة ان تستعين فى اعمالها بالكليات ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات والمؤسسات  

 . والهيئات العلمية ، كما لها أن تستعين بالأفراد والجهات المعنية 

ت اللجنة صحيحة الا بحضور أكثر من نصف أعضائها وتصدر قراراتها ولاتكون اجتماعا 

بأغلبية أصوات الحاضرين وتكون مسببة ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه مقرر 

 . اللجنة 

وتعرض قرارات اللجنة على الوزير المختص بالتعمير ، وله التصديق عليها أو رفضها  

بموجب قرار مسبب ، وفى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الاعفاء يصدر الوزير 

 . قرارا بالاعفاء يتضمن الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى 

 الباب الرابع 

 فى العقوبات 

  ) ٦٧مادة (

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب  

 ٣٤، ٢٣، ١٦ ولاتزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد بغرامة لاتقل عن مائة جنيه

 . من هذا القانون أو لائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد 

ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد على خمسين ألف  

 ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٨جنيه كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الاصدار أو احدى المواد 

 . من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد 
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وتكون العقوبة السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وغرامة  

 ترتكب لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتزيد على مائة الف جنيه ، وذلك بالنسبة للجرائم التى

 . بطريق التحايل أو الاعلان عن تقاسيم وهمية

وفى جميع الأحوال يجب الحكم فضلا عن ذلك بازالة  أو تصحيح أو استكمال الأعمال  

 . المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له 

فاذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بأعمال بدون اعتماد ولم يتقرر ازالتها فيحكم على  

المخالف بسداد الرسوم المقررة ، كما يحكم بناء على طلب الجهة الادارية المختصة بشئون 

التخطيط والتنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 

فاذا لم يقم المحكوم عليه . تى يحددها الحكم والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك فى المدة ال

بتقديمها خلال هذه المدة جاز للجهة المذكورة اعدادها دون مسئولية عليها ووفقا للوضع الظاهر 

 . وذلك على نفقته وتحصل منه هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى 

ويعد شريكا بالمساعدة كل من تقاعس أو أخل بواجبات وظيفته عمدا من الاشخاص  

 .  من هذا القانون ٥٨المذكورين بالمادة 

  ) ٦٨مادة (

علاوة على العقوبات الواردة بالمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه  

ولاتتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى 

 استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة للجنة المختصة من ازالة أو تصحيح أو

 . الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار 

وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ، ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف  

العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من ازالة أو تصحيح أو 

استكمال من تاريخ انتقال الملكية اليه ، وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص 

 . عليها فى هذه المادة 

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم  

 . لاعلان ذوى الشأن بقرار الايقاف اعتبارا من اليوم التالى 

ولاتسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجراءات الجنائية فى   

 . تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون 

  ) ٦٩مادة (

تقضى المحكمة باخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم  

 .الاخلاء فى المدة التى حددت لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى 

واذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال اخلاء العقار مؤقتا من كل أو بعض شاغليه  

حرر محضر ادارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة 



 

 ٥٢

 بالاخلاء فى المدة التى تحددها ، فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها المحلية المختصة باخطارهم

 . جاز تنفيذه بالطريق الادارى 

وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها  

الجهة المذكورة ، ويعتبر العقار خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته فى 

 . انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت 

ولشاغلى الموقع الحق فى العودة إلى العين فور تصحيحها او استكمالها دون حاجة إلى  

 . موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناعه 

  ) ٧٠مادة (

الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد يكون ممثل الشخص  

العاملين فيه مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات 

 . المقررة عن هذه المخالفة 

كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على  

 . ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه 

 

 )٧١مادة (

على ذوى الشأن ان يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال  

 . المخالفة ، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 

خوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فاذا امتنعوا أو ترا 

أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات 

 . وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى 



 

 ٥٣

  ١٩٨٢ لسنة ٤قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع 

 الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو كورال انك فى شأن البحث 

  (*)عن البترول واستغلاله فى منطقة وسط الخليج البحرية بحوض خليج السويس

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) دة الأولى الما(

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة  

المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو كورال انك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة 

 . وسط الخليج البحرية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة وللخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام  

 . أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . ون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقان 
 )١٩٨٢فبراير سنة ١٤ (١٤٠٢ ربيع الآخر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥فى ) تابع  ( ٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٤

  ١٩٨٢ لسنة ٥قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران انك وشركة 

 توتال بروش أوريون فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة 

  (*)غرب فيران البحرية بخليج السويس 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

تعاقد مع الهيئة يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى ال 

المصرية للتبرول وشركة كونوكو غرب فيران انك وشركة توتال بروش أوريون للبحث عن 

البترول واستغلاله فى منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة 

 . والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام  

 . أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ فبراير ١٤ (١٤٠٢ر سنة  ربيع الآخ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥فى ) أ( تابع ٨ العدد  الجريدة الرسمية ـ(*)



 

 ٥٥

  ١٩٨٢ لسنة ٧قانون رقم 

  (*) ١٩٧٩بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بمبلغ ١٩٧٩ ـ تربط استخدامات ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١مادة  

أربعة عشر ألفاً ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة (  جنيها ١٤ر٢٥٤ر٧٩٦ر٨٣٢

 ). وستة وتسعين ألفا وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيها

 جنيها ١٢ر١٨٩ر٧٩٧ر٤٦٦كما تربط ايرادات ختامى الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

تسعة وثمانين مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وأربعمائة وستة أثنى عشر ألفاً ومائة و(

 ) . وستين جنيها 

ألفان وأربعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعة (  جنيها ٢٠٦٤ر٩٩٩ر٣٦٦بفرق قدره  

يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى ) . وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيها 

 .موازنة الخزانة العامة 

 ١٩٧٩ ـ توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢مادة  

 : كما يلى ) ١(وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم 

 : اولا ـ حساب ختامى الاستخدامات الجارية  

 ١٠ر١٥٧ر٩٥٧ر٣١٢ بمبلغ ١٩٧٩يربط ختامى الاستخدامات الجارية للسنة المالية  

شرة آلاف ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة ع( جنيها 

 : موزعة على البابين التاليين ) واثنى عشر جنيها 

ألف ومائة وأربعة وثمانين (  جنيها ١١٨٤ر٩١٩ر٢٤٢الاجور بمبلغ : الباب الأول ) أ (  

موزعة وفقا للجدول المرفق ) مليونا وتسعمائة وتسعة عشر الف ومائتين واثنين وأربعين جنيها 

 ) . ٢(رقم 

 ٨ر٩٧٣ر٠٣٨ر٠٧٠النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ : الباب الثانى ) ب ( 

) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعين جنيها ( جنيها 

 ) . ٣(موزعة وفقا للجدول المرفق رقم 

 : تامى الاستخدامات الرأسمالية حساب خ: ثانيا  

 ٤ر٠٩٦ر٨٣٩ر٥٢٠ بمبلغ ١٩٧٩يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

أربعة آلاف وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وعشرين ( جنيها 

 : موزعة على البابين التاليين ) جنيها 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٦

ألف ( جنيها ١ر٦٦٩ر٤٥٧ر٣٢٧الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ : الباب الثالث ) أ ( 

) وستمائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسين الفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين جنيها

 ) . ٤(موزعة وفقا للجدول المرفق رقم 

ألفين (  جنيها ٢٤٢٧ر٣٨٢ر١٩٣التحويلات الرأسمالية بمبلغ : الباب الرابع ) ب ( 

) بعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وثمانين الفا ومائة وثلاثة وتسعين جنيها وأربعمائة وس

 ) . ٥(موزعة وفقا للجدول المرفق رقم 

 وفقا ١٩٧٩ ـ توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٣مادة  

 : كما يلى ) ١(لما هو وارد بالجدول رقم 

 : اولا ـ حساب ختامى الايرادات الجارية  

 جنيها ٩ر٩٦٥ر٥٢٥ر١٩٦ بمبلغ ١٩٧٩يربط ختامى الايرادات الجارية للسنة المالية  

تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرين الفا ومائة وستة (

 : موزعة على البابين التاليين ) وتسعين جنيها 

ثلاثة الاف ( جنيها ٣ر٠٢٣ر٥١٩ر٦٨٨ الباب الأول ـ الايرادات السيادية بمبلغ) أ (  

 ) . وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وتسعة عشر الفاً وستمائة وثمانية وثمانين جنيها 

 ٦٩٤٢ر٠٠٥ر٥٠٨الباب الثانى ـ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب( 

) ستة الاف وتسعمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسة الاف وخمسمائة وثمانية جنيهات( جنيهات 

 . 

 

 : ثانيا ـ حساب ختامى الايرادات الرأسمالية 

 جنيها ٢ر٢٢٤ر٠٧٢ر٢٧٠ بمبلغ ١٩٧٩يربط ختامى الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

موزعة على البابين ) الفين ومائتين وأربعة وعشرين مليونا ومائتين واثنين وسبعين جنيها ( 

 : التاليين 

 جنيها ١ر٦٤٥ر٧٢٩ر٧٦٣ثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ الباب ال) أ (  

الف وستمائة وخمسة وأربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين الفا وسبعمائة وثلاثة وستين (

 ) . جنيها

 جنيهات ٥٧٨ر٥٤٢ر٥٠٧الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ) ب ( 

 ). خمسمائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين الفاً وخمسمائة وسبعة جنيهات (

 ـ يربط الفرق بين اجمالى استخدامات واجمالى ايرادات ختامى الموازنة العامة ٤مادة  

ألفين وأربعة وستين مليونا (  جنيها ٢٠٦٤ر٩٩٩ر٣٦٦ بمبلغ ١٩٧٩للدولة للسنة المالية 

 ١٩٢ر٤٣٢ر١١٦منه مبلغ ) ة وستة وستين جنيها وتسعمائة وتسعة وتسعين الفا وثلاثمائ

فى ) مائة واثنين وتسعين مليونا واربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً ومائة وستة عشر جنيها (جنيها 

الف وثمانمائة واثنين وسبعين (  جنيها ١٨٧٢ر٥٦٧ر٢٥٠ختامى الموازنة الجارية ومبلغ 



 

 ٥٧

فى ختامى الموازنة الرأسمالية ) مليونا وخمسمائة وسبعة وستين الفاً ومائتين وخمسين جنيها 

ثمانمائة وتسعة وثمانين ميونا ومائة (  جنيها ٨٨٩ر١٣٥ر٠٣٧يخص الاستثمارات منه مبلغ 

 جنيها ٩٨٣ر٤٣٢ر٢١٣ويخص التحويلات مبلغ ) وخمسة وثلاثين الفاً وسبعة وثلاثين جنيها 

) الفاً ومائتين وثلاثة عشر جنيها تسعمائة وثلاثة وثمانين مليونا واربعمائة واثنين وثلاثين (

ثلاثمائة وأربعة وعشرين ميونا ومائة وثلاثة عشر الفاً (  جنيها ٣٢٤ر١١٣ر١٧٠يتضمن مبلغ 

 . مساهمة لتمويل استثمارات الشركات ) ومائة وسبعين جنيها 

ـ تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة صندوق استثمار الودائع ٥مادة  

الف ومائة خمسة وعشرين (  جنيها ١١٢٥و١٤٤ر٤٢٩ بمبلغ ١٩٧٩والتأمينات للسنة المالية 

موزعة وفقا للجدول ) مليونا ومائة وأربعة وأربعين الفا واربعمائة وتسعة وعشرين جنيها 

ثمانمائة ( جنيهات ٨٦١ر٣٧٦ر٩٠٥وتتضمن استخدامات الصندوق مبلغ ) ١١(المرفق رقم 

أقراضا للخزانة ) ة وستة وسبعين الفا وتسعمائة وخمسة جنيهات وواحد وستين مليونا وثلاثمائ

 . العامة 

 ١٩٧٩ـ تربط كل من أعباء ختامى موازنة الخزانة العامة للسنة المالية ٦مادة  

الفين وتسعمائة وستة (  جنيها ٢٩٩٦ر٢٥٣ر٧٥٧والمصادر المتاحة للتمويل بها بمبلغ 

موزعة وفقا ) وتسعين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين الفا وسبعمائة وسبعة وخمسين جنيها 

 ) . ١٢(للجدول المرفق رقم 

 ـ توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والايرادات الجارية والرأسمالية ٧مادة  

 على الابواب المختلفة لاقسام ١٩٧٩للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

رى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة وفروع الجهاز الادا

 . الاقتصادية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 

 .  ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٨مادة  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨٢فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢ جمادى الاول سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٥٨

  ١٩٨٢ لسنة ٨قانون رقم 

  (*)بفتح اعتماد اضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة للدولة 

  ١٩٧٩للسنة المالية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

فتح اعتماد اضافى بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة ي 

مائة وواحد وأربعون مليونا ( جنيها ١٤١ر٤٧٠ر٦٨٣ بمبلغ ١٩٧٩للدولة للسنة المالية 

مقابل زيادة الايرادات الجارية بذات ) واربعمائة وسبعين الفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها 

 : القدر موزعة على النحو التالى 

       جنيه 

 ـ اعانة صندوق الطوارئ ١٥٠٢بموازنة الجهاز الادارى قسم  ٣٤ر٣٨٤ر٧٩٤

مقابل زيادة الايرادات الجارية ـ اعانة خدمات سيادية جارية بذات 

 . القدر 

بموازنة الهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الايرادات الجارية بذات  ١٠٧ر٠٨٥ر٨٨٩

 ) ١(ذلك وفقا للكشف المرفق رقم القدر و

   الجملة١٤١ر٤٧٠ر٦٨٣

 ) المادة الثانية (

يفتح اعتماد اضافى بالباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية  

أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا (  جنيها ٤٨٩ر٣٠٤ر٤٧٣ بمبلغ ١٩٧٩للسنة المالية 

مقابل زيادة الايرادات الرأسمالية بذات ) وثلاثمائة واربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها

 ). ١(القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم

 ) المادة الثالثة (

جهاز ادارى ـ حكم محلى ـ هيئات ( تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة  

قانون ربط الموازنة العامة للدولة طبقا للتأشيرات العامة الملحقة ب) خدمية ـ هيئات اقتصادية 

كما يعتمد ما تم تبعا لذلك من مناقلة فى مصادر .  وبموازنات الجهات ١٩٧٩للسنة المالية 

التمويل بين الباب الثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة والباب الرابع القروض والتسهيلات 

 جنيها ـ وذلك وفقا للكشوف المرفقة أرقام ١٣ر٥٢٩ر٠٤٠الائتمانية التى بلغ صافيها مبلغ 

)٢،٣،٤ . ( 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٥٩

كما يعتمد ما تم من تعديلات فى ربط فائض الحكومة بختاميات الهيئات الخدمية والهيئات  

الاقتصادية مقابل زيادة الايرادات الجارية نتيجة لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنتها من 

 . تعديلات 

 ) المادة الرابعة(

 .  تبعا لذلك ١٩٧٩خزانة العامة للسنة المالية تعدل موازنة ال 

 ) المادة الخامسة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢ جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٦٠

  ١٩٨٢ لسنة ٩قانون رقم 

 بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ 

  (*) ١٩٧٩للسنة المالية 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 ) المادة الأولى (

 بمبلغ ١٩٧٩تربط كل من استخدامات وايرادات صندوق الطوارئ للسنة المالية  

ألف ومائة وخمسة وسبعين مليونا ومائة وخمسة وسبعين ألفا  (  جنيها١ر١٧٥ر١٧٥ر٧٩١

 ) . وسبعمائة وواحد وتسعين جنيها 

 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢ فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢ جمادى الاولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦١

  (*)١٩٨٢ لسنة ١٠قانون رقم 

  بتقرير ١٩٧٦ لسنة ٣٩بسريان بعض أحكام القانون رقم 

 بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد والإسماعيلية 

 والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : ن الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانو 

 ) المادة الأولى (

تسرى على مواطنى محافظتى سيناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها  

فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 

 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد والإسماعيلية ١٩٧٦ لسنة ٣٩رقم 

  . ١٩٨١ حتى آخر ديسمبر ١٩٨١والسويس وسيناء وذلك عن الفترة من أول يناير 

 ) المادة الثانية(

 . يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 ) المادة الثالثة(

 . التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢ جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 
 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦٢

  ١٩٨٢ لسنة ١١قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام القرار ١٩٨١ لسنة ١٧٦بتعديل القرار بقانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ٢٠٨بقانون رقم 

 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات 

  (*)الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 ١٧٦ردة فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم يستبدل بالنص الخاص بالعقوبة الوا 

 فى شأن تنظيم مواعيد ١٩٨٠ لسنة ٢٠٨ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٩٨١لسنة 

عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص ، النص 

 : الآتى 

يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لاتزيد على مائة جنيه ، وفى حالة العود تكون "  

 " . العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة جنيه 

 ) المادة الثانية (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون  

  . ١٩٨١ لسنة ١٧٦رقم 

 . بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون  

 )١٩٨٢ فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦٣

  ١٩٨٢ لسنة ١٢قانون رقم 

  (*)بإعفاء بعض كميات من السكر المنتج محليا من رسم الانتاج 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

تعفى من رسم الانتاج كميات السكر المنتجة محليا والتى باعتها شركة السكر والتقطير  

المصرية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بالعملات الحرة وتسلمتها الهيئة المذكورة وذلك على 

 : النحو التالى 

  ١٩٧٨ طن  لسنة ٢٨٥٠٠ 

  ١٩٧٩ طن لسنة ٢٨٥٠٠ 

  ١٩٨٠ طنا لسنة ٩٩٥٩ 

 ) المادة الثانية (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )١٩٨٢ فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 

 

 

                                                           
  . ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٦٤

  ١٩٨٢ لسنة ١٣قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد 

  (*)الأضحى المبارك 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

انين  وفقا لأحكام قو٣٠/٩/١٩٨١تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى  

التأمين الاجتماعى وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة 

تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والاعانات التى 

  . ١٩٨١تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 

 ) المادة الثانية (

 : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار اليها وفقا للآتى  

 . خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش ) أ (  

سبعة وثلاثون جنيها ونصف بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها متى انفردت هذه الفئة ) ب( 

 . باستحقاق المعاش 

خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقى المستحقين بما فى ذلك فئة الأرملة ) جـ( 

 . ا اجتمعت مع فئة أخرى من المستحقين طالم

 . وفى حالة تعدد فئة الأرملة يوزع الحد المشار اليه بالتساوى بينهن  

 ) المادة الثالثة (

 : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار اليها وفقا للآتى  

 . عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش ) أ (  

خمسة جنيهات بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها ، وفى حالة التعدد يراعى ألا يقل ) ب (  

 . نصيب الواحدة منهن عن جنيهين ونصف جنيه 

 . جنيهان بالنسبة لكل من باقى المستحقين ) جـ ( 

 ) المادة الرابعة (

يجمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المنح المستحقة له عن المعاشات بمالا  

 . يتجاوز خمسين جنيها 

الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش وفى حالة  

 . ويستكمل الحد المشار اليه فى الفقرة السابقة من المنحة المستحقة عن دخل العمل 

 ) المادة الخامسة (

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١١ فى ١٠ الجريدة الرسيمة العدد (*)
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 وفقا لأحكام قانون ٣٠/٩/١٩٨١يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى  

 . الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة 

 ) المادة السادسة(

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة السابعة(

على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه اصدار  

 . القرارات المنفذة لهذا القانون 

 ) ادة الثامنة الم(

  ١٩٨١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )١٩٨٢ فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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  ١٩٨٢ لسنة ١٤قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يعمل فى شأن اعادة تنظيم مجمع اللغة العربية بأحكام القانون المرافق ، ويلغى قرار  

 فى شأن مجمع اللغة العربية ، كما يلغى أى نص ١٩٦٠سنة  ل١١٤٤رئيس الجمهورية رقم 

 . آخر يخالف أحكام القانون المرافق 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )١٩٨٢ فبراير سنة ٢٧ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١٨ فى ١١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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 قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية 

 ـــــ

 ـ مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة ، ذات شخصية اعتبارية لها استقلال ١مادة  

 . مالى وادارى وتتبع وزير التعليم ، ومقرها مدينة القاهرة 

 :  ـ أغراض المجمع هى ٢ مادة 

المحافظة على سلامة اللغة العربية ، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون ) أ (  

 . وملائمة لحاجات الحياة المتطورة 

النظر فى أصول اللغة العربية وأساليبها ، لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطها ) ب( 

 . ويبسط تعليم نحوها وصرفها ، وييسر طريقة إملائها وكتابتها 

دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام ) جـ ( 

 . الأجنبية ، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية 

 . بحث كل ماله شأن فى تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها ) د ( 

 . عات تتصل بأغراضه السابقة بحث ما يرد للمجتمع من موضو) هـ ( 

 :  ـ وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هى ٣مادة  

وضع معجمات لغوية محررة على النمط الحديث فى العرض والترتيب ، ومعجمات )  أ (  

 . علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة 

 . بيان ما يجوز استعماله لغويا ، وما يجب تجنبه من الالفاظ والتراكيب فى التعبير )  ب( 

الإسهام فى احياء التراث العربى فى اللغة والآداب والفنون ، وسائر فروع المعرفة ) جـ ( 

 . المأثورة 

دراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث ) د(  

 . العلمى

دبى ، بالتنويه به أو بعقد ندوات دراسة قضايا الأدب ونقده ، وتشجيع الانتاج الا) هـ ( 

 . ومسابقات فيه ذوات جوائز أو بأية وسيلة أخرى 

اصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات المجمع وأعماله وبحوث أعضائه ) و ( 

 . وغيرهم ، مما يتصل بأغراض المجمع 

توصية الجهات المختصة باتخاذ ما يكفل الانتفاع بما ينتهى اليه المجمع لخدمة ) ز ( 

 . سلامة اللغة ، وتيسير تعميمها وانتشارها وتوحيد ما فيها من مصطلحات 

الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التى تتصل بأغراض المجمع والاشتراك فيما ) ح ( 

 . يدعى اليه المجمع من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه 

 . علمية فى مصر وفى خارجها توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية وال) ط ( 

 . اتخاذ أية وسائل لتحقيق أغراض المجمع ) ى ( 

 .  ـ يكون لمجمع اللغة العربية مجلس ومؤتمر ومكتب ٤مادة  
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ـ يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين ، ويتألف ٥مادة  

 . مؤتمره من أعضاء المجلس ، وعدد لايجاوز العشرين من غير المصريين 

 :  ـ يشترط فى عضو المجمع ان تتوافر فيه صفة على الأقل من الصفات الآتية ٦مادة  

ان يكون اطلاع واسع وعميق فى علوم اللغة العربية وآدابها ، وعلى أصالة فى ) أ (  

 . البحوث اللغوية والأدبية 

 . أن يكون ذا انتاج لغوى أو علمى أو أدبى أو فنى معروف ) ب ( 

أن يكون متخصصا أو مؤلفا فى تاريخ الأمة العربية أو فى آثارها أو فى تراثها ) جـ ( 

 . اللغوى أو العلمى أو الأدبى ، أو الفنى ، متمكنا فى علوم اللغة العربية 

أن يكون متخصصا فى أحد العلوم العصرية ، متقنا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية ) د (  

 . القديمة أو الحديثة ، مع دراية وافية باللغة العربية 

 . أن يكون ذا اهتمام بارز بالمخطوطات العربية والتراث القديم )  هـ ( 

 ـ ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السرى من بين المرشحين ٧مادة  

للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس ، ولاتكون الجلسة التى يجرى فيها 

لانتخاب صحيحة الا اذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس ويكون انتخاب المرشح ا

صحيحا اذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من 

 . رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم 

 ـ يرشح مكتب المجمع أعضاء المؤتمر غير المصريين ، وينتخبهم المجلس ٨مادة  

بتصويت سرى وبالأغلبية المطلقة ، ولاتكون جلسة الانتخابات صحيحة الا اذا حضرها ثلثا 

 . الأعضاء على الأقل 

 . ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم  

الجنسية، لمن يؤدى من غير تقيد ب) عضو فخرى المجمع (  ـ يجوز منح لقب ٩مادة  

خدمات جليلة للغة العربية أو الثقافة أو للمجمع ، كما يجوز منح هذا اللقب لاعضاء المجمع 

 . السابقين 

ويصدر بمنح اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم بعد موافقة  

 . مجلس المجمع 

 ـ للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين ١٠مادة  

المرشحين من أعضائه بالتصويت السرى لمدة أربع سنوات فى جلسة يحضرها الثلثان على الأقل 

من الأعضاء ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء 

 . 

 وزير ويصدر باعتماد انتخاب الرئيس قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض 

 .التعليم

 . ويصدر باعتماد انتخاب نائب الرئيس والأمين العام قرار من وزير التعليم 
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 ـ يجتمع مجلس المجمع فى مدد دورية كل سنة ، وفقا لما هو مبين باللائحة ١١مادة  

 . الداخلية ولايكون اجتماعه صحيحا الا بحضور نصف الأعضاء على الأقل 

وفى غير الأحوال التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر قرارات مجلس المجمع  

 . بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس 

 :  ـ يختص مجلس المجمع بما يأتى ١٢مادة  

 . النظر فى كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله ) أ (  

أو وقتية ، يعهد اليها فى بحث أعماله وتضم من تأليف لجان من أعضاءه دائمة ، ) ب ( 

 . يرى من الخبراء بناء على اقتراح اللجان المختصة 

 . النظر فيما تنتهى اليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال أو قرارات ) جـ ( 

النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد فى مصر أو فى خارجها على المجمع ) د ( 

 . مما يتصل بأغراضه 

 . إقرار جدول أعمال المؤتمر ، الذى يعده الأمين العام ) هـ ( 

 . ندب من يمثلون المجمع فى المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية ) و ( 

 . انتخاب أعضاء المجلس ، والرئيس ونائبه ، والأمين العام وأعضاء مكتب المجمع ) ز ( 

مع من تبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو النظر فى قبول ما يرد للمج) ح ( 

غيرها على ألا تتعارض مع أغراض المجمع ، ولايكون القبول نافذا الا بعد موافقة وزير التعليم ، 

وبالنسبة للتبرعات التى ترد من جهات أو هيئات أجنبية يصدر بقبولها قرار من رئيس 

 . الجمهورية 

 :  ـ يختص رئيس المجمع بما يأتى ١٣مادة  

الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية ، وتمثيله أمام القضاء ، ) أ (  

 . والنيابة عنه لدى الغير ، وله سلطة الوزير فى الشئون المالية والإدارية 

دعوة المجلس والمؤتمر إلى الاجتماع ، ورياسة جلساتهما ، وتنفيذ ما يصدر عنه ) ب ( 

  . من قرارات

 ـ نائب الرئيس يعاون الرئيس فى مهامه ، ويقوم بما يعهد اليه من أعمال ١٤مادة  

 . ويحل محله ـ عند غيابه ـ فى جميع اختصاصاته 

 :  ـ يختص الأمين العام بما يأتى ١٥مادة  

معاونة الرئيس ونائبه فى الأعمال العلمية والادارية والمالية ، والإشراف عليها ) أ (  

اشرافا مباشرا ، وبخاصة محاضر الجلسات والمراسلات ، ومتابعة تنفيذ ما يصدره المجمع من 

 . قرارات 

 . إعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر والمكتب ) ب ( 
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إعداد بيان لأعمال اللجان يعرض على المجلس فى جلسته الختامية ، وبيان لاعمال ) جـ( 

 ، يعرض فى جلسة افتتاح المؤتمر وبيان لأعمال المؤتمر مجلس المجمع فيما بين المؤتمرين

 . وقراراته وتوصياته يعرض فى جلسته الختامية

 . اعداد مشروع الموازنة المالية ، وكذلك مشروع الحساب الختامى للمجمع ) د ( 

 ـ يعقد المؤتمر سنويا بدعوة من رئيس المجمع ، بعد موافقة المجلس ، لمدة ١٦مادة  

 .أسبوعين متواليين ، يجوز مدها بقرار من رئيس المجمع 

ولايكون انعقاد المؤتمر صحيحا الا اذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه ، وتصدر  

 . قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

 يدعو إلى حضور المؤتمر  ـ يجوز لرئيس المجمع ، بعد أخذ رأى المكتب ، ان١٧مادة  

من يرى دعوتهم من الأعضاء الفخريين والمراسلين وغيرهم ، ويكون لهم المشاركة بالرأى فى 

 . أعمال المؤتمر ، دون التصويت 

 ـ يختص المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المجمع العلمية ، وبما يعرض عليه ١٨مادة  

 . من بحوث ومقترحات 

 ـ يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة ١٩مادة  

 . يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين ، ويكون ذلك لمدة أربع سنوات 

 :  ـ يختص مكتب المجمع بما يلى ٢٠مادة  

 . تصريف أعمال المجمع المالية والادارية وتنفيذ قراراته ومتابعتها ) أ (  

 . ل المجمع وصيانتها وتثميرها ضبط أعما) ب( 

 . النظر فى مشروع الموازنة ، وكذلك مشروع الحساب الختامى للمجمع ) جـ ( 

 . تحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع فى أعماله من الخبراء وغيرهم) د ( 

 ـ يجوز لمجلس المجمع بالأغلبية المطلقة لأعضائه ان يختار أعضاء مراسلين ٢١مادة  

مصريين أو غير مصريين ، فى الداخل أو الخارج ، ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه 

 . ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من وزير التعليم 

 :  ـ تسقط العضوية عن عضو المجمع فى الحالتين الآتيتين ٢٢مادة  

 . ـ اذا صدر ضد عضو المجمع حكم قضائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف ١ 

ـ اذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار دورة كاملة من ٢ 

 . دورات المجمع 

ويصدر قرار سقوط العضوية فى الحالة الاولى من رئيس المجمع بمجرد التحقق من قيام  

السبب الموجب لسقوط العضوية ، ويصدر قرار سقوط العضوية فى الحالة الثانية من رئيس 

 . الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى أعضائه 
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 ـ لعضو المجمع ان يستقيل وتقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع ، وتكون مكتوبة ٢٣مادة  

ولاتنتهى العضوية الا بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر بعد . وخالية من أى قيد أو شرط 

 . موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى اعضائه 

 ـ تحدد مكافآت العضوية ومكافأة حضور الجلسات واللجان لأعضاء وخبراء ٢٤ مادة 

 . المجمع بقرار من مجلس المجمع بناء على اقتراح مكتب المجمع 

ولاتسرى القيود الواردة بالقوانين والقرارات الجمهورية المختلفة على المكافآت وبدل  

 . حضور الجلسات واللجان التى يتقاضاها أعضاء المجمع وخبراؤه

 ـ يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والادرايين والعمال ، وتكون ٢٥مادة  

 . لرئيس المجمع سلطة الوزير فى شئونهم 

 .  ـ تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجمع ٢٦مادة  

 لسنة ٦٩ هذا القانون ، القانون رقم ويسرى على الفنيين منهم الذين يعينون بعد صدور 

 .  فى شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ١٩٧٣

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها مع  

 بشأن تنظيم ١٩٧٢ لسنة ٤٩الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 

الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الشروط الخاصة بأعضاء هيئة 

 . التدريس الواردة فى القانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات الملحق به 

 ـ يدير المجمع أمواله بنفسه ، وتنبع فى شأنها القواعد المتعلقة بأموال الدولة ٢٧مادة  

 . وإدارتها 

 ـ للمجمع موازنة سنوية مستقلة ، وله حساب ختامى سنوى ، تنبع فيهما ٢٨مادة  

 . الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامى 

 ـ تتبع فى حسابات المجمع القواعد والتعليمات التى تجرى عليها حسابات ٢٩مادة  

 . الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات 

 ـ تستمر العضوية الحالية لأعضاء مجلس المجمع ولأعضاء المؤتمر غير ٣٠مادة  

 . المصريين ، كما تستمر للأعضاء المراسلين 

ويستمر مكتب المجمع بتشكيله القائم فى مباشرة اختصاصاته ، ويعاد تشكيله طبقا لهذا  

 . القانون عند العمل به 

لأمين العام فى مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم وكذلك  ـ يبقى الرئيس ونائبه وا٣١مادة  

 . يبقى جميع العاملين الحاليين ، من الفنيين والادرايين وغيرهم فى وظائفهم 

 ـ يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية ، وتصدر بقرار من وزير التعليم ٣٢مادة  

والى ان تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها وقت صدور هذا 

 . القانون فيما لايتعارض مع أحكامه 



 

 ٧٢

  ١٩٨٢ لسنة ١٥قانون رقم 

  ١٩٨١ لسنة ١٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بإصدار قانون التعاون الإسكانى 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) ولى المادة الأ(

 بإصدار قانون التعاون ١٩٨١ لسنة ١٤يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم  

 : الاسكانى ، النص الآتى 

على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر  

 . نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به 

واذا لم يتم اعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص تشكيل  

مجلس إدارة مؤقت يتولى اعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله والا وجب حلها بقرار من 

 . الوزير المختص 

 . الاستثنائية وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى اجراءات اعادة الشهر محل الجمعية  

كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية العامة  

 . فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون 

 )المادة الثانية(

 :  المشار اليه النص الآتى ١٩٨١ لسنة ١٤يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم  

يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر  

بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته ثلاث 

سنوات تستكمل خلالها اجراءات اعداد شهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل مجلس ادارته على 

ن ثلاثة ارباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس ادارات ان يكو

 . الجمعيات التعاونية للاسكان 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسيمة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )١٩٨٢مارس سنة ١٠ (١٤٠٢ جمادى الأولى سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١٨ فى ١١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٧٣

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١٦قانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١١٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء نقابة مهنة التمريض

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

  : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 ) المادة الأولى (

 بإنشاء نقابة ١٩٧٦ لسنة ١١٥ من القانون رقم ٤٥يستبدل بنص الفقرة ثانيا من المادة  

 : مهنة التمريض النص الآتى 

وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل : اشتراكات الأعضاء : ثانيا ) ٤٥(مادة  

 : عضو على الوجه التالى 

  جنيه  مليم

 . عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج ٤ ٨٠٠

عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من  ٦ ٠٠٠

 . تاريخ التخرج 

عن كل سنة من السنوات التالية للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ  ٧ ٨٠٠

 .التخرج

 ) المادة الثانية (

 . سمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الر 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها،   
 )١٩٨٢ مارس سنة ١٠ ( ١٤٠٢ جمادى الأولى سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

             

 حسنى مبارك  

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١٨ فى ١١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٧٤

  ١٩٨٢ لسنة ١٧قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة ماراثون مصر 

 ب لتنمية البترول ليمتد فى شأن تعديل الاتفاقية . للبترول ليمتد وشركة ب 

  فى شأن البحث عن ١٩٧٤ لسنة ١٥المرخص بها بموجب القانون رقم 

  (*) فى بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا البترول واستغلاله

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد على تعديل  

 فى شأن البحث عن البترول ١٩٧٤ لسنة ١٥الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 

 . واستغلاله فى بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة

 )المادة الثانية(

تكون للاحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام  

 . أى تشريع مخالف لها 

 )  الثالثةالمادة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢مارس ١٠ ( ١٤٠٢ جمادى الأولى سنة  ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

             

 حسنى مبارك  

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ١٨فى ) تابع  ( ١١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٧٥

  ١٩٨٢ لسنة ١٩قانون رقم 

  (*)بانشاء الهيئة القومية للبريد 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

وتكون لها ) الهيئة القومية للبريد ( تنشأ هيئة قومية لادارة مرفق البريد تسمى  

اصلات وتدار بطريقة مركزية موحدة ، ويكون مركزها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير المو

 . مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية 

 . وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون  

 ) المادة الثانية (

تختص الهيئة دون غيرها بادارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره  

الرئيسى والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور فى اطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة 

 بنظام البريد ، وفى سبيل ذلك ١٩٧٠ لسنة ١٦للدولة وذلك دون الاخلال بأحكام القانون رقم 

 : تتولى على الاخص ما يأتى 

لخدمات المالية البريدية وأعمال القيام بنقل الرسائل والطرود البريدية وكذلك بأداء ا) أ (  

 . صندوق توفير البريد 

 . انشاء وادارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات) ب( 

تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير ) جـ( 

 . خدماتها 

التعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة لتدعيم وتطوير الاتصال ) د (  

 . البريدى الدولى 

 

 ) المادة الثالثة (

 : يتكون رأس مال الهيئة من  

  . ١٩٥٧ لسنة ٧١٠ـ أموال هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١ 

 . ـ الأموال التى تخصصها لها الدولة ٢ 

 )المادة الرابعة(

 : تتكون موارد الهيئة من  

 . ـ الأموال التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة ١ 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ٢٥ فى ١٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٧٦

ـ حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير سواء فى الداخل ٢ 

 . أو الخارج 

ـ فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٣ 

 . العاشرة

 . ـ الهبات والاعانات ٤ 

 . ـ استثمارات ودائع صندوق التوفير ٥ 

 . ـ القروض التى تعقد لصالح الهيئة ٦ 

 . ـ حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة ٧ 

 ) المادة الخامسة (

 . تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة  

 ) المادة السادسة(

 خاصة يتم اعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة يكون للهيئة موازنة 

 . دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاعداد موازنة الدولة 

كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من  

 . سنة إلى أخرى

 . وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها 

 

 

 ) المادة السابعة (

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ان تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه  

الأغراض ، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الادارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام 

 . للوائح والقواعد الحكومية هذا القانون ودون التقيد با

 )المادة الثامنة(

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة فى  

حدود موازنتها ـ أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ـ دون ترخيص ـ ما تحتاج اليه من 

مسلتزمات الانتاج والمواد ، والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل اللازمة 

 . لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة 

 ) المادة التاسعة(

يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليها  

ء على قرار من الهيئة بشأن الاشياء المستوردة التى فى المادة السابقة وذلك بشرط المعاينة وبنا

 . تخص مشروعاتها او نشاط التشغيل بها 



 

 ٧٧

ولايجوز التصرف فى الأشياء محل الإعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاعفاء  

 . والا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية 

 )المادة العاشرة (

يقترح مجلس ادارة الهيئة اسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم  

 . التكاليف المحاسبية السليمة والاسس التى يقرها مجلس الادارة 

 . ويصدر بتحديد هذه الاسعار قرار من وزير المواصلات بعد العرض على مجلس الوزراء 

حمل الموازنة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تت 

العامة للدولة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين ادراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية 

 . التالية 

 

 

 ) المادة الحادية عشرة (

تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث  

 . والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها او تسندها إلى غيرها من الجهات 

 )المادة الثانية عشرة(

 : يتولى ادارة الهيئة  

 . ـ مجلس الادارة ١ 

 . ـ مجلس المديرين ٢ 

 . ـ رئيس مجلس الادارة ٣ 

 ) المادة الثالثة عشرة (

يعين رئيس مجلس ادارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ، ويتضمن القرار تحديد  

 . راتبه وبدلاته 

 ) مادة الرابعة عشرة ال(

 : يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة مجلس الادارة وعضوية كل من  

 . ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير المواصلات ) أ (  

 . مستشار الدولة رئيس ادارة الفتوى لوزارة المواصلات ) ب ( 

عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم ) جـ ( 

لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات وذلك لمدة لاتجاوز سنتين قابلة 

 . للتجديد 

 . أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس ادارتها ) د ( 



 

 ٧٨

 يعهد اليها بصفة مؤقتة ويجوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة أو اكثر 

ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له ان يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الادارة أو أحد 

 . اعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة 

 

 

 ) المادة الخامسة عشرة(

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ـ وبعد  

موافقة وزير المواصلات ـ إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز 

تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك 

 . الأسهم 

  ) المادة السادسة عشرة  (

تصريف أمورها وله أن يتخذ ما مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها و 

يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم 

الحكومية وما قد تقتضيه من الرجوع إلى أية جهة خارج الهيئة ، ويباشر المجلس اختصاصاته 

 : على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص 

 . ـ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة ١ 

 . ـ وضع الهيكل التنظيمى للهيئة ٢ 

ـ تحدد فئات التعريفات والاجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة ، وسعر الفائدة عن ٣ 

المبالغ المودعة بصندوق التوفير فى ضوء السعر الذى يحدده البنك المركزى للأرصدة المودعة 

 . لتوفير بالبنوك فى صناديق ا

كذلك وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير فى إطار  

 . الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة 

 . ـ وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها ٤ 

ـ وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية ولوائح ٥ 

 . المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة 

ـ اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم ٦ 

تقيد بنظم العاملين بالدولة ، وتصدر وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون 

 . اللائحة بقرار من وزير المواصلات 

 . ـ وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة ٧ 

 . ـ وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية ٨ 

 . ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى ٩ 

 .  ـ اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية ١٠ 



 

 ٧٩

 . ـ قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولاتتعارض مع أغراضها ١١ 

 . ـ إبرام الاتفاقات التى تدخل فى اختصاص الهيئة ١٢ 

 . عن سير العمل ـ النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم ١٣ 

ـ النظر فيما يرى وزير المواصلات أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من ١٤ 

 . مسائل داخلة فى اختصاصه 

 )المادة السابعة عشرة(

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ، ولايكون  

الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند 

 . تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويكون  

الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها ، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من 

 . اتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات يرى الاستعانة بخبر

 )المادة الثامنة عشرة(

يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة عرض قرارات مجلس الادارة على وزير المواصلات  

خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها ، ويكون للوزير الحق فى طلب اعادة النظر فى 

هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه وفى هذه الحالة لاتعتبر القرارات 

نافذة الا اذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل ، على أنه اذا 

مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون ان يتخذ فى شأنها قرارات 

 . ن تاريخ انتهاء تلك المدة اعتبر قرار مجلس الادارة نافذا م

 )المادة التاسعة عشرة(

يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة  

 . ويصدر قرار من وزير المواصلات ببيان نظام واجراءات العمل به 

وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم  

 . من ذوى الخبرة 

 ) المادة العشرون(

مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها  

 : والاشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية 

 . ـ إعداد مشروعات ولوائح الهيئة ١ 

 .  يطلبها الوزير أو مجلس الادارة ـ القيام بالدراسات والأبحاث التى٢ 

ـ دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الادارة وابداء الملاحظات وتقديم ٣ 

 . الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الادارة 

 . ـ دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها ٤ 



 

 ٨٠

ـ دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على ٥ 

 . مجلس الادارة 

 . ـ وضع سياسة تدريب العاملين ٦ 

 . ـ اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية ٧ 

مل وما تم ـ إعداد تقرير سنوى يقدم إلى وزير المواصلات ومجلس الادارة عن سير الع٨ 

 . انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها 

 . ـ الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة ٩ 

 )المادة الحادية والعشرون(

 : يختص رئيس مجلس الادارة بالمسائل الآتية  

 . ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومجلس المديرين ١ 

 . ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها والاشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها ٢ 

ـ موافاة مجلس الادارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس ٣ 

 . المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الادارة واضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون 

 .  موافاة وزير المواصلات وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق ـ٤ 

 . ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته 

 

 )المادة الثانية والعشرون(

 . يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير  

 )المادة الثالثة والعشرون(

يندب بقرار من وزير المواصلات من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الادارة فى  

 . حالة غيابه أو خلو منصبه 

 )  المادة الرابعة والعشرون(

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون  

 . الخاص بالحجز الادارى 

 ) دة الخامسة والعشرون الما(

يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة بقرار من وزير  

المواصلات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب ان 

 : تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية 

 . ـ ربط الأجر بنوع العمل وطبيعة ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة ١ 

ـ عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب ٢ 

 . فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية ـ التكاليف الفعلية التى يتحملونها 

 . ـ اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ٣ 



 

 ٨١

 )المادة السادسة والعشرون(

 فيما ١٩٥٧ لسنة ٧١٠هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم تحل الهيئة محل  

لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بهيئة البريد بحالاتهم 

 . وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ اجراء آخر 

 من المادة السادسة عشرة ، يعمل ٦والى ان تصدر اللائحة المنصوص عليها فى البند  

من المادة السابقة ، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى ) ٢(بحكم البند 

 . هيئة البريد بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة السابعة والعشرون(

 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٥٧ لسنة ٧١٠يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 .  كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون١٩٦٦ لسنة ٤٥٨

 )المادة الثامنة والعشرون(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢مارس سنة ١٣ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٨٢

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود 

 ١٩٨١ لسنة ١٢٣بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : صدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد ا 

 ) المادة الاولى (

 من قانون خدمة ضباط الشرف ٦٩ ، ٥٨ ، ٤١ ، ٣٥، ٢٩ ، ٣يستبدل بنصوص المواد  

 النصوص ١٩٨١ لسنة ١٢٣وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : الاتية 

 :  ـ تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى ٣مادة  

 : درجات أصلية وهى ) أ (  

 .جندى   

 . عريف   

 . رقيب   

 . رقيب أول   

 . مساعد   

 . مساعد أول   

 : درجات الوكالة وهى ) ب( 

 وكيل عريف   

 وكيل رقيب   

 . وكيل رقيب أول   

 . ويرقى المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون  

 : قية المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية  ـ تكون تر٢٩مادة  

 . أن يوصى رؤساؤه بذلك ) أ (  

 . أن يمضى ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد أول ) ب( 

 . أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته ) جـ( 

أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تقررها هيئة التدريب بالقوات ) د ( 

 . المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه 

 . أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية ) هـ ( 

                                                           
  ١٩٨٢ مارس سنة ٢٥ فى ١٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٨٣

وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الأول لكل من استوفى  

ترقية إلى رتبة الملازم شرف شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف ، ومن لايستوفى شروط ال

 فى شأن شروط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢أو التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا لأحكام القانون رقم 

الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يستمر فى درجة المساعد أول حتى بلوغه سن التقاعد 

 . ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون 

ويوضع المساعد أول المرقى لرتبة الملازم شرف تحت الاختبار لمدة سنة فى وحدة أخرى  

غير وحدته الأصلية فاذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبته اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار 

واذا لم يمضها بنجاح تزاد فترة الاختبار لسنة أخرى يخدم خلالها بوحدة أخرى فاذا أمضاها 

 رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار فى المرة الثانية ، بنجاح يثبت فى

فإذا لم يمضها بنجاح يستمر بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى بلوغه سن التقاعد مالم يتقرر 

 . انهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون 

 ـ يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية ذوى الراتب العالى إلى الدرجات التى تلى ٣٥مادة  

 : درجاتهم مباشرة كالآتى 

 . سنتان على الأقل فى درجة جندى للترقى إلى درجة عريف ) أ (  

أربع سنوات على الأقل فى كل درجة من درجات عريف ورقيب أول للترقى إلى ) ب( 

 . الدرجات التالية لكل منها 

 . للترقية إلى درجة المساعد أول ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد ) جـ( 

ويجوز لوزير الدفاع ـ فى المناسبات القومية أو أحوال الضرورة التى يحددها بقرار منه  

بناء على عرض هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة ان يصدر قرارا بالترقية إلى الدرجة 

التالية اذا أمضى الفرد سنتين زيادة على الحد الأدنى المقرر للترقية إلى الدرجة التالية وذلك فى 

حدود الدرجات الخالية الواردة بميزانية القوات المسلحة مع التقيد بقواعد الأقدمية وشروط شغل 

 . الدرجات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ـ يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط فى المرة الواحدة ، اما تنزيل ٤١مادة  

 . حكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر الدرجة ب

ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون انضباطيا من سلطة القادة  

 . والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكرى المعمول بها بالقوات المسلحة 

 :  ـ تمنح مكافآت مالية للمتطوعين على النحو التالى ٥٨مادة  

مكافأة تجديد خدمة عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لايجاوز ) أ (  

 . جملة الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة 

مكافأة تجديد خدمة لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما ) ب( 

 . لايجاوز جملة الراتب الاصلى والتعويضات الثابتة عن سنة 



 

 ٨٤

كافأة تقدير عند نهاية الخدمة للاحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام م) جـ( 

 من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية او الاستشهاد او الوفاة تعادل جملة آخر راتب ١٠٩المادة 

وتعويضات ثابتة عن ستة شهور ، وفى حالة الاستشهاد أو الوفاة تؤدى قيمة هذه المكافأة 

 لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٧٦(للمستحقين عن المستشهد او المتوفى وفقا لأحكام المادة 

 .  بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥

ويجوز بقرار من وزير الدفاع منح مكافأة مالية للمتطوع ـ بعد التصديق على قبول  

 . ثابتة عن سنة للدرجة التى سيتخرج بها تطوعه بما لايجاوز الراتب الاصلى والتعويضات ال

 . وتحدد اجراءات وقواعد صرف المكافآت المشار اليها بقرار من وزير الدفاع  

 . وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها  

ـ يجوز منح المتطوع اجازة خاصة بدون راتب لمدة لاتتجاوز أربع سنوات طوال ٦٩مادة  

مدة خدمته لاسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة وتصديق وزير 

الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون 

 . الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزى العسكرى أثناء الاجازة 

فى أمر ترقية المتطوع او تثبيته فى درجته أورتبته او استحقاقه للعلاوات ولايجوز النظر  

الدورية اثناء وجوده بالاجازة وتحدد اقدميته عند عودته من الاجازة الخاصة طبقا لحكم المادة 

 ٩٠من القانون رقم ) ٩٨(من هذا القانون ويسرى على مدة الاجازة الخاصة حكم المادة ) ٢١(

 .  المشار اليه١٩٧٥لسنة 

 ) المادة الثانية(

من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ) ٣٤(تضاف إلى نص المادة  

 فقرة جديدة تلى الفقرة الاولى نصها ١٩٨١ لسنة ١٢٣بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : الاتى 

لقواعد والشروط ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة وطبقا ل 

التى تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضى سنة على الأقل 

 . من تاريخ تأدية آخر امتحان 

 )المادة الثالثة(

حيثما وردتا فى مواد قانون " المساعد ممتاز ، والمساعدين الممتازين " يستبدل بعبارتى  

المساعد أول " خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار اليه عبارتا 

 ". ، والمساعدين الأول 

 ) المادة الرابعة(

 .  جنيهات١٠٤ جنيها بدلا من ١١٢يعدل نهاية الربط الشهرى لدرجة مساعد أول ليصبح  

 )المادة الخامسة(



 

 ٨٥

ود بالقوات  من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجن١٥٢يلغى العمل بالمادة  

 . المسلحة المشار اليه 

ومع ذلك يستمر ضباط الصف من درجة المساعد الممتاز الحاصلين على هذه الدرجة عند  

العمل بهذا القانون ، فى درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم حتى تتم ترقيتهم إلى رتبة الملازم شرف 

 .  من هذا القانون ٢٩أو التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا للشروط الواردة فى المادة 

 ) المادة السادسة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢مارس سنة ١٦ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 مبارك حسنى 
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  ١٩٨١ لسنة ٢٣ إلى ٢١القوانين من رقم 

 بفتح اعتمادات اضافية بالموازنة العامة للدولة 

 ١٩٨٢ / ١٩٨١للسنة المالية 
 



 

 ٨٧

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٤قانون رقم 

  بإنشاء ١٩٧٦ لسنة ١٠٧بشأن وقف سريان بعض أحكام القانون رقم 

  ٣٤صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 

  بالنسبة للأراضى الفضاء الواقعة بمحافظة السويس١٩٧٨لسنة 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 ٣المواد يوقف بالنسبة للأراضى الفضاء الواقعة داخل محافظة السويس العمل بأحكام  

 ١٠٧من القانون رقم ) ٤( مكررا ٣، ) ٣( مكررا ٣، ) ٢( مكررا ٣، ) ١( مكررا ٣مكررا ، 

 ٣٤ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦لسنة 

 ، على أن تستحق ١٩٨٠ ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة ١٩٧٨لسنة 

  . ١٩٨٥الضريبة اعتبارا من أول يناير سنة 

 ) المادة الثانية (

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢مارس سنة ٢١ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

  حسنى مبارك

 

                                                           
  ١٩٨٢ فى أول أبريل سنة ١٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٨٨

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٥قانون رقم 
  ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٨٤تعديل المادة ب

 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
 ــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة الأولى(

 بإنشاء نقابة المهن الفنية ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٨٤يستبدل بنص المادة  
 : التطبيقية النص الآتى 

 :  ـ يكون للعضو الحق فى معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية ٨٤مادة  
اولا ـ أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من  

 . أدائه بقرار من مجلس النقابة 
 من القومسيون الطبى العام قبل ثانيا ـ أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار 

 . بلوغ سن الستين 
ثالثا ـ أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على  

 . قيده عشر سنوات على الأقل 
رابعا ـ اذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش  
 . للعضو 
ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات والاعانات ومقدارها فى  

 . ضوء موارد الصندوق 
 ) المادة الثانية(

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  
 )المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 م الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخات 
 ) ١٩٨٢ أبريل سنة ١٠ (١٤٠٢جمادى الأولى سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

  حسنى مبارك

 

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٦قانون رقم 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار 

 ١٩٧٩ لسنة ٤٣بقانون رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

                                                           
  ١٩٨٢ فى أول أبريل سنة ١٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
  ١٩٨٢ أبريل سنة ١٥ فى ١٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٨٩

من قانون ) ٣٠(والفقرة الثانية من المادة ) ٢٥(يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة  

 :  ، النصان الآتيان ١٩٧٩ لسنة ٤٣نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 

يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس ولا) : فقرة ثانية  (٢٥مادة  

 . الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية 

ولايجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو ): فقرة ثانية  (٣٠مادة  

 . مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية 

 )المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 ) ١٩٨٢ أبريل سنة ١٠ (١٤٠٢ جمادى الآخرة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

  حسنى مبارك

 



 

 ٩٠

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٧قانون رقم 

 فى شأن النظام  ١٩٧٥ لسنة ٩٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ٩٣الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 

 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 إلى مواد النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون ١٥تضاف مادة جديدة برقم  

 :  نصها الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٢رقم 

 ـ يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو ١٥مادة  

 : عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية 

فأة أو حافز على بداية راتب الرتبة  ـ يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكا١ 

 . التى تمنح لخريجى هذه الكليات 

ـ لاتمنح هذه المكافآت أو الحوافز الا لطلبة السنة النهائية بكل كلية ، ويجوز للوزير ٢ 

 . بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك 

 .ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز  

 ) المادة الثانية(

 فى شأن النظام ١٩٧٥ لسنة ٩٣ من القانون رقم ١٣تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة  

 : الأساسى للكلية الفنية العسكرية نصهما الآتى 

أو عينية وذلك لرفع ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية  

 : مستوى أداء هؤلاء الطلبة ، وفقا للقواعد الآتية 

ـ يجب ألا تزيد قيمة مايصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى ١ 

 . تمنح لخريجى هذه الكلية 

ـ لاتمنح هذه المكافأة او الحوافز الا لطلبة السنتين الأخيرتين ، ويجوز للوزير بقرار ٢ 

 . منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك 

 . ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز  

 )المادة الثالثة(

 فى شأن النظام الأساسى ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ١٢(يستبدل بنص المادة  

 : الفنية العسكرية النص التالى للكلية 

                                                           
  ١٩٨٢ أبريل سنة ١٥ فى ١٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٩١

 ـ تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وايواء وانتقال ١٢مادة  

الطلبة اثناء الدراسة ، ويؤدى الطالب كل سنة دارسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لايجاوز 

 . أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى 

ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وله  

 . ابعاد الطالب عن الكلية اذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية 

 ) المادة الرابعة(

ه اعتبارا من العام الدراسى ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب 

١٩٨٢/١٩٨٣ .  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٨٢ ابريل سنة ١٠ ( ١٤٠٢ جمادى الآخرة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

             

 حسنى مبارك 

  



 

 ٩٢

 ١٩٨٢ لسنة ٢٨قانون رقم 
 ١٩٦٠ لسنة ٣٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)فى شأن الاحصاء والتعداد 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (
 فى شأن الاحصاء والتعداد ١٩٦٠ لسنة ٣٥يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم  

 : النص الآتى 
تقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن  ـ يعاقب بالحبس مدة لا٤مادة  

 : مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
ـ كل من أخل بسرية البيانات الاحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من ١ 

أسرار الصناعة أو التجارة او غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بمناسبة 
 . عمله فى الاحصاء أو التعداد 

ـ كل من حصل بطريق الغش او التهديد أو الايهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو ٢ 
 . معلومات سرية بشأن الاحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك 

 الفنية أو ـ كل من عطل عمدا عملا من أعمال الاحصاء أو التعداد التى تقررها الهيئة٣ 
 . تسبب فى ذلك 

 . ـ كل من نشر احصاءات او تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك ٤ 
ـ كل من امتنع عن الادلاء بالبيانات المطلوبة او أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه ٥ 
 . بذلك 

ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير فى  
 . تقديم البيانات كان بسبب خارج عن ارادته 
 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ أبريل سنة ١٠ ( ١٤٠٢الآخرة سنة  جمادى ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

     حسنى مبارك          

                                                           
  ١٩٨٢ أبريل سنة ١٥ فى ١٥ الجريدة الرسمية العدد (*)
 



 

 ٩٣

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٢٩قانون رقم 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 

  وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون ١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم 

 ١٩٥٠ لسنة ١٥٠رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 : يرفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة إلى خمسمائة جنيه فى المواد التالية  

 فقرة ١٣٣ فقرة ثالثة ، ١٢٤ ، ١٢٠ مكرراً ب فقرة أولى ، ١١٦ جـ فقرة أولى ، ٩٨ 

 فقرة أولى ١٧٨ ، ١٦٣ فقرة ثانية ،  ، مكررا١٦٢ ، ١٤٨ ، ١٤٧ فقرة ثانية ، ١٣٨ثانية ، 

 ، ٢٢٢ ، ٢٢٠، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٨٩ ، ١٨٨ فقرة ثانية ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٢

 ، ٣٣٥ فقرة ثالثة ، ٣٢٧ ، ٣١٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٢ ، ٢٨٤ ، ٢٢٨ فقرة ثانية ، ٢٢٧ ، ٢٢٦

 .  من قانون العقوبات ٣٦٥ ، ٣٤٥ ، ٣٤٤ فقرة ثانية ، ٣٣٩

 : ويرفع الحد الأقصى لعقوبةالغرامة إلى ثلاثمائة جنيه فى المواد التالية  

 فقرة ٢٤٤ فقرة ثانية ، ٢٤٢ ، ٢٤١ فقرة أولى ، ٢٢٧ ، ١٥١ جـ فقرة ثالثة ، ٩٨ 

 .  من قانون العقوبات ٣٦٤ ، ٣٦٢ ،٢٧٨ثانية، 

 : ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه فى المواد التالية  

 ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٥ فقرة أولى ، ١٣٣، ١٣٢ ، ١٢٩ ، ١٢٨، ١٢٢ ، ١٠٢ 

 ، ٢١٩ ، ٢١٨ ، ٢٠٤ ، ١٩٠ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٥٤ ، ١٥٠فقرة أولى ، 

 فقرة ٣٢٧ مكررا ، ٣٢٤ ، ٣٠٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٠ فقرة أولى ، ٢٤٤  فقـرة أولى ، ٢٤٢

  من قانون العقوبات٣٦٠ ، ٣٥٨ ، ٣٥٧ فقرة ثانية ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ فقرة أولى ، ٣٣٩رابعة ، 

 

 ) المادة الثانية(

 : تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المواد التالية  

 ، ٢١٧ ، ٢١٦مكررا ثانيا ، ١٧٨، ١٧٦ ، ١٥٦ ، ١٥٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤، ٤٦ 

 .  مكررا من قانون العقوبات ٣٦١، ٣٤٣ ، ٣٣٦، ٣٢١، ٢٩٧، ٢٩٦ ، ٢٨٣ ، ٢٣٩

 ) المادة الثالثة ( 

 مكررا ، ١٧٠ ، ١٦٢ ، ١٦٠ ، ١٣٩ فقرة أولى، ٢٣ ، ٢٢ل بنصوص المواد يستبد 

 فقرة ٣٦١ مكررا ، ٢٦٩ فقرة ثانية ، ٢٤٦ فقرة أولى ، ٢٠٥ مكررا أولا ، ٢٠٤ ، ٢٠١

 :  من قانون العقوبات النصوص التالية ٣٧٣ ، ٣٧١ ، ٣٧٠ ، ٣٦٩أولىوثانية ، 

                                                           
  ١٩٨٢ أبريل سنة ٢٢ى  ف١٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٩٤

 ـ العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ ٢٢مادة  

 . المقدر فى الحكم 

ولايجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على  

 . خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة 

كم عليه الا بغرامة وجب ان  فقرة أولى ـ اذا حبس شخص احتياطيا ولم يح٢٣مادة  

 . ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور

 ـ كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته او بنقله وهرب باهمال ١٣٩مادة  

منه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى اذا كان 

المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية او متهما بجناية ، واما فى الأحوال 

الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو غرامة لاتجاوز مائتى جنيه مصرى 

 . 

 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو ١٦٠مادة  

 : العقوبتين باحدى هاتين 

اولا ـ كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف  

 . او التهديد 

ثانيا ـ كل من خرب أو كسر أو أتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا أو  

 . أشياء أخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس 

 . ثالثا ـ كل من انتهك حرمة القبول او الجبانات او دنسها  

 ـ كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى او الأملاك أو المنشآت المعدة ١٦٢مادة  

للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف 

لشوارع او فى المتنزهات أو فى الأسواق أو اشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة او فى ا

فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او 

 . باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها

 مكررا ـ يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ١٧٠مادة  

 : جنيهات ولاتزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

اولا ـ كل من ركب فى عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع  

فع عن دفع الاجرة او الغرامة اوركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن د

 . الفرق 

 . ثانيا ـ كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام  

 ـ كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تأدية وظيفته القى فى أحد أماكن ٢٠١مادة  

العبادة او فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو 

قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية أو اذاع او نشر بصفة نصائح أو 
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تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه 

ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا استعملت القوة أو العنف او التهديد 

 . وبة السجن تكون العق

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز ) مكررا أولا (٢٠٤مادة  

خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو 

علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى 

مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن باصدرها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع 

 . الجمهور فى الغلط 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض  

 لعملة ورقية المذكورة او للاغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها او جزءا من وجه

 . متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها 

ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت  

 . الأجنبية 

 مكررا ٢٠٢ ، ٢٠٢ـ يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ) فقرة أولى  (٢٠٥مادة  

 كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او ٢٠٣

 . المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق 

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل ) فقرة ثانية  (٢٤٦مادة  

 فى الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها

  . ٢٧٩ من المادة ٤من هذا الكتاب وفى الفقرة 

 مكررا ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو ٢٦٩مادة  

مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات أو اقوال فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه 

الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد 

على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت 

 . مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

ا أموالا ثابتة أو منقولة  فقرة أولى وثانية ـ كل من خرب أو أتلف عمد٣٦١مادة  

لايمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 

 . ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة  

 . لاتجاوز سنيتن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 ـ كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب ٣٦٩مادة  

جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس 

 . مة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى مدة لاتجاوز سنة او بغرا
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واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من  

عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين او 

 . غرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

 ـ كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته او سفينة ٣٧٠مادة  

مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع 

حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ 

 .  او بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين

 ـ كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا ٣٧١مادة  

عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر او بغرامة لاتجاوز 

 . مائتى جنيه 

 ـ كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا او معدا ٣٧٣مادة  

للسكن او فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء 

على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز 

 . مائتى جنيه 

 ) المادة الرابعة(

 مكررا ٢٠٤ مكررا ، ٢٠٢، ) و (٩٨ت مواد جديدة بارقام تضاف إلى قانون العقوبا 

 :  مكررا نصها الآتى ٣٧٣ مكررا ، ٣٢١ مكررا ، ٢٢٩، )جـ(

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات او ) و (٩٨مادة  

بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ، ولاتجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او 

التحبيذ بالقول أو بالكتابة او بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او 

ازدراء أحد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام 

 . الاجتماعى 

كل من قلد أو زيف أو  مكررا ـ يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة ٢٠٢مادة  

 . زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة  

 . صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية 

ـ كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية ) جـ ( مكررا ٢٠٤مادة  

المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى 

أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة 

 . صادرة العملة أو المعادن المضبوطة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبم

 مكررا ـ كل من طبع او نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى ٢٢٩مادة  

على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة 
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التعليم أو احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة 

 . يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف 

 مكررا ـ كل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ٣٢١مادة  

ذلك او لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الادارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة 

 . سنيتن اذا احتبسه بنية تملكه لاتجاوز 

اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لاتجاوز  

 . مائة جنيه 

 مكررا ـ يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى ٣٧٣مادة  

الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية 

الحيازة ، على ان يعرض هذا الامر خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزئى المختص ، لاصدار قرار 

 . مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده ، او بتعديله او بالغائه 

ار ، وعلى ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القر 

المحكمة ـ عند نظر الدعوى الجنائية ـ ان تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة او 

المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار او 

 . بالغائه ، وذلك كله دون مساس بأصل الحق 

ويعتبر الأمر او القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار اليها ، وكذلك اذا  

 . صدر أمر بالحفظ او بأن لاوجه لاقامة الدعوى 

 )المادة الخامسة(

فقرة  (١٢١، )فقرة أولى (١١٩ ، ١١٧، ) فقرة أولى  ( ٣٣: يستبدل بنصوص المواد  

، ) فقرة أولى (٥١١ ، )فقرة أولى  (٢٨٤، ) فقرة أولى  (٢٧٩، ) فقرة أولى  (٢٤٣، ) أولى 

 :  من قانون الاجراءات الجنائية النصوص التالية ٥٢٣ ، ٥١٨

 فقرة أولى ـ اذا خالف أحد من الحاضرين امر مأمورى الضبط القضائى وفقا ٣٣مادة  

للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على 

 . المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها 

 ـ يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة ان ١١٧مادة  

يحضر بناء على الطب المحرر اليه وإلاجاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة 

اريف بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمص

 . من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره 

 فقرة أولى ـ إذا حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة او عن ١١٩مادة  

حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد 

 . على مائتى جنيه 
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 فقرة أولى ـ اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع ١٢١مادة  

شهادته فى محل وجوده ، فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له 

 . ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه 

 وله فى سبيل ذلك ان.  فقرة أولى ـ ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ٢٤٣مادة  

يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على 

الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا 

استئنافه ، فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه اثناء 

 . انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية 

 فقرة أولى ـ إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز ٢٧٩مادة  

الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات ، 

 . جنيها فى الجنايات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين 

 فقرة أولى ـ إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة فى غير الأحوال ٢٨٤مادة  

التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات 

 . وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه 

 فقرة أولى ـ يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة ٥١١مادة  

المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته 

 . باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل 

عويضات بتنفيذ ـ لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والت٥١٨مادة  

 . الاكراه البدنى عليه ولاتبرأ من الغرامة الا باعتبار مائة قرش عن كل يوم 

 ـ يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده ٥٢٣مادة  

 . والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مائة قرش عن كل يوم 

 

 ) المادة السادسة(

 من قانون العقوبات والمادة الأولى من ديكريتو ٣١٩ فقرة ثانية والمادة ٢٠تلغى المادة  

 بشأن نشر الكتاب ١٩٦٤ لسنة ١٠ بشأن الأشياء الفاقدة والقانون رقم ١٨٩٨ مايو سنة ١٨

 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض ١٩٦٦ لسنة ٣٠المدرسى والقانون رقم 

 . التداول 

 )لسابعةالمادة ا(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ ابريل  سنة ١٤ ( ١٤٠٢ جمادى الآخرة سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

   حسنى مبارك            
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  (*)١٩٨٢ لسنة ٣٢قانون رقم 

 فى شأن نقل مساعدى الباحثين والمدرسين المساعدين بمركز 

 البحوث الزراعية إلى وظائف أخرى بالكادر العام وتسوية حالاتهم

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

ن المساعدون بمركز البحوث الزراعية الذين تنطبق ينقل مساعدو الباحثين والمدرسو 

 لسنة ٤٩ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ١٥٦ ، ١٥٥عليهم أحكام المادتين 

 .  إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم بالكادر العام بمركز البحوث الزراعية ١٩٧٢

وتسوى حالاتهم بنقلهم إلى الدرجات المالية التى وصل اليها بالأقدمية المطلقة زملاؤهم  

المتفقون معهم فى المؤهل وفى درجة بداية التعيين بالكادر العام بالجهة ذاتها ، فاذا أسفرت 

 . التسوية عن نقص فى مرتب العامل الحالى ، يحتفظ له بمرتبه بصفة شخصية 

 نفاذ هذا ويطبق حكم الفقرة السابقة على من سبق نقلهم من المركز إلى جهات أخرى قبل 

 . القانون عملا بحكم المادتين المشار اليهما بالفقرة الأولى 

 )المادة الثانية(

 . لاتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون الا من تاريخ نفاذه  

 )المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ أبريل سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ رجب سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  . ١٩٨٢ مايو سنة ٦ فى ١٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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  (*) ١٩٨٢ لسنة ٣٣قانون رقم 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٧بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٧٤ ، ١٧٣، ١٧١ ، ٦٧) أ( فقرة ٣ من مواد الاصدار ، ٢: يستبدل بنصوص المواد  

 :  النصوص الآتية ١٩٨١ لسنة ١٣٧من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 كما يلغى كل نص ١٩٥٩ لسنة ٩١ ـ يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٢مادة  

 . يخالف أحكام القانون المرافق 

 محل عبارة قانون ١٩٨١ لسنة ١٣٧وتحل عبارة قانون العمل ، الصادر بالقانون رقم  

 . أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها ١٩٥٩ لسنة ٩١العمل الصادر بالقانون رقم 

 : ام هذا القانون على  ـ لاتسرى أحك٣مادة  

العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فيما عدا ) أ (  

وما يصدر به ) السلامة والصحة المهنية ( الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذا القانون 

 . قرار من رئيس الجمهورية 

 ـ اذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ٦٧مادة  

الأداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا ، وعليه ان 

 .  خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف ٦٢يعرض الأمر على اللجنة المشار اليها فى المادة 

ع من تاريخ تقديم الطلب ، فاذا وعلى هذه اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة خلال أسبو 

وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف فيصرف 

أجر العامل كاملا ، فاذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب 

 . اعادته إلى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا

واذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقى أجره عن مدة  

الوقف ، ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة اذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير اليه فى 

 . قرارها أو حكمها 

 . وكذلك يستحق العامل باقى أجره عن مدة الوقف اذا حكم ببراءته  

 ١٠٧عاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف أحكام المادة  ـ ي١٧١مادة  

بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد 

 . على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

                                                           
  ١٩٨٢ مايو سنة ٢٧ فى ٢١ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ١٠١

ـ يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف حكما من أحكام الفصل ١٧٣مادة  

الأول من الباب السادس بشأن تحديد ساعات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لاتقل 

 . عن عشرة جنيهات ولاتزيد على عشرين جنيها

وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تضاعف  

 . العقوبة 

حكما من أحكام الفصلين الثانى والثالث من الباب  ـ يعاقب كل من يخالف ١٧٤مادة  

السادس بشأن تشغيل الأحداث والنساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لاتقل عن عشرة 

 . جنيهات ولاتزيد على عشرين جنيها 

وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تضاعف  

 . العقوبة 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ مايو سنة ١٨  ( ١٤٠٢ رجب سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

 
 



 

 ١٠٢

  ١٩٨٢ لسنة ٣٤قانون رقم 

  (*) ١٩٧٣ لسنة ١٢١بالغاء ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بشأن فرض ضريبة جهاد ١٩٧٣ لسنة ١٢١تلغى ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم  

على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر 

بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التى تعمل بين المدن ، مع عدم جواز استرداد ما سبق 

 . تحصيله لحساب هذه الضريبة 

 )المادة الثانية(

 . يوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ال 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ مايو سنة ٢٧ (١٤٠٢ شعبان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

 

 

                                                           
 ١٩٨٢ يونية سنة ٣ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠٣

  ١٩٨٢ لسنة ٣٥قانون رقم 

  ١٩٦٠ لسنة ٢٣١بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 

  (*)بانشاء معهد التخطيط القومى 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بانشاء معهد ١٩٦٠ لسنة ٢٣١من المادة من القانون رقم ) ٥(يستبدل بنص البند  

 : التخطيط القومى النص الآتى 

 .  بالمعهد المستشارون مديرو المراكز العلمية 

 )المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ مايو سنة ٢٧ (١٤٠٢ شعبان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

             

 حسنى مبارك  

 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونيه سنة ٣ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠٤

  ١٩٨٢ لسنة ٣٦قانون رقم 

 بشأن مدة الخدمة الاعتبارية المضافة فى حساب المعاش أو تعويض 

 الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة 

  (*)والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى  

 )المادة الأولى(

يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض وزير التامينات تعديل المناطق التى تسرى عليها  

 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو ١٩٦١ لسنة ٩٠أحكام القوانين أرقام 

 ١٩٦٣ لسنة ١٣٢المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان و 

 على موظفى وعمال محافظات البحر الأحمر ١٩٦١ لسنة ٩٠بسريان أحكام القانون رقم 

 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب ١٩٧٨ لسنة ٣٠ومطروح والوادى الجديد و 

المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والوحدات 

 . ة بالقطاع العام ، حسب الأحوال الاقتصادي

 )المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ مايو سنة ٢٧ (١٤٠٢ شعبان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

   حسنى مبارك            

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ٣ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠٥

  ١٩٨٢ لسنة ٣٧قانون رقم 

 بشأن توحيد موعد اجراء الانتخابات فى مجالس ادارات الشركات 

  (*)والتشكيلات النقابية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 لسنة ٧٣شركات المنصوص عليها فى القانون رقم تجرى انتخابات مجالس إدارة ال 

 فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع ١٩٧٣

العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة فى ذات الموعد الذى تجرى فيه 

 ١٩٧٦ لسنة ٣٥انتخابات مجالس ادارات التشكيلات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . بإصدار قانون النقابات العمالية 

 )المادة الثانية(

تمتد مدة عضوية أعضاء مجالس ادارات الشركات المنتخبين حتى تاريخ إجراء انتخاب  

 . مجالس ادارات التشكيلات النقابية 

 ) المادة الثالثة(

 .  من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ مايو سنة ٢٧ (١٤٠٢ شعبان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

   حسنى مبارك            

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٣ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠٦

  ١٩٨٢ لسنة ٣٨قانون رقم 

 فى شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة 

  (*)والمهندسين البحريين على السفن 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

  ) ١مادة (

 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : تعاريف  

 . أى شخص مؤهل فنيا لتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها : بالربان ) أ (  

ضابط الملاحة الذى يلى مباشرة الربان فى الرتبة والذى تقع عليه : الضباط بكبير ) ب (  

 . مسئولية قيادة السفينة فى حالة عدم قدرة الربان على القيام بمسئولياته 

الشخص المؤهل فنيا للقيام بنوبة الملاحظة ويتولى تسيير : بضابط ملاحة ) جـ (  

 . السفينة او مناورتها خلال تلك النوبة 

أعلى مهندسى السفينة رتبة والمؤهل فنيا لتحمل مسئولية ادارة : بكبير المهندسين ) د (  

 . وصيانة وسلامة الالات المحركة بالسفينة 

الشخص المؤهل فنيا والذى يلى كبير المهندسين فى الرتبة : بمهندس بحرى ثان ) هـ ( 

كة فى حالة عدم قدرة كبير والذى تقع عليه مسئولية ادارة وصيانة وسلامة الالات المحر

 . المهندسين على القيام بمسئوليته 

الشخص المؤهل فنيا لتولى تشغيل وصيانة الالات المحركة : بمهندس بحرى ) و (  

 . بالسفينة ويكون مسئولا عنها خلال نوبة ملاحظة 

الشخص الذى أتم بنجاح المرحلة النظرية فى كلية او معهد بحرى : بالطالب ) ز (  

 . معترف به من الدولة 

الرحلة التى لايزيد مداها على ستمائة ميل : بالرحلة البحرية الدولية القصيرة ) حـ ( 

بحرى ما بين آخر ميناء وطنى قامت منه السفينة وميناء نهاية الرحلة ويشترط الا تبعد السفينة 

ليه الركاب وافراد فى مسارها أكثر من مائتى ميل بحرى عن أى ميناء أو مكان يمكن أن يأوى ا

 . الطاقم فى أمن وسلامة 

الرحلات المنتظمة التى تقوم بها السفينة بالقرب من : الرحلات القريبة من الساحل ) ط ( 

السواحل المصرية أو سواحل إحدى الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية  لمستويات التدريب 

 يوليو سنة ٧واصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين فى البحر الموقعة فى لندن بتاريخ 

                                                           
  .١٩٨٢ يونية سنة ١٠ فى ٢٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٠٧

 والتى يستخدم فى معظم اجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية فى تحديد موقع ١٩٧٨

 . السفينة 

 . الحمولة الكلية المسجلة للسفينة : بالحمولة ) ى( 

 . القدرة الفرملية لمحركات السفينة : بقدرة الالات المحركة ) ك ( 

 . هو الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الالات المحركة للسفينة : الكيلووات ) ل(  

 . مصلحة الموانى والمنائر : بالسلطة البحرية المختصة ) م (  

  ) ٢مادة (

تسرى أحكام هذا القانون على جميع السفن التى تعمل فى الملاحة البحرية وتكون مسجلة  

فى موانى الدولة أو مؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية 

 : ويستثنى من ذلك 

السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التى تستخدمها إحدى السلطات أو ) أ (  

 . الهيئات العامة لاغراض غير تجارية 

 . سفن الصيد التى تقل حمولتها عن خمسمائة طن ) ب ( 

 . حرك آلى مساعد السفن الشراعية وان كانت مجهزة بم) جـ ( 

 . يخوت النزهة التى تعمل فى التجارة ) د (  

 . الوحدات العاملة داخل الموانى ) هـ ( 

فيما عدا سفن ) مائة وخمسين طنا ( ١٥٠جميع أنواع السفن التى تقل حمولتها عن ) و ( 

 . الركاب 

وللوزير المختص بشئون النقل البحرى أن يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للشهادات  

البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عليها فى الفقرات ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، 

ويجوز للوزير المختص وبقرار مسبب أن يعفى بعض السفن التى يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون 

ا، على أن عليها بالنظر إلى حمولاتها أو قدرة الالات المحركة بها أو طبيعة الرحلة التى تقوم به

 . يتضمن القرار الصادر بالاعفاء مدة الاعفاء أو عدد الرحلات المصرح بها 

 )٣مادة (

 : تنقسم الشهادات البحرية إلى النوعيات التالية  

 : شهادات قسم السطح ) أ (  

  شهادة ربان -  

 .  شهادة ضابط أول ملاحة -  

 .  شهادة ضابط ثان ملاحة -  

 .  شهادة ضابط ثالث ملاحة -  

 : شهادات قسم الآلات ) ب ( 

 .  شهادة كبير مهندسين بحريين -  



 

 ١٠٨

 .  شهادة مهندس ثان بحرى -  

 .  شهادة مهندس ثالث بحرى -  

 : شهادة ربان ممتاز ) جـ( 

من هذه المادة تمنح ) أ(بالاضافة إلى شهادات قسم السطح المبينة بالفقرة  

ة ربان بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى شهادة ربان ممتاز للحاصلين على شهاد

أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان 

 . والرسوم التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا 

 : شهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز ) د (

من هذه المادة تمنح ) ب(بالاضافة إلى شهادات قسم الالات المبينة بالفقرة  

شهادة كبير مهندسين ممتاز للحاصلين على شهادة كبير مهندسين بحريين ، وذلك 

بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها 

ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان والرسوم التى تؤدى على الا تتجاوز عشرين 

 . جنيها مصريا

  ) ٤ة ماد(

يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا  

 : القانون ويحدد بقرارات منه 

الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان تلك الشهادات من العاملين على سفن ) أ (  

النقل البحرى أو الصيد بأعالى البحار وأنواع السفن الاخرى التى تؤهل الخدمة عليها التقدم 

 . للامتحان وكذلك الشروط الاخرى ومواد الامتحان 

الشروط الواجب توافرها فى ضباط الملاحة والمهندسين البحريين ممن سبق لهم ) ب ( 

الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات العامة المستخدمة لأغراض غير 

 . حانات الواجب عليهم تأديتها تجارية وكذلك مواد وشروط الامت

) د (  . الشهادات المعادلة للشهادات البحرية التى تصدر من الدول الأجنبية ) جـ (  

 . الرسوم التى تحصل من المتقدمين للامتحانات على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا 

  ) ٥مادة (

 : تخول الشهادات البحرية الآتى بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها  

 : شهادات قسم السطح ) أ ( 

 : ـ شهادة ربان ١ 

 . قيادة السفن من أية حمولة ومن أى نوع وفى أية رحلة  

 : ـ شهادة ضابط أول ملاحة ٢ 

 .  كبير ضباط فى سفن تقوم بحلات أعالى بحار - 



 

 ١٠٩

خمسمائة (  طن ٥٠٠ قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن - 

 ) . طن 

الف (  طن ١٦٠٠ قيادة سفن بضائع فى رحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن - 

 ) . وستمائة طن 

 طن ٥٠٠٠ قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسة الاف طن (

(  طن ٥٠٠ قيادة سفن ركاب تقوم بحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسمائة طن 

 : ـ شهادة ضابط ملاحة ثان ٣ 

 .  ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم بحلات أعالى بحار - 

 طن ٥٠٠ كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسمائة طن (

(  طن ١٦٠٠ كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن - 

 ) . الف وستمائة طن 

 ٥٠٠٠ كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسة الاف طن ( طن 

 طن ٥٠٠ كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسمائة طن ( 

 طن ٥٠٠ قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حملوتها عن - 

 ) . خمسمائة طن (

 طن ٢٠٠ قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن -  

 )مائتى طن(

 : ـ شهادة ضابط ثالث ملاحة ٤ 

 .  ضابط ثالث ملاحة فى سفن أعالى البحار - 

 ٥٠٠ حمولتها عن  ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى البحار تقل- 

 ) . طن خمسمائة طن 

 ٥٠٠ ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسمائة طن (طن 

 ١٦٠٠ ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن - 

 ) . الف وستمائة طن ( طن 

 ٥٠٠٠ ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسة الاف طن ( طن 



 

 ١١٠

 ٥٠٠ كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . خمسمائة طن ( طن 

 طن ٢٠٠ كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن - 

 ) . مائتى طن ( 

 : شهادات قسم الالات ) ب(

 : ـ شهادة كبير مهندسين بحريين ١ 

القيام بادارة وصيانة الالات المحركة بالسفينة أيا كان مجموع قدرة الاتها المحركة او  

 . الرحلة القائمة بها 

 : ـ شهادة مهندس بحرى ثان ٢ 

القيام بمهام مهندس بحرى ثان بالسفن ايا كان مجموع قدرة الاتها المحركة او الرحلة  

 . القائمة بها 

 :  القيام بمهام كبير مهندسين فى - 

السفن التى تقوم برحلات لأعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة الاتها المحركة عن  

 ) . ثلاثة الاف كيلو وات (  كيلو وات ٣٠٠٠

كيلو  ٦٠٠٠السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة الاتها المحركة عن  

 ) . ستة الاف كيلو وات ( وات 

 : ـ شهادة مهندس بحرى ثالث ٣ 

ـ القيام بمهام مهندس بحرى ثالث فى السفن ايا كان مجموع قدرة الاتها المحركة او  

 . الرحلة القائمة بها 

 :  القيام بمهام مهندس بحرى ثان فى - 

 السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة الاتها المحركة عن - 

 ) . ثلاثة الاف كيلو وات (  كيلو وات ٣٠٠٠

 كيلو ٦٠٠٠ السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة الاتها المحركة عن - 

 ) . ستة الاف كيلو وات ( وات 

 :  القيام بمهام كبير المهندسين فى - 

ية قصيرة تقل قدرة الاتها المحركة عن  السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دول- 

 ) . سبعمائة وخمسين كيلووات (  كيلووات ٧٥٠

 ٣٠٠٠ السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة الاتها المحركة عن - 

 ) . ثلاثة الاف كيلو وات ( كيلووات 

فى جميع الحالات التى يرخص فيها لضابط ملاحة حق القيام بمهام ربان أو كبير ) جـ( 

ضباط أو التى يرخص فيها لمهندس بحرى حق القيام بمهام كبير مهندسين تنظم السلطة البحرية 

 . المختصة شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص 



 

 ١١١

  ) ٦مادة (

يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات  

القانون عند معاودتهم العمل بالسفن كما يصدر القواعد من هذا ) ٣(المنصوص عنها بالمادة رقم 

المنظمة للخبرات والمؤهلات الاضافية الواجب توافرها فى الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين 

من هذا ) ٥(البحريين للسماح لهم بالقيام بمسئوليات الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم 

القانون على السفن ذات الطبيعة الخاصة من حيث بنائها وتجهيزاتها ونوعية البضائع التى 

 . تحملها 

 )٧مادة (

من ) ٥(لايجوز قيام أى شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة  

هذا القانون دون ان يحمل الشهادة البحرية المقررة لها ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على 

 . ة المختصة ولظروف تقدرها اذن سابق من السلطة البحري

ويشترط فى الحالة الاخيرة الا يؤذن للشخص الا بالقيام بمهام وظيفة أعلى مباشرة لما  

تخوله الشهادة البحرية التى يحملها وعلى ان يكون ذلك لرحلة واحدة ويشترط الا تزيد مدة الاذن 

 . للسفينة الواحدة عن ستة أشهر 

  ) ٨ماة (

  يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية اللازمين ٥ ، ٣مع مراعاة المادتين  

 . للعمل على سفينة عما هو وارد بالجدولين أ ، ب من هذا القانون 

ويجوز للوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتعديل عدد حملة الشهادات البحرية  

 . المبين بهذين الجدولين 

  ) ٩مادة (

ة ان يعوض فى أقرب فرصة النقص الذى يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة على ربان كل سفين 

لعدد ونوعية ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل 

 . سفينة ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو لحادث أو لأى سبب آخر 

  ) ١٠مادة (

تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التى تتواجد فى موانى الدولة  

 : للشهادات البحرية طبقا لما يلى 

 بالنسبة للسفن المسجلة فى الموانى المصرية أو المؤجرة عارية لاشخاص طبيعيين -١ 

او معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية ان تتوافر عليها اعداد ونوعيات الشهادات البحرية 

 . أ ، ب الملحقين بهذا القانون الواردة فى الجدولين 

 ـ بالنسبة للسفن الأجنبية ـ تطبق فى هذا الشأن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية ٢ 

 . الدولية المشار اليها 

  ) ١١مادة (



 

 ١١٢

) الفى جنيه (  جنيه مصرى ٢٠٠٠يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز  

أو باحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان لسفينة يخالف أى حكم من أحكام المواد 

 .  من هذا القانون ٧،٨،٩

  ) ١٢مادة (

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس 

ل شخص مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتجاوز أربعة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ك

توصل بطريقة الغش أو باستعمال اوراق مزورة إلى شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها 

 . فى سفينة تخضع لأحكام هذا القانون ) ٥(بالمادة 

  ) ١٣مادة (

 فى شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين ١٩٦١ لسنة ٦٠تلغى أحكام القانون رقم  

 . البحريين فى السفن التجارية 

  ) ١٤مادة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢أول يونية سنة  (١٤٠٢ شعبان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

   حسنى مبارك            



 

 ١١٣

  ١٩٨٢ لسنة ٣٩قانون رقم 

 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية 

  (*)بمحافظة جنوب سيناء 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 تخفض القيمة الايجارية للوحدات السكنية القائمة وقت العمل بهذا القانون ، )١(ـ ١مادة  

من القيمة الايجارية الحالية ، وتستمر % ٥٠المخصصة لمواطنى محافظة جنوب سيناء بنسبة 

هذه القيمة المخفضة للعاملين بالمحافظة حتى ولو انتهت العلاقة الوظيفية بينهم وبين المحافظة 

 . بسبب الوفاة أو الاحالة إلى المعاش 

 الوحدات السكنية التى تملك بمحافظة جنوب سيناء يعاد تقسيط قيمة تكاليف) ٢(ـ ٢مادة  

 .  سنة بناء على طلب صاحب الشأن ٤٠على 

 . وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا  

 ) المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ٩ ( ١٤٠٢ شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك            

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ١٧ فى ٢٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
 ) ٢٢ العدد ١٩٩٤ة سنة  يوني٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤ لسنة ١٤٠معدلتان بالقانون رقم ) ١،٢(



 

 ١١٤

  ١٩٨٢ لسنة ٤٠قانون رقم 

  فى شأن تعليم الكبار ١٩٧٠ لسنة ٦٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)ومحو الأمية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 . رر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ق 

 ) المادة الأولى (

 فى شأن تعليم الكبار ١٩٧٠ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٣و ١يستبدل بنصى المادتين  

 : ومحو الآمية النصان الآتيان 

 ـ تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية سياسية الهدف منه تعليم المواطنين ١مادة  

الأميين ورفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا ، وتلتزم بتنفيذه ـ من خلال مجلس الوزراء ـ 

الوزارات ـ ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات العامة ، والتنظيمات السياسية والشعبية 

 . والشركات ، والاتحاد العام لنقابات العمال ، والنقابات ، والجمعيات ، وأصحاب الأعمال 

ـ يصدر بتشكيل المجلس الاعلى لتعليم الكبار ومحو الامية وبنظام العمل فيه قرار ٣مادة  

 . من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ٩ (١٤٠٢ شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ١٧ فى ٢٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١١٥

  ١٩٨٢ لسنة ٤١قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

  (*)مين اقتصاديات البلادفى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٨٠ لسنة ١٠٣يستمر العمل بالقانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء 

  . ١٩٨١ لسنة ٥٦المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 )المادة الثانية(

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ٩ ( ١٤٠٢ شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ١٧ فى ٢٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١١٦

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٤٢قانون رقم 

  بتقرير بعض التيسيرات ١٩٧٦ لسنة ٣٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 لمواطنى محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بتقرير بعض ١٩٧٦ لسنة ٣٩تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم  

 : التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء نصها الآتى 

على أنه بالنسبة لمحافظتى سيناء يكون حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المشار "  

لتهجير وحتى تاريخ تهدم العقار ، أما فى حالة عدم تهدم العقار يكون حساب اليها من تاريخ ا

 ". القيمة الايجارية حتى تاريخ عودة الادارة المصرية للمنطقة محل العقار 

 ) المادة الثانية(

 ٣٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم  

 .  المشار اليه ١٩٧٦لسنة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

  ) ١٩٨٢ يونية سنة ٩ ( ١٤٠٢ شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  
 حسنى مبارك 

 

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ١٧ فى ٢٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١١٧

  ١٩٨٢ لسنة ٤٣قانون رقم 

  (*)فى شأن انهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس  

 ) المادة الأولى (

يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفه الخالية من أى بناء أو غراس  

عند العمل بهذا القانون ، وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولايعتد بأى بناء أو غراس 

 . تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون 

 ) المادة الثانية(

ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير  

الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى ثمنها وذلك 

 .  أو البقاء بالاضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقى الازالة

 ) المادة الثالثة (

ينشر القرار الصادر بانهاء الحكر فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين ويلصق  

لمدة اسبوع على العقار ويعلن المحتكر او واضع اليد الظاهر بقرار الانهاء ويجب ان يتضمن 

الاعلان اسم الوقف مالك الرقبة والمحتكر طبقا لما هو ثابت فى سجلات الاوقاف أو واضع اليد 

 . الظاهر مع بيان العقار ومساحته ومنطقة الأوقاف التابع لها 

 .ويخطر مكتب الشهر العقارى المختص بصورة من القرار المذكور لقيده فى سجل خاص 

 

 

 )المادة الرابعة(

 على محتكر العقار وكل ذى شأن أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار انهاء الحكر 

فى الوقائع المصرية إلى منطقة الأوقاف المصرية التابع لها العقار ببيان على النموذج المعد لذلك 

يشتمل على اسمه وصناعته وبيان العقار وما عليه من بناء أو غراس وحقوقه على العقار 

ورغبتة فى فزر حصة له فى الأرض تعادل التعويض المقرر له أو استبدال باقى الأرض ويرفق 

 . بهذا البيان المستندات المثبتة لحقه 

وترسل المنطقة البيانات والمستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  

 . ورودها إلى اللجنة المختصة ببحثها مشفوعة بمعلوماتها ووجهة نظرها 

 ) المادة الخامسة(

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ٢٤ فى ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١١٨

ون له الرئاسة ومن تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تك 

أربعة أعضاء يمثلون كل من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الاوقاف المصرية والهيئة 

المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى بحيث لاتقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية 

 : وتختار كل جهة من يمثلها وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتى 

ـ تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذى انتقل اليه حق الحكر من المحتكر او ١ 

 . خلفه 

 . ـ تقدير ثمن الارض ٢ 

 من ١٠١٠ـ تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقا لما تقضى به المادة ٣ 

 . القانون المدنى 

له اذا كانت الأرض تقبل ـ فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر ٤ 

 . القسمة عينا 

 . ـ الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ٥ 

وللجنة فى سبيل أداء مهمتها فحص وتحقيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما  

لسماع أقوالهم ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى 

الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين الفنيين والاداريين أو غيرهم من 

 . ذوى الخبرة 

ولايكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسا وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر  

 . قراراتها بالاغلبية المطلقة وتكون مسببة 

اف المصرية بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما ويعلن ذوو الشأن ورئيس هيئة الأوق 

 . من تاريخ صدورها 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة للفصل فى  

 . الموضوعات التى تعرض عليها 

 )المادة السادسة(

لذوى الشأن ورئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية الطعن فى قرارات اللجنة  

القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال 

 . ثلاثين يوما من تاريخ صدورها 

ويكون الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه  

 . من أوجه الطعن 

 )المادة السابعة (

تكر ان يطلب استبدال ثلاثة أرباع الارض التى اختص بها الوقف بما يقابلها يجوز للمح 

من الثمن الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وذلك بشرط ان يبدى رغبته 



 

 ١١٩

فى الاستبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اذا صدر فى حضوره ، او من 

 . تاريخ اعلانه به اذا صدر فى غيبته 

واذا تم الطعن فى قرار اللجنة فيتم تسوية باقى مستحقات كل من الوقف مالك الرقبة  

 . والمحتكر وفقا لما يصدر به الحكم النهائى طبقا للقواعد التى وضعها مجلس ادارة الهيئة 

 ) المادة الثامنة (

المصلحة فى ذلك مع لهيئة الاوقاف المصرية الحق فى الاحتفاظ بالعقار كله اذا رأت  

صرف ربع ثمن الارض وقيمة البناء او الغراس للمحتكر وذلك وفقا للقيمة التى قدرتها اللجنة 

المشار اليها فى المادة الخامسة على ان تبدى الهيئة رغبتها فى ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 . صيرورة قرار اللجنة نهائيا 

 )المادة التاسعة(

يجوز لهيئة الاوقاف المصرية بيع الأرض الصادر عنها قرار انهاء حق الحكر بالمزاد  

 : العلنى فى الاحوال الاتية 

 . اذا لم يتقدم المحتكر بالبيان المنصوص عليه فى المادة  ) أ (  

اذا اصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم ثبوت صفة المحتكر واصبح هذا القرار ) ب( 

 . عن فيه او برفض الطعن من المحكمة الابتدائية نهائيا اما بفوات مواعيد الط

اذا لم يبد المحتكر رغبته فى الاستبدال ولم تر الهيئة الاحتفاظ بالعقار وكان العقار ) جـ ( 

 . غير قابل للقسمة 

اذا تعدد المحتكرون وتقدم بعضهم ببيانه ورغبته فى الاستبدال دون الاخرين ولم ) د (  

 . يكن من الممكن تجزئة الاعيان بسبب ضآلة الانصبة 

ويتم البيع بالمزاد العلنى وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويشمل البيع ما  

على الأرض من بناء أو غراس ، واذا زاد او نقص الثمن الراسى به المزاد للعقار جميعه عن 

الفرق بين المنشآت التقدير الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وزع 

 . والارض بذات النسبة المقررة للثمن الاساسى الذى قد قدر لكل منها 

ويودع نصيب المحتكر او المنتفع الظاهر خزانة الهيئة على ذمته بعد تحصيل المصروفات  

 . من المتحصل لصالح المحتكر  % ١٠الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية على الأ تجاوز 

 ) المادة العاشرة (

اذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد  

الثمن ، اما اذا كان البيع مقسطا فيزاد الثمن وتقسط الزيادة مع الاقساط وفقا للقواعد التى يضعها 

 . مجلس ادارة الهيئة 

 

 
 )المادة الحادية عشرة(



 

 ١٢٠

 . قيع على العقد من وزير الاوقاف او من ينيبه فى ذلك ويشهر العقد يتم الاستبدال بالتو 
 )المادة الثانية عشرة(

يتبع فى شأن الأحكار التى صدرت قرارات بانهائها قبل العمل بهذا القانون الاجراءات  
المنصوص عليها فى المواد السابقة وذلك فيما عدا الاحكار التى تمت ارجراءاتها نهائيا وقام 
المحتكر بسداد الثمن أو معجله ويتم فى هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الاوقاف او من 

 . ينيبه فى ذلك 
 )المادة الثالثة عشرة(

 ٩٢تحال جميع المواد التى كانت منظورة أمام اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم  
وفه إلى اللجان القضائية المنصوص  باعادة تنظيم انهاء الحكر على الأعيان الموق١٩٦٠لسنة 

عليها فى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وعلى سكرتارية هذه اللجان اخطار ذوى 
 . الشأن بالميعاد الذى تحدد لنظرها 

ولاتسرى أحكام الفقرة السابقة على المواد المنظورة امام لجان القسمة اذا كانت مؤجلة  
 . لاصدار القرار 

 )المادة الرابعة عشرة(
يصدر وزير الأوقاف قرارا  باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  

 . العمل به 
 )المادة الخامسة عشرة(

 باعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة كما يلغى ١٩٦٠ لسنة ٩٢يلغى القانون رقم  
مر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المذكور لحين كل نص يخالف أحكام هذا القانون على ان يست

صدور اللائحة التنفيذية المشار اليها فى المادة السابقة ، وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا 
 . القانون 

 )المادة السادسة عشرة(
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ١٣ (١٤٠٢ شعبان سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

   حسنى مبارك            

  (*) ١٩٨٢ لسنة ٤٤قانون رقم 

  ١٩٥٥ لسنة ١٢٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

 باسم الشعب 

 ئيس الجمهورية ر

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٢٤ فى ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٢١

 فى شأن مزاولة مهنة ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ من القانون رقم ٣١يستبدل بنص المادة   

 : الصيدلة النص الآتى 

 ـ اذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لاتجاوز ٣١مادة  

 . عشر سنوات ميلادية 

وفى حالة وجود ابناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة  

السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه 

 . من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب 

وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى ويعين الورثة  

 . 

 . وتغلق الصيدلية اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى  
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، ما لم يكن  

 . قد تم التصرف فى الصيدلية 
 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ١٦ (١٤٠٢ شعبان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك           



 

 ١٢٢

  ١٩٨٢ لسنة ٤٥قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 : يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى  

 ٤٧وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون رقم  

 .   بإصدار قانون نظام العاملين فى الدولة ١٩٧٨لسنة

 )المادة الثانية (

تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد  

ء السلك التجارى ، كما جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضا

يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء 

 . السلك التجارى 

 )المادة الثالثة(

) ٢(لايسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند  

 من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء ٧٩والفقرة الأولى من المادة ) ٥(من المادة 

  . ١٩٥٤ لسنة ١٦٦السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 

 ) المادة الرابعة (

 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ١٩٥٤ لسنة ١٦٦يلغى القانون رقم  

لين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم  فى شأن العام١٩٧٠ لسنة ٥٠والقانون رقم 

 . هذا القانون " أحكام " يخالف 

ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين ، فيما لايتعارض مع أحكام  

 . القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية 

 

 )المادة الخامسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك  

 كما يعمل ١٩٧٨فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو  ) ٤٨(فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 

  . ١٩٧٧اعتبارا من أول يناير ) ٨٢(بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 انون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق 
  ) ١٩٨٢ يونية سنة ٢٢ (١٤٠٣ شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٢٣

 حسنى مبارك 



 

 ١٢٤

 قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى 

 الباب الأول 

 أحكام عامة 

 :  ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ١مادة  

 . وزارة الخارجية :  بالوزارة - 

 . مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى :  بالمجلس - 

 . السلك الدبلوماسى  والقنصلى :  بالسلك - 

 . المرتب الأساسى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا القانون :  بالمرتب - 

البدلات والتعويضات والاعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع :  بالرواتب الاضافية - 

 . المرتب الأساسى بصفة دورية 

 ـ تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية ٢ة ماد 

 : بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات 

 . ـ السفارات ١ 

ـ البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ٢ 

 . وغيرها من المنظمات الدولية الاقليمية 

 . ـ القنصليات العامة ٣ 

 . ـ القنصليات ٤ 

 : ـ تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتى ٣مادة  

 . ـ سفير من الفئة الممتازة ١ 

 . قنصل عام بدرجة سفير / ـ سفير فوق العادة مفوض ٢ 

 . قنصل عام / ـ مندوب فوق العادة وزير مفوض ٣ 

 . قنصل من الدرجة الأولى / ـ مستشار ٤ 

 . قنصل من الدرجة الثانية / ـ سكرتير أول ٥ 

 . قنصل مساعد / ـ سكرتير ثان ٦ 

 . نائب قنصل / ـ سكرتير ثالث ٧ 

 . ـ ملحق ٨ 

ـ تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية ٤مادة  

 . بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك 

 الباب الثانى 

 فى شئون أعضاء السلك 

 الفصل الأول 

 فى التعيين وتحديد الاقدمية 



 

 ١٢٥

 : ـ يشترط فيمن يعين فى أحدى وظائف السلك ٥مادة  

ـ أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية ١ 

 . الكاملة

 هم من أبوين أحدهما أو كلاهما ـ ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن٢ 

غير مصرى ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية 

الاعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن 

 . اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية

 . ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ٣ 

 . ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد اليه اعتباره ٤ 

ـ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف ٥ 

 . أو الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى 

 مؤهل عال من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على ـ أن يكون حاصلا على٦ 

 . شهادة اجنبية معادلة أو على مؤهل عال من احدى الكليات العسكرية المصرية 

من هذا القانون يشترط فيمن يعين فى ) ٥( ـ مع مراعاة ما نص عليه فى المادة ٦مادة  

 : وظيفة ملحق ما يلى 

ـ ألا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية والا تزيد على سبع وعشرين سنة ١ 

 . ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة 

 . ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص ٢ 

 . ـ ان يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض ٣ 

ظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى  ـ يكون التعيين فى و٧مادة  

يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد اجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه 

، ويعلن عن هذا الامتحان فى احدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل 

ويسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين . كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التى تجريه 

 . بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة امتحان المسابقة 

 ـ يوضع المعين فى وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنيتن من تاريخ التحاقه ٨مادة  

فق ترتيب بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة فى المعهد الدبلوماسى وتحدد اقدميته فى الوظيفة و

نجاحه فى امتحان المسابقة واذا تساوى اثنان او اكثر فى الترتيب قدم الاعلى مؤهلا فالاقدم 

تخرجا فالاكبر سنا ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهى خدمته بقرار من 

وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نيتجة امتحان المعهد وتقارير 

 . الصلاحية الخاصة بهم والتى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية 

 ـ يكون التعيين فى باقى وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها ٩مادة  

 . مباشرة 



 

 ١٢٦

من هذا القانون ، يجوز ) ٥( ـ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة ١٠مادة  

 :  على النحو التالى التعيين من خارج السلك

 : اولا ـ فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض  

السفراء من الفئة الممتازة او السفراء أو الوزراء المفوضين السابقون ممن ) أ (  

يشغلون وظائف حكومية ، ويكون اعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم 

 . فيها 

العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون ) ب( 

 . الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم 

 : ثانيا ـ فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث  

 والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف المستشارون والسكرتيرون الأول) أ (  

 . حكومية ، ويكون اعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها 

العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون ) ب( 

الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط 

اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من 

 . وزير الخارجية 

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من  

 . مصلحة العامة ذلك غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت ال

 ـ لايجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك ، عدا وظائف ١١مادة  

من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة ، واذا لم يكن % ١٠السفراء على 

 . عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد 

 ـ يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لاحكام هذا القانون بقرار من رئيس ١٢مادة  

 . الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية 
 :  ـ يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية ١٣مادة  
 وان أحترم أقسم باالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالاخلاص والامانة والصدق"  

 " . الدستور والقوانين 
 ـ تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين ١٤مادة  

 : على أكثر من عضو اعتبرت الاقدمية كما يلى 
اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى ) أ (  

 . امتحان المسابقة 
فى حالة اعادة تعيين عضو سابق اعتبرت اقدميته على اساس الاقدمية التى كان ) ب ( 

 . عليها فى وظيفته السابقة 

اذا كان التعيين متضمنا ترقية ، اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الوظيفة ) جـ ( 

 . السابقة 



 

 ١٢٧

 الفصل الثانى 

 مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى 

 ـ ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ١٥مادة  

ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم 

وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى ادارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى 

رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفى حال غيابه يحل 

محله من يليه فى الأقدمية من الوكلاء ، ويتولى امانة سر المجلس مدير ادارة السلك اذا لم يكن 

عضوا به وفقا لهذه المادة والا حل محله فى امانة السر التالى له فى ادارة السلك ، ويحضر 

ولايكون له صوت معدود فى المداولات ، ويضع المجلس مشروع أمين السر جلسات المجلس 

 . لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية 

  -:  ـ يختص المجلس بما يلى ١٦مادة  

 . ـ ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك ١ 

ـ النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والاقدمية ٢ 

والترقية والنقل والاعارة والندب من والى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الاداء وانهاء 

الخدمة وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة 

 . الممتازة 

رى التى يرى وزير الخارجية او رئيس المجلس عرضها ـ النظر فى الموضوعات الأخ٣ 

 . عليه 

 ـ يعقد المجلس دورة عادية مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر على ان يتولى ١٧مادة  

رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده ، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير 

الخارجية او أغلبية الأعضاء ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتكون 

مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح 

الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لاقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون 

لى وزير الخارجية لاعتمادها توصياته فيها مسببة ، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إ

 . فاذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها اليه اعتبرت نافذة 

أما اذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها اليه ليبدى رأيه فى  

اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه باعتراض الوزير ، فاذا انقضت هذه 

 . المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا 

أما اذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه  

 . ويعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائيا 

حد أقاربه  ـ اذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أ١٨مادة  

 . حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها 



 

 ١٢٨

 الفصل الثالث 

 فى كفاية الأداء 

 ـ ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الاداء ١٩مادة  

يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية ، ويختص هذا 

  -: الجهاز بما يأتى 

 اعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك اعداده من تقارير او بيانات تتعلق - 

 . بتقييم مستوى كفاية الاداء فى اى من البعثات التمثيلية او ادارات الديوان العام 

لنظام تقارير الكفاية  تقييم مستوى كفاية الاداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لايخضعون - 

 . السنوية 

وتعرض التقارير التى يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها  

 . قبل العرض على وزير الخارجية 

 ـ يقاس مستوى كفاية اداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها ٢٠مادة  

التقرير السنوى ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض بالاضافة إلى اية 

معلومات او بيانات اخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الاداء ويحددها قرار من 

 : وزير الخارجية ، وتحدد كفاية العضو بأى من المراتب الاتية 

 .  درجة فاكثر ٩٠ممتاز  

 .  درجة ٨٩ إلى ٥٠كفء من  

 .  درجة ٥٠من ضعيف اقل  

  : ٢١مادة  

يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الاداء ، ) أ (  

وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير 

 . الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك 

تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى او القنصلى او مديرى ) ب( 

الادارات والاجهزة بالديوان العام كل فى حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر 

يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونيه وتقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس 

 . سبب السلك الذى له ان يعتمدها او يعدلها بقرار م

 ـ يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله ان يتظلم منه ٢٢مادة  

خلال شهر من تاريخ اخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد 

السفراء وعضوية اربعة من أعصاء السلك لاتقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا فى 

وضع التقرير ، ويفصل فى التظلم بقرار نهائى خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة 

 . ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم او البت فيه 



 

 ١٢٩

 ـ يوضع فى ملحق خدمة عضو السلك الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة ٢٣مادة  

 . تقدير من السلطة المختصة 

الة اعارة عضو السلك او ندبه او تكليفه بمهمة او التصريح له باجازة  ـ فى ح٢٤مادة  

 . خاصة ، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه 

 ـ فى حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء ٢٥مادة  

 . حكما الا اذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبه ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما 

 ـ يحرم عضو السلك المقدم عنه تقرير بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة ٢٦مادة  

 . الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير

 ـ يحال عضو السلك الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة ٢٧مادة  

حص حالته فاذا تبين لها انه قادر على تحسين حالته وجهت التى يشكل منها مجلس التأديب لف

اليه تنبيها بذلك والا قررت نقله إلى وظيفة اخرى خارج السلك ويترتب على تقديم تقريرين 

متتاليين عن العضو بمرتبة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية فاذا قدم عنه تقرير ثالث 

بمرتبة ضعيف وتبين للهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته انه غير صالح للعمل 

فى أية وظيفة معادلة لدرجة وظيفته بطريقة مرضية قررت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى 

 . المعاش أو المكافأة 

 الفصل الرابع 

 فى الترقية 

 ـ تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالاقدمية ، ويجوز الترقية بالاختيار فى ٢٨مادة  

من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفى هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص % ١٠د حدو

 . للترقية بالاقدمية 

 :  ـ يشترط للترقية بالاقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية ٢٩مادة  

 . ـ ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث  

 . ـ ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان  

 . ـ أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول  

 . ـ أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار  

 :  ـ يشترط للترقية فى حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار مايلى ٣٠مادة  

 . ـ الا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته ١ 

ل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى ـ أن يكون قد حص٢ 

تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة والا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف فى أى من 

 . الوظائف السابقة 

 . ـ أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية ٣ 



 

 ١٣٠

وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى  

 . منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية للمرقين بالاقدمية فى هذه الوظائف 

 ـ تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على اساس الاختيار للصلاحية مع ٣١مادة  

 : توفر الشروط التالية 

ى وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وان تكون له ـ ان يكون قد امضى ف١ 

 . مدة خدمة كلية لاتقل عن تسعة عشر عاما

ـ أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على اربعة تقارير بدرجة ممتاز منها ٢ 

 . تقرير واحد على الأقل فى وظيفة مستشار 

ـ الا تكون قد وقعت عليه اية جزاءات تأديبية فى خلال فترة عمله فى وظيفة مستشار ٣ 

 . ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات 

 . وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الاولوية للاقدم فى وظيفة مستشار  

 ـ تقوم ادارة السلك باخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف ٣٢مادة  

د الثانى من المادة السابقة بحالته ويعاد اخطاره دوريا طالما لم الشرط المشار اليه فى البن

 . يستوف هذا الشرط 

 ـ تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة والى وظيفة سفير على ٣٣مادة  

اساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم اعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه 

وعند التساوى فى شروط الترقية .  من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس ١٩فى المادة 

 . بالاختيار تكون الاولوية للاقدم فى الوظيفة 

 ـ تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق عضو السلك بداية ٣٤مادة  

 .  أكبر اعتبارا من هذا التاريخ الاجر المقرر للوظيفة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما

 

 

 الفصل الخامس 

 فى النقل والندب والاعارة والاجازات بدون مرتب 

 ـ يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل فى البعثات ٣٥مادة  

بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية، 

 . وتيم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس 

ولايجوز ان تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج على أربع  

سنوات متصلة فى كل مرة الا اذا اقتضى صالح العمل غير ذلك ، ويجوز مدها سنة خامسة عند 

 . ثة لاخرى خلال تلك الفترة نقلهم من رئاسة بع

ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية الا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش  

 . عن سنتين 



 

 ١٣١

 ـ مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة ، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين ٣٦مادة  

الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لاتزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على اربع 

سنوات متصلة فى المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة 

 . لاخرى او إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة اذا اقتضى ذلك صالح العمل 

ة او القناصل العاملين فى ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلي 

الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية الا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول اليها 

 . عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة فى الخارج خمس سنوات 

 ـ يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية ٣٧مادة  

الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب اضافية عن مدة ثلاثة 

أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التى 

 . تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية 

معيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما  ـ تحدد المناطق ذات ال٣٨مادة  

يقترحه المجلس ، وتكون مدة العمل فى هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام ، على انه يجوز فى 

الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة ، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لاتتجاوز مدة 

 . الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل ٣٩مادة  

عضو السلك إلى وظيفة اخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة 

 .   أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام )١(المحلية 

سلك فى هذه الحالة ان يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ويكون لعضو ال 

بقرار النقل احالته إلى المعاش على ان يسوى معاشه على اساس مرتبه الاخير ومدة اشتراكه 

فى التأمين مضافا اليها خمس سنوات او المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل وذلك بشرط 

أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وان يكون من المدة المذكورة خمس 

 . سنوات خدمة فعلية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى 

ولايفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة اذا كان النقل بسبب  

 . ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه 

موافقة على ندب أو اعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة  ـ يجوز لوزير الخارجية ال٤٠مادة  

أو جهة حكومية مصرية كما تجوز اعارتهم للعمل باحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو 

الدولية ، وتحدد شروط الندب أو الاعارة ومدتها فى القرار الصادر بها ، ويجوز تجديد الندب أو 

الاعارة ، ويشترط موافقة العضو كتابة على الاعارة ويتعين الا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب 

                                                           
 ـ ١٩٨٨ لسنة ١٤٥بعبارة الادارة المحلية وفقا للقانون رقم " الحكم المحلى "  استبدلت عبارة )١(

  . ٩/٦/١٩٨٨فى ) أ( تابع ٢٣الجريدة الرسمية العدد 
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او المعار اليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك ، وعند انتهاء مدة الاعارة فى الخارج يتسلم 

 . العضو عمله بالديوان العام ، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام 

ن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى  ـ يجوز لوزير الخارجية ا٤١مادة  

للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له ان يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة 

للعمل فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى على ألا تزيد مدة الندب فى المرة الواحدة على 

 . ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط الا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة على ستة أشهر 

 ـ يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك اجازة بدون مرتب للاسباب التى ٤٢مادة  

يبديها ويقدرها الوزير وفى هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر 

 . الدبلوماسية 

ـ بناء على طلب عضو السلك ـ اجازة بدون مرتب  ـ يمنح وزير الخارجية ٤٣مادة  

 : لمرافقة الزوج او الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج على الوجه الاتى 

اذا كان كل من الزوجين يعمل فى السلك يمنح أى منهما اجازة بدون مرتب لمرافقة ) أ (  

الآخر على الا يترتب على ذلك بقاؤهما فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند 

 . العودة قواعد النقل من الديوان للخارج 

فى غير هذه الحالة يجوز ان يحصل عضو السلك على اجازة بدون مرتب لمرافقة ) ب ( 

الزوج او الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة او القطاع العام على ان يخضع عند عودته 

 . ن من الخارج للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدي

 الفصل السادس 

 فى المرتبات والعلاوات والرواتب الاضافية 

 ـ تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الاصلى لمن يعمل منهم فى ٤٤مادة  

 . المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به ) ١(الديوان العام وفقا للجدول رقم 

وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الاصلى لمن يعمل منهم  

 . المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به ) ٢(فى الديوان العام للجدول رقم 

ولايخضع بدل التمثيل للضرائب ، ولايجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى  

 . الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة 

% ١٠٠ ـ يمنح بدل التمثيل الاصلى لاعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة ٤٥ة ماد 

من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الاصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض 

الذى يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق 

 . العادة 

ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء  

المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا 

القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس 
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يادة التى يتقاضونها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الجمهورية بالز

الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير 

بحيث لايجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى 

 . المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها 

 ـ يمنح بدل اغتراب اصلى للعاملين بالبعثات فى الخارج من غير اعضاء السلك ٤٦مادة  

 . من بداية الربط المالى للوظيفة % ١٠٠بنسبة 

 ـ يمنح بدل تمثيل اضافى لاعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ، كما يمنح بدل ٤٧مادة  

ثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى اغتراب اضافى للعاملين بتلك البع

 . البلاد وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية 

ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل  

برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد 

والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل 

نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد اليها من 

 . بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات 

عمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره اذا كان تعديل النسب بالزيادة ، وبعد ثلاثة اشهر وي 

 . تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار اذا كان تعديل النسب بالنقص 

 ـ يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقا ٤٨مادة  

. للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية 

وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين او من تاريخ 

 . استحقاق العلاوة الدورية السابقة 

ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، اما بالنسبة لمن يعاد تعيينه  

 .  زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ اعادة التعيين بفاصل

 . ولاتغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية  

 ـ تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة فاذا بلغ المرتب بداية ٤٩مادة  

ربط الوظيفة الاعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الاعلى حتى ولو لم تتم الترقية لتلك الوظيفة 

 . بشرط عدم تجاوز نهاية ربطها 

 ـ يستحق عضو السلك من العاملين فى الديوان العام مقابلا عن الجهود غير ٥٠مادة  

العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بشأنه قرار من وزير 

 .دود القصوى لما يجوز ان يتقاضاه عضو السلك من مبالغ فى هذه الأحوال الخارجية يبين الح

 ـ يجوز لوزير الخارجية ان يقرر منح مكافآت تشجيعية لاعضاء السلك من ٥١مادة  

العاملين فى الديوان العام الذين يقومون بأعمال او بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية 
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الاداء او يقومون بجهد واضح فى وضع او تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسى او السياسى التى 

 . تضعها او تشارك فى تنفيذها وزارة الخارجية 

 ـ يجوز لوزير الخارجية ـ بناء على اقتراح مجلس السلك ان يمنح عضو ٥٢مادة  

السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة 

لتى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط للوظيفة ا

 : الاتية 

ـ ان تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الاخيرين وان ١ 

 . يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم فى رفع مستوى الاداء 

 . ـ الا يمنح عضو السلك هذه العلاوة اكثر من مرة كل سنتين ٢ 

من % ١٠ـ الا يزيد عدد أعضاء السلك الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على ٣ 

 . عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار اليها 

 . ولايغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها  

رجات علمية أعلى من ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل اثناء خدمته على د 

مستوى الدرجة الجامعية الاولى وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة 

 .  للعاملين المدنيين بالدولة 

 ـ يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجانى مع استعمال الاثاث فى دور تقوم ٥٣مادة  

الوزارة باعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة فى البلاد ذات المعيشة الصعبة التى يصدر بتحديدها 

قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج وغيرهم من 

وفى حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن . العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك 

ت وبدلات وعلاوات ، أو الاجرة الفعلية لمسكنه من مجموع ما يتقاضاه من مرتبا% ٢٠بنسبة 

المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل ، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية 

 من هذا القانون وذلك ٤٧بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار اليها فى المادة 

فى بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع اسعار المعيشة ،ومتوسط اجور المساكن فى كل منها وفى 

 . حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة 

كما تساهم الدولة فى المصروفات الدراسية لابناء العاملين المصريين فى بعثات التمثيل  

فى الخارج فى الدول التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص 

من قيمة % ٥٠ من هذا القانون على الا تزيد مساهمة الدولة على نسبة ٤٧مادة عليها فى ال

 . المصروفات الدراسية المقررة 

 ـ يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج اعانة غلاء معيشة واعانه ٥٤مادة  

عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم واولادهم ومن 

يعولونهم من افراد اسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس 

 . الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية 
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 ـ يصرف لاعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية ٥٥مادة  

ص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلا الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الارهاب تعويض خا

من مرتبات ورواتب اضافية طوال فترة الاحتجاز وذلك بالاضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات 

 . ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون 

 .  للضرائب ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ـ لاتخضع البدلات المنصوص عليها فى المواد ٥٦مادة  

 ـ ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له ٥٧مادة  

الشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة 

 . بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية 

 الفصل السابع 

  الواجبات 

وظائفهم فى الخارج  ـ يجب على أعضاء السلك الاقامة فى المدن التى بها مقار ٥٨مادة  

الا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى 

تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا 

بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التى 

ينبغى ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة ، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد 

 . انتهاء خدمتهم بالسلك 

كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأى نشاط حزبى او الانضمام إلى  

المحلية الا بعد تقديم استقالتهم ، الاحزاب السياسية او الترشيح لعضوية المجالس  النيابية او 

 . وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها 

وبالاضافة إلى ما تقدم تسرى على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات  

 . العاملين المدنيين بالدولة والاعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها 

 الفصل الثامن 

 فى التأديب 

 ـ لايجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على عضو ٥٩مادة  

 . السلك الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه 

ولوزير الخارجية ان يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته او مقتضيات  

لوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق ، وتعرض نتائجه على المجلس وظيفته ، ويحدد ا

بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها ، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير اما 

 . بحفظ الموضوع او بتوقيع جزاء التنبيه او الاحالة لمجلس التأديب 

 :  ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء السلك هى٦٠مادة  

 . ـ التنبيه  

 . ـ الانذار  
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 . ـ اللوم  

 . ـ الاحالة إلى المعاش  

 . ـ الفصل من الخدمة  

 ـ يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة ٦١مادة  

 درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية ، ويكون توقيع هذا الجزاء على اعضاء السلك من

وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على 

توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل 

لمدة سنة كاملة ، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى احدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان 

 . العام، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر فى نقله إلى الخارج 

 ـ يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذى وقع على أحد أعضاء السلك من ملف ٦٢مادة  

خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز او بناء على تقرير 

لتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الاداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها من جهاز ا

 . من هذا القانون ) ١٩(فى المادة 

واذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الاول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند  

 . النظر فى هذا النقل ، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه فى الترقية مرة واحدة 

 ـ لوزير الخارجية ان يوقف العضو عن عمله اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ٦٣مادة  

 . على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر الا بقرار من مجلس التأديب 

ولايترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الاضافية وما يمنح له من مبالغ اخرى  

  . ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك

 ـ لرئيس البعثة عند وجود اسباب قوية وموجبة للاستعجال ان يوقف مؤقتا اى ٦٤مادة  

وللوزير الغاء الوقف أو مده . عضو من اعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك 

 . مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة 

 ـ يصدر القرار بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة ٦٥مادة  

مستشار من وزير الخارجية واذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو 

سفير مفوض فيصدر قرار الاحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية 

ة متضمنا بيانا بالمخالفات من مجلس السلك وفى جميع الاحوال يشترط ان يكون قرار الاحال

المنسوبة إلى العضو ، ويبلغ العضو بهذا القرار بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى موعد 

أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الاحالة ويكون الابلاغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل 

التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل وفى جميع الاحوال تباشر الادارة 

 . القضائية بوزارة الخارجية الدعوى امام مجلس التأديب 

ويترتب على الاحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام اذا كان موجودا بالخارج  

 . مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجئ الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت ادانته



 

 ١٣٧

 ـ يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب ٦٦ة ماد 

 : يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجه الاتى 

 رئيسا ................................ سفير من غير أعضاء المجلس 

 ..مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 

   ...............................................وزير مفوض 

واذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير  

 : مفوض يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجه الاتى 

 رئيسا .............  ........................ أحد نواب مجلس الدولة -

 ........... سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس -

 .      عضوين  .............. مستشار ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة -

 ـ لايكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا الا اذا حضره رئيسه وجميع اعضائه ٦٧مادة  

 . وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات 

 ـ فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون ٦٨مادة  

المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى 

 . وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده . التأديبية 

 .  ـ تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ٦٩مادة  

 ـ لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى ٧٠مادة  

المحاكمة التأديبية ان يأمر باستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك إلى احد اعضائه وللعضو المحال 

إلى المحاكمة التأديبية فى جميع الأحوال ان يطلع على التحقيقات التى اجريت وعلى جميع 

الاوراق المتعلقة بها وله ان يأخذ صورة منها كما له ان يطلب ضم تقارير كفاية الاداء أو أية 

 . اوراق اخرى إلى ملف الدعوى التأديبية 

 ـ يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله ان يدافع ٧١مادة  

 . عن نفسه كتابة او شفاهة وله ان يوكل عنه محامياً 

 ـ اذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا ٧٢مادة  

 . جاز الحكم فى غيبته 

 ـ يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى ٧٣مادة  

 . تنتهى المحاكمة وله فى كل وقت ان يعيد النظر فى أمر الوقف 

ولايترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الاضافية وما يمنح له من مبالغ  

اخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الاضافية والمبالغ 

 . الأخرى 

 ـ تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير ٧٤مادة  

 . الخارجية لها 

 عضوين
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 : تأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى  ـ الجزاءات ال٧٥مادة  

 .  الانذار - 

 .  اللوم - 

 .  الاحالة إلى المعاش - 

 .  الفصل من الخدمة - 

ويترتب على توقيع جزاء الانذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى  

الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام اذا كان يعمل 

 . بالخارج 

واذا تكرر توقيع جزاء الانذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة اذا كان يعمل فى  

 . الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين 

أخير النقل إلى كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع ت 

الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام اذا كان 

 . يعمل بالخارج 

واذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة اذا كان يعمل  

 . بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة  على تخطيه فى الترقية أربع مرات 

 ـ يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى ٧٦مادة  

 . عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه 

 بشأن الفصل بغير الطريق ١٩٧٢ لسنة ١٠ـ مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧٧مادة  

و السلك الا بناء على توصية من مجلس السلك التأديبى لايجوز بغير الطريق التأديبى فصل عض

 . بأغلبية الثلثين 

 الفصل التاسع 

 فى انتهاء الخدمة 

 ـ يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ، ٧٨مادة  

ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير 

 . مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات 

من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته ) ٥( من المادة ٢ ـ مع مراعاة البند ٧٩مادة  

من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك 

ى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخر

للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام اذا طلب ذلك قبل الزواج من غير 

 . المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى 

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير الخارجية ، الاعفاء  

 . من هذا الحكم اذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية احدى الدول العربية 
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 ـ يجوز لوزير الخارجية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ابقاء عضو السلك بعد ٨٠مادة  

انتهاء خدمته مدة لاتجاوز شهرا واحدا ولايجوز مد هذه المدة الا بموافقة وزير المالية مدة 

اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة لاتجاوز شهرين آخرين اذا 

 . تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته 

 ـ اذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات ٨١مادة  

التمثيلية فى الخارج ولو كان فى اجازة فى غير مقر عمله ، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع 

 . ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج 

وتنقل رفاته إلى مصر اذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته كما تتكفل وزارة الخارجية  

بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها فى مصر ، واذا توفى فى الخارج أحد 

غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد اقاربهم حتى أفراد أسرة عضو السلك او 

الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة 

 . التى تدفن فيها بمصر 

 ـ عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين ٨٢مادة  

بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة 

لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب 

اضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج ، وفى حالة الاصابة بعجز كلى أو جزئى وفقا لما 

يقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب ، يصرف للعضو مبلغ لايقل عما كان يتقاضاه من 

مرتبات ورواتب اضافية عن ثلاثة أشهر ولايتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب اضافية عن 

 .مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال

وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة او الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة  

لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لايتجاوز مرتبات ورواتب اضافية عن مدة 

 . ستة أشهر بواقع الخارج 

وفى جميع الاحوال لايخل صرف التعويضات المشار اليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين  

لتعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب الاجتماعى ، كما لايجوز أن يزيد ا

 . ممتلكات العضو 

 .ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والاجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام  

 الباب الثالث 

 فى الاحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى  

 ـ فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو ٨٣مادة  

منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من 

القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل ( وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه 

ويمنح كل من يتولى رئاسة )  رعاية المصالح العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على



 

 ١٤٠

البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل انابة تعادل ربع بدل التمثيل الاصلى المقرر لرئيس 

البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها فى الشهر ، كما يمنح كذلك بدل تمثيل اضافى عن بدل 

الانابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والاضافى 

 . وبدل الانابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى واضافى 

 ـ تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو بعثة رعاية ٨٤مادة  

لازمة المصالح فى مسكن مؤثث تملكة وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات ال

 . لذلك وفقا للقواعد التى يقرها وزير الخارجية 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى ٨٥مادة  

والقنصلى الذى يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض 

 .وذلك بصفة مؤقتة 

ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من  

 .  جنيه سنويا ٥٠٠رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام قدره 

 ـ يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما فى دائرة اختصاص بعثته وبما ٨٦مادة  

رار من رئيس لايتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بانشائها ق

الجمهورية وله ان يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة 

 . الدبلوماسية التابعين له 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء ٨٧مادة  

السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة 

لقب سفير فوق العادة مفوض ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة 

 . الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية 

فاذا كان من يعهد اليه القيام بأعمال الوظيفة الدبولوماسية او بأداء المهمة الخاصة من  

ملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او قرارات خاصة العا

احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى يشغلها ، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسى او المهمة 

الخاصة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك 

 . بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

 ـ يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من ٨٨مادة  

الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشرط ألا تزيد الدرجة 

الية المقررة لوظيفة رئيس البعثة ومع المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة الم

 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة ١٩٨١ لسنة ٢٩عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 

الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات 

الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الاخرى والاعفاءات الجمركية المقررة لوظائف 

 . التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لايجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين 



 

 ١٤١

 المشار اليه والبدلات ١٩٨١ لسنة ٢٩ولايجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم  

 . المماثلة المقررة بهذا القانون 

ا يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل كم 

فى الخارج المرتبات الاضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الاخرى والاعفاءات 

 . الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك 

 ـ يكون الملحقون الفنيون خاضعين لاشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية ٨٩مادة  

فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة فى دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الاخلال بما للوزارات أو الجهات 

ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم 

ين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بأعمالها يكون على الملحق

 . بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما 

ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزارء  

 . المختصين عن طريق وزارة الخارجية 

 ـ يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى ٩٠مادة  

المعتمد فى البلد أو البلاد التى يؤدون عملهم فيها ويخضعون لاشرافه ، وعليهم تنفيذ ما يصدر 

 . من أوامر فى حدود اختصاصاتهم 

 وزير الخارجية اسناد  ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح٩١مادة  

 . رعاية مصالح القنصلية المصرية فى بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلى لبلد صديق 

 ـ فى حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلى يحل محله فى ٩٢مادة  

جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذى يليه فى الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة 

الدبلوماسية الموجودة فى دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس 

 . البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى ٩٣مادة  

ية مصر العربية مصالح فيها وتحدد الأعمال التى يباشرونها ودوائر البلاد التى لجمهور

اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح 

 . وزير الخارجية ان يقرر لهم مكافأة 

 ـ أعضاء بعثات التمثيل القنصلى مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم ٩٤مادة  

الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية 

 . ، وتنميتها تحت اشراف رئيس البعثة الدبلوماسية فى الدولة المعتمدين لديها 

 ـ يخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة ٩٥مادة  

ما يقدم من المستندات التى تثبت جنسيتهم المصرية وعلى اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على 

كل فرد مصرى يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه فى السجل ويكون 

القيد بلا مقابل اذا طلب خلال ستة اشهر من بدء الاقامة فى دائرة القنصلية وان يؤدى عنه 



 

 ١٤٢

الرسم المقرر فى قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية اذا طلب بعد انتهاء هذه 

 . المدة 

 ـ يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى فيما يباشرون الاختصاصات الاتية ، ٩٦مادة  

وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التى يؤدى فيها 

 واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه أعمالهم ويشترط اتباع أحكام القوانين

 :  الاختصاصات 

 . ـ قيد مواليد المصريين ووفياتهم فى حدود دوائر اختصاصهم ١ 

ـ ابرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية ٢ 

 . وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك 

وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلى نفس السلطات والاختصاصات  

 . المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين فى مصر 

 . ـ اصدار اشهادات الطلاق والتصادق عليه ٣ 

 . ـ اصدار اشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصرى ٤ 

 . ت التى يرونها لازمةـ اصدار اعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريا٥ 

ـ التصديق على جميع الاقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو ٦ 

 . بدونه 

 . ـ التصديق على توقيعات المصريين ٧ 

 ـ اعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب اذا كانوا فى حاجة ٨ 

 . إلى استعمالها فى مصر 

 ـ اصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال ٩ 

 . والتأشير على جوازات سفر الأجانب 

ـ اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية فى حالة وفاة مصرى عن أموال فى دوائر ١٠ 

اختصاصاتهم على الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو 

 .  لاينوب عنهم أحد وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء أهلية

 . ـ القيام بكافة الاجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا ١١ 

وتكون لهذه المحررات قوة . ـ توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة فى مصر ١٢ 

 . المحررات الرسمية فى مصر 

ـ تسليم صورة رسمية من المحررات التى يقومون بتوثيقها والتصديق على ترجمتها ١٣ 

 . وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد 

ـ التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها ١٤ 

ع بها على المحررات الصادرة من السلطات أعمالهم وكذلك التصديق على الامضاءات الموق

 . المصرية 



 

 ١٤٣

 ـ السعى فى فض المنازعات التى تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب ١٥ 

 . بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك 

 ـ الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر اليهم فى المنازعات القائمة بين المصريين ١٦ 

الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم بشرط أن يتنازل الخصوم فى عقد التحكيم عن جميع طرق 

الطعن فى الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلى بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح 

 . وفقا لقانون المرافعات 

 ـ يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء ٩٧مادة  

 .  القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية المختصين الرسوم

 : وتعفى من هذه الرسوم  

 

 . المحررات الخاصة بالفقراء ) أ (  

المحررات التى يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص ) ب ( 

 . او لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل 

 ـ يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب ٩٨مادة  

 لسنة ١٣٢ بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين و ١٩٣٤ لسنة ٤٥القوانين أرقام 

 بشأن سلامة السفن ١٩٤٠ لسنة ٢١ بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر و ١٩٣٩

 . تصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الاخرى واللوائح والعرفوكذلك سائر الاخ



 

 ١٤٤

 )أ  ( ٣جدول رقم 
 جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام 

لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى 
 الوظيفة  )١(بالديوان العام 

الربط المالى 
 للوظيفة 

بدل التمثيل 
الأصلى الديوان 

 العام 

العلاوة الدورية 
 المستحقة 

 جنيه  جنيه  جنيه  
 ربط ثابت  ٦٢٥ ٢٥٤٣ سفير من الفئة الممتازة

    سفير فوق العادة مفوض
 ٧٥ ٦٢٥ ٢٤٣٣-١٨٢٤ قنصل عام بدرجة سفير

    مندوب فوق العادة ووزير مفوض 
 ج١٦٧٤عند٧٢،٧٥ ٤٣٢ ٢٢٦٤-١٥٦٠ وزير مفوض قنصل عام

 ج١٥٠٠ عند ٦٠،٧٢ ٣١٦ر٨ ١٩٦٨-١١٧٦ لأولىمستشار ـ قنصل من الدرجة ا
سكرتيرأول ـ قنصل من الدرجة 

 الثانية 
 ج١١١٦ عند ٤٨،٦٠ ٢٥٢   ١٧٦٤-٩٦٠

  ج ٩٠٠ عند ٤٨،٦٠ ١٩٧ ١٧٦٤- ٧٨٠ سكرتير ثان ـ قنصل مساعد 
 ج ٧٢٠عند ٣٦،٤٨ ١٧٢ر٨ ١٤٣٠-٦٩٦  سكرتير ثالث ـ نائب قنصل 

 ج ٩٣٦ عند ٢٤،٣٦ ١٠٨  ١١٧٦- ٥١٦ ملحق 

                                                           
 يونية سنة ٢٩ مكرر فى ٢٥ ـ الجريدة الرسمية العدد ١٩٨٣ لسنة ٣٢ رقم  مستبدل بالقانون)١(

 ). ١( ، والجدول قبل التعديل آان  برقم ١٩٨٣
وقد  . ١٢/٤/١٩٨٤ فى ١٥ ـ الجريدة الرسمية العدد ١٩٨٤ لسنة ٥٣صدر القانون رقم : ملحوظة 

 . تضمن الأحكام  الآتية 
 ) المادة الاولى (

تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين  
 بتعديل بعض ١٩٨٣ لسنة ٣٢وآذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 

 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة ١٩٨٠ لسنة ١٤٣أحكام القانون رقم 
 بواقع ستين جنيها سنويا ، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة ١٩٨٤ يونية سنة ٣٠فى 

 . للعامل فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانونا 
آما يزاد الأجر السنوى لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد  

 . تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا 
 ) المادة الثانية (

تزاد بداية ربط الأجر السنوى الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم فى المادة  
 . الأولى من هذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا 

 ) المادة الثالثة (
المادة الأولى فى الحصول على العلاوات الدورية يستمر العاملون المنصوص عليهم فى  

المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفى المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لايجاوز نهاية 
 . ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا اليه الزيادة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ) المادة الرابعة (
 . يلغى آل نص يخالف أحكام هذا القانون  

 ) المادة الخامسة (
  ١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها ،  
  )  ١٩٨٤ أبريل سنة ٣ ( ١٤٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى غزة رجب سنة  

 حسنى مبارك  
 
 



 

 ١٤٥

 ) ب (٣جدول رقم 

 المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء 

  )١(السلك التجارى 

 الوظيفة 
الربط المالى 

 للوظيفة 

بدل التمثيل الأصلى 

 الديوان العام 

 العلاوة الدورية

  المستحقة 

 جنيه  جنيه  جنيه  

 ج١٧٦٤عند٧٢،٧٥ ٤٣٢ ٢٣٦٤-١٥٦٠وزير مفوض تجارى 

 ج١٥٠٠ عند ٦٠،٧٢ ٣١٦ر٨٠٠ ١٩٦٨- ١١٧٦  تجارى مستشار

  ج١١١٦ عند٤٨،٦٠ ٢٥٢ ١٧٦٤-٩٦٠ سكرتير أول تجارى 

  ج ٩٠٠ عند ٤٨،٦٠ ١٩٨ ١٧٦٤- ٧٨٠ سكرتير ثان تجارى 

  ج ٧٢٠ عند ٣٦،٤٨ ٧٢ر٨٠٠ ١٤٤٠ ـ ٦٩٦سكرتير ثالث تجارى 

  ج ٦٣٦ عند ٢٤،٣٦ ١٠٨ ١١٧٦ ـ ٥١٦ ملحق تجارى 

 

                                                           
 ) . ٢( ـ والجدول قبل التعديل آان برقم ١٩٨٣ لسنة ٣٢ مستبدل بالقانون رقم )١(
 ) . أ  (٣ راجع الملحوظة المنشورة بالجدول رقم )٢(



 

 ١٤٦

  ١٩٨٢ لسنة ٤٦قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

  (*)فى اصدار قرارات لها قوة القانون 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 رئيس الجمهورية فى اصدار  بتفويض١٩٧٢ لسنة ٢٩يستمر العمل بالقانون رقم  

 لمدة تنتهى فى نهاية السنة ١٩٨١ لسنة ١٤٦قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

  . ٨٢/١٩٨٣المالية 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢يونية سنة ٢١ (١٤٠٢ شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٤٧

  ١٩٨٢ لسنة ٤٧قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٤ لسنة ٤٩بمد العمل بالقانون رقم 

  (*)فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى 

 

 لشعب باسم ا

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٤ لسنة ٤٩يستمر العمل بأحكام القانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى ، لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض 

 لسنة ٤٩ بشأن مد العمل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٢٩المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .  المشار اليه ١٩٧٤

 )المادة الثانية(

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨١ يونية سنة ٢١(  ١٤٠٢ شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٤٨

  ١٩٨٢ لسنة ٤٨قانون رقم 

  (*)فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 : ـ تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون ١مادة  

 : مسطحات المياه العذبة وتشمل ) أ (  

 . ـ نهر النيل وفرعيه والأخوار ١  

 . ـ الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات ٢  

 : مسطحات المياه غير العذبة وتشمل ) ب( 

 . ـ المصارف بجميع درجاتها ١  

 . ـ البحيرات ٢  

 . ـ البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات ٣  

 . خزانات المياه الجوفية ) ج( 

 ـ يحظر صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة او الغازية من العقارات ٢مادة  

والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى 

مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى 

الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير 

الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة 

 . على حدة 

 المخلفات  ـ تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات من٣مادة  

السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها الصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى 

 . تحددها بالاضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير الموعيد الدورية 

وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له  

الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ 

 . العينات ونقلها وتحليلها 

ويتم اخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة التحليل ، فاذا تبين ان المخلفات السائلة  

خيص التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالتر

الممنوح ولاتمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٤٩

اخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وان 

 . يتم فعلا خلال هذه المهلة اجراء المعالجة واختبارها 

واذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة الأشهر او ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة  

الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق 

 . الادارى 

أما اذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا  

لى تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن لأحكام هذا القانون بصورة تمثل خطرا فوريا ع

بازالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص 

 . الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى 

 ـ لايجوز التصريح باقامة اية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى ٤مادة  

 . المياه

ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها ـ عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام ـ  

التصريح باقامة هذا المنشآت اذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه 

المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يبدأ تشغيل 

من هذا القانون على ) ٣(المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت ، وتسرى أحكام المادة وحدات 

 . هذه المنشأت 

وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة  

مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح لها ، ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الاجراءات 

اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى ودون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا 

 . القانون 

 ـ يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل ٥مادة  

 فى مجارى وفرعيه بايجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها او تجميعها فى أماكن محددة ونزحها والقائها

 . أو مجمعات الصرف الصحى ولايجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل او مجارى المياه 

ويتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه  

التفتيش الدورى على هذه العائمات فاذا تبين مخالفتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة 

ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فاذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة 

 . المحددة يلغى ترخيص العائمة

 ـ تختص وزارة الرى باصدار تراخيص اقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص ٦مادة  

لفات تصرف فى مجارى كما تختص بالتصريح باقامة اية منشآت ينتج عنه مخ. العائمات القائمة 

 . المياه 

 ـ يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة او غيرها ٧مادة  

 . السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها فى مجارى  المياه



 

 ١٥٠

 . من هذا القانون ) ٥(وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة  

 ـ يتولى مرفق الصرف الصحى وضع نموذج  أو اكثر لوحدات معالجة المخلفات ٨مادة  

اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الاخرى والعائمات والوحدات النهرية بما 

 . يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام هذا القانون 

مه بتدبير وحدة معالجة  ـ يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الرى ما يثبت قيا٩مادة  

 . المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها 

 ـ على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لانواع المواد الكيماوية ١٠مادة  

لمقاومة الافات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف 

اليها من هذه المواد الكيماوية وسواء بالطريق المباشر خلال اجراء عملية الرش او مختلطا 

بمياه صرف الاراضى الزراعية او عن طريق غسل معدات وأدوات الرش او حاويات المبيدات فى 

 . مجارى المياه ، وفق العايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة 

على وزارة الرى عند اختيارها لانواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش  ـ ١١مادة  

المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها احداث تلوث لمجارى المياه ، وعليها فى جميع 

الأحوال ان تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل واثناء وبعد اجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية 

لمنع استخدام مياه المجرى المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد 

 . على نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض 

 ـ لايجوز اعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لاى ١٢مادة  

ولوزارة الرى بعد أخذ رأى وزارة غرض من الاغراض الا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض ، 

 . الصحة اتخاذ اجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر اعادة استخدام مياهها 

 ـ تتولى ادارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل المصارف ١٣مادة  

دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخالفات 

 . وفى ازالة أسباب التلوث والابلاغ عن أية مخالفات لاحكام هذا القانون 

 ـ ينشأ صندوق خاص تئول اليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة ١٤مادة  

 : عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الاتية 

  .ــ تكاليف الازالة الادارية للمخالفات  

 . ـ مساعدات للجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف  

 . ــ اجراء الدراسات والبحوث المعملية  

 . ـ مكافات للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 

 ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التى تستحق تنفيذا لاحكام هذا ١٥مادة  

القانون بما لايجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات 

 . المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى 



 

 ١٥١

 ـ مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام ١٦مادة  

 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لاتزيد ٧ ، ٥ ، ٤ فقرة أخيرة ، ٢،٣مواد ال

على سنة وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويجب على المخالف ازالة الأعمال المخالفة أو 

تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى ، فاذا لم يقم المخالف بالازالة او التصحيح فى 

الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الادارى وعلى 

 . نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص

للائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الوزارات  ـ يصدر وزير الرى ا١٧مادة  

 . المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره 

 ١٩٦٢ لسنة ٩٣ من القانون رقم ١٩ ، ١٦، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ـ تلغى المواد ١٨مادة  

 . فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 ـ يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ١٩مادة  

وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع 

 . فى دائرة اختصاصهم 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٠مادة  

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) . ١٩٨٢ يونية سنة ٢١ (١٤٠٢ شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  



 

 ١٥٢

  ١٩٨٢ لسنة ٤٩قانون رقم 

  (*) بشأن  تأهيل المعوقين ١٩٧٥ لسنة ٣٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 بشأن ١٩٧٥ لسنة ٣٩ من القانون رقم ١٦ ، ١٥ ، ١٠ ، ٩يستبدل بنصوص المواد  

 : تأهيل المعوقين النصوص الاتية 

هم  ـ على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسرى علي٩مادة  

 باصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد ١٩٨١ لسنة ١٣٧أحكام القانون رقم 

او بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة ، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة 

من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة 

 . التى يرشحون لها 

وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسى لصاحب  

 . العمل 

ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار اليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن  

يه فى المادة غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، بشرط حصول القيد المنصوص عل

 . السابقة 

ويجب فى جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقا اخطار مكتب القوى العاملة المختص  

 . وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام من تاريخ استلام المعوق للعمل 

 ـ تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من ١٠مادة  

مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام 

، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار اليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل 

مقررة كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على ان يتم استكمال النسبة ال

 . بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل 

ويجوز لأى من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة  

دون ترشيح منها ، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، 

ويجب فى جميع الأحوال اخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم 

 . الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل 

 ـ على وحدات القطاع الخاص والجهاز الادارى للدولة والقطاع العام التى ١٥مادة  

تسرى عليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات الذين 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٥٣

تحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة فى شهادة التأهيل ال

وعليهم تقديم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلب 

ذلك وعليهم اخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها 

المعوقون المشار اليهم الأجر  الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار بالبيان طبقا 

 . للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة 

 . ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيان  

ر مديريات الشئون الاجتماعية وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه اخطا 

المختصة كل ستة أشهر ببيان اجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها المعوقون والأجر الذى 

 . يتقاضاه كل منهم وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية 

ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لاتجاوز ١٦مادة  

مائة جنيه والحبس مدة لاتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب بنفس العقوبة 

المسئولون بوحدات الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من 

 . هذا القانون ويعتبر مسئولا فى هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين 

لحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى رشح له كما يجوز ا 

وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى 

رشح لها وذلك اعتبارا من تاريخ اثبات المخالفة ـ ولايجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا 

المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام اذا قام بتعيين المعوق لديه ـ أو التحق المعوق 

ويجب على صاحب العمل تنفيذ .فعلا بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل 

الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء 

 . عاد المحدد بالحكم شهريا فى المي

وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار اليه إلى المعوق فى  

الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز الادارى وأدائه اليه دون أى 

مقابل أو أية رسوم من أى نوع كانت ، ولايستفيد المعوق الا من أول حكم يصدر لصالحه وفى 

حالة تعدد الأحكام  بالزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية 

المبالغ المحكوم بها فى الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها فى الأوجه 

 . وبالشروط وطبقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة التالية 

عدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع وتتعدد العقوبة بت 

 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع ١٠ ، ٩عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادتين 

 . بالنسبة له 

بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز ) ١٥(ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة  

 . مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 



 

 ١٥٤

وتقام الدعوى فى جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولايجوز  
 . الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية 

 )المادة الثانية(
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا  
 )١٩٨٢ يونية سنة ٢٦ (١٤٠٢ رمضان سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٥٥

  ١٩٨٢ لسنة ٥٠قانون رقم 
  (*) بشأن حالة الطوارئ ١٩٥٨ لسنة ١٦٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه  
 )المادة الأولى(

 بشأن حالة ١٩٥٨ لسنة ١٦٢من القانون رقم ) ٦(و )  مكررا٣(يستبدل بنصى المادتين  
 : الطوارئ النصان الآتيان 

يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب :  مكررا ٣مادة  
تقاله ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام القبض عليه أو اع

 . ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا 
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما  

 . من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه 
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام  

 . هذا القانون 
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ،  

 . وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الافراج عنه فورا 
الافراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار ب 

الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يطعن على قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما 
 . من تاريخ صدور القرار او انقضاء  الموعد المشار اليه 

فاذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما  
من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الافراج 

 . عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ 
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى  

 . لم ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظ
يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا  : ٦مادة  

 . القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر 
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن  

 .يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم ، وإلا تعين الافراج عن المحبوس فورا
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالافراج  

المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر 
ائم أمن الدولة الداخلى أو يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جر

 . الخارجى 

                                                           
  . ١٩٨٢ يونية سنة ٢٨فى ) أ ( مكرر ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٥٦

واذا طعن وزير الداخلية على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى  
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 

 . الاحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما  

 . من تاريخ رفض التظلم 
 ) المادة الثانية (

يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى يجوز التظلم  
 . ل ثلاثين يوما من تاريخ العمل به منها وفقا لأحكامه خلا

  )المادة الثالثة(
دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من " طوارئ " تختص محكمة أمن الدولة العليا  

 المشار اليه ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ مكررا من القانون رقم ٣الأوامر والقرارات المشار اليها بالمادة 
 . 

وتحال إلى هذه المحكمة ـ بحالتها ـ جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار اليها  
 . والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية 

 )المادة الرابعة(
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يونية سنة ٢٨ (١٤٠٢ رمضان سنة ٧ برئاسة الجمهورية فى صدر 

 حسنى مبارك 

  ١٩٨٢ لسنة ٥١قانون رقم 

  (*)فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية  

 . مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بقدر ستين دقيقة 

 )المادة الثانية(

يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى شهر رمضان المعظم  

 . من كل عام 

 )المادة الثالثة(

 من يوليو ٢٥لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد ينشر هذا ا 

  . ١٩٨٢سنة 

                                                           
  .١٩٨٢ يوليه سنة ٥فى ) مكرر  ( ٢٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٥٧

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يونية سنة ٣٠ (١٤٠٢ رمضان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٥٨

  ١٩٨٢ لسنة ٥٣قانون رقم 

  (*) ٨٢/١٩٨٣باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 :  طبقا لما يلى١٩٨٣ / ٨٢يعتمد الاطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 ٨١/١٩٨٢ مقيما بأسعار ٨٢/١٩٨٣حلى الاجمالى فى عام تزيد قيمة الانتاج الم) أ (  

  . ٨١/١٩٨٢بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام  % ٨بنسبة نمو قدرها 

 مقيما بأسعار ٨٢/١٩٨٣تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الانتاج فى عام ) ب(  

  . ٨١/١٩٨٢بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام  % ٨ر٥ بنسبة نمو قدرها ٨١/١٩٨٢

بالمقارنة  % ٥ر٤ بنسبة ١٩٨٢ /٨١يزيد الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام ) جـ ( 

  . ١٩٨٢ / ٨١بالمستوى المتوقع لعام 

  . ٨١/١٩٨٢بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام  % ٨ر٣ويزيد الاستهلاك الحكومى بنسبة  
  . ١٩٨٢ /٨١المتوقع لعام بالمقارنة بالمستوى % ٥ر٩ويزيد الاستهلاك الكلى بنسبة  
% ٧ر٩ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة  % ٣ر٣تزيد العمالة بنسبة ) د (  

  . ٨١/١٩٨٢بالمقارنة بالمتوقع عام 
 الايرادات الجارية : ثالثا  

تسعة (  جنيه ٣٩٩٢٢٠٠٠ بمبلغ ١٩٨٣ / ١٩٨٢قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية  

 : موزعة على الأبواب التالية ) وثلاثون مليونا وتسعمائة واثنان وعشرون ألف جنيه 

 .  جنيه ٣٩٩٢٢٠٠٠الباب الثانى ـ ايرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ  

 :  الايرادات الرأسمالية : رابعا  

(  جنيه ٦٩٥٠٠٠ بمبلغ ١٩٨٣ / ١٩٨٢قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

 : موزعة على الأبواب التالية ) يه ستمائة وخمسة وتسعون الف جن

 جنيه منها مبلغ ٨٥٠٠٠جملة الباب الثالث ـ ايرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ) أ (  

 .  جنيه لتمويل الاستثمارات ٣٦٠٠٠

 جنيه منها مبلغ ٦١٠٠٠٠جملة الباب الرابع ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ) ب( 

 .  جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات ٦١٠٠٠٠

 )المادة الثانية(

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه  

 . الهيئة

                                                           
  . ١٩٨٢ يولية سنة ٥فى ) ب( مكرر ٢٦يدة الرسمية ـ العدد  الجر(*)



 

 ١٥٩

 )المادة الثالثة(

الاستخدامات (تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث  

 . تنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى إلا فى ضوء ال) الاستثمارية

 )المادة الرابعة(

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من  

 . الاعتمادات الاجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة 

 )المادة الخامسة(

  ١٩٨٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢أول  يوليه سنة  (١٤٠٢ رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٦٠

  ١٩٨٢ لسنة ٥٤قانون رقم 

  (*) ٨٢/١٩٨٣بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

اثنا عشر الفاً وواحد وثمانون  ( ١٢٠٨١٣٣٦٧٠٠ بمبلغ ١٩٨٢/١٩٨٣

كما قدرت ايرادات ) مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثون الفاً وسبعمائة جنيه 

تسعة آلاف وخمسمائة ( جنيه ٩٥٥٩٧٢٤٧٠٠الموازنة العامة للدولة بمبلغ 

 ) . وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة جنيه 

 ) المادة الثانية(

 وفقا لما ١٩٨٣ / ١٩٨٢وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١ (هو وارد فى الجدول المرفق رقم

 : اولا ـ الاستخدامات الجارية 

قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ثمانية آلاف وسبعمائة (  جنيه ٨٧٥٤٣٩٤٤٠٠ بمبلغ ١٩٨٣/ ١٩٨٢

) وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون الفاً وأربعمائة جنيه 

 : موزعة على الأبواب التالية 

ألفان (  جنيه ٢٤٤٤٠٦٥٩٠٠جملة الباب الأول ـ الأجور بمبلغ ) أ (  

 ) . وأربعمائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسة وستون الفاً وتسعمائة جنيه 

جملة الباب الثانى ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب ( 

ثلاثمائة ستة آلاف وثلاثمائة وعشرة ملايين و(  جنيه ٦٣١٠٣٢٨٥٠٠

 ).وثمانية وعشرون الفاً وخمسمائة جنيه

                                                           
  . ١٩٨٢ يولية سنة ٥فى ) ب( مكرر ٢٦ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٦١

 ثانيا ـ الاستخدامات الرأسمالية 

 بمبلغ ١٩٨٣ / ١٩٨٢قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون مليونا (  جنيه ٣٣٢٦٩٤٢٣٠٠

 : موزعة على الأبواب التالية) وتسعمائة واثنان وأربعون الفاً وثلاثمائة جنيه 

 ١٣٧١٦٣٢٠٠٠الباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ) أ (  

ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة واثنان وثلاثون الف (جنيه

 )  جنيه

 ١٩٥٥٣١٠٣٠٠الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بمبلغ ) ب ( 

مائة وعشرة الآف ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاث(جنيه 

 ) . وثلاثمائةجنيه

 )المادة الثالثة(

 وفقا ١٩٨٣ / ١٩٨٢وزعت مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(لما هو وارد بالجدول المرفق رقم 

 : اولا ـ الايرادات الجارية 

 / ١٩٨٢قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ثمانية آلاف وستمائة واثنان وتسعون (  جنيه ٨٦٩٢٩٩٤٠٠ بمبلغ ١٩٨٣

موزعة على الأبواب ) مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون الفاً وأربعمائة جنيه 

 : التالية 

 ٥٩٢٣٥٨٢٠٠٠جملة الباب الأول ـ الايرادات السيادية بمبلغ ) أ ( 

مسمائة واثنان خمسة آلاف وستعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وخ( جنيه 

 ) . وثمانون الفاً من الجنيهات 

جملة الباب الثانى ـ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب( 

ألفان وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وأربعمائة (  جنيه ٢٧٦٩٤١٢٤٠٠

 ) . واثنا عشر الفا وأربعمائة جنيه 

 : ثانيا ـ الايرادات الرأسمالية 



 

 ١٦٢

 بمبلغ ١٩٨٣ / ١٩٨٢قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

ثمانمائة وسبعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون الفاً ( جنيه ٨٦٧٢٣٠٣٠٠

 ) . وثلاثمائة جنيه 

جملة الباب الثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ) أ (  

ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد ( جنيه ٣٥٤٣٨١٣٠٠

خمسمائة وواحد ( جنيه ٥٨١٠٠٠من مبلغ ) وتسعون الفاً وثلاثمائة جنيه 

لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وثمانون الف من الجنيهات

ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرة (  جنيه ٣٥٣٨١٠٣٠٠

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح ) الاف وثلاثمائة جنيه 

 ).١(بالجدول المرفق رقم

جملة الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ ) ب( 

خمسمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ( جنيه ٥١٢٣٣٩٠٠٠

مائتان وثمانية وتسعون (  جنيه ٢٩٨٦٣٩٠٠٠منه مبلغ ) الفا من الجنيهات 

لتمويل الاستخدامات ) نيهات مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون الفاً من الج

مائتان وثلاثة عشر مليونا (  جنيه ٢١٣٧٠٠٠٠٠الاستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح ) وسبعمائة الف جنيه 

 ) . ١(بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(

قدر الفرق بين اجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة واجمالى  

 بعجز قدره ١٩٨٣ / ١٩٨٢ايرادات الموازنة العامة للسنة المالية 

الفان وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة (  جنيه ٢٥٢١٦١٢٠٠٠

واحد وستون ( جنيه ٦١٤٠٠٠٠٠منه مبلغ ) واثنا عشر الفاً من الجنيهات

عجز الموازنة الجارية ، ومبلغ ) مليونا وأربعمائة الف جنيه 

الف وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة ( نيه  ج١٣٨٧٨٠٠٠٠٠

عجز التحويلات الرأسمالية ويتم تمويل هذين العجزين عن طريق ) الف جنيه 

الف (  جنيه ١٠٧٢٤١٢٠٠٠وباقى العجز وقدره . موازنة الخزانة العامة 



 

 ١٦٣

يمثل عجز ) واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة واثنا عشر الفاً من الجنيهات 

 . استثمارات الموازنة العامة للدولة ويمول عن طريق بنك الاستثمار القومى 

 )المادة الخامسة(

 / ١٩٨٢قدرت اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

أربعة عشر الفا وستمائة وخمسة (  جنيه ١٤٦٤٥٢١٠٧٠٠ بمبلغ ١٩٨٣

قدرت مصادر ) ه واربعون مليونا ومائتان وعشرة الاف وسبعمائة جني

ثلاثة  ( ١٣١٤٥٢١٠٧٠٠التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 

عشر الفاً ومائة وخمسة واربعون مليونا ومائتان وعشرة الاف وسبعمائة 

موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق ) جنيه 

الف (  جنيه ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره ) ٢(رقم 

من الجهاز المصرفى ولوزير المالية اصدار أذون ) وخمسمائة مليون جنيه 

 . أو سندات على الخزانة العامة فى حدود هذا العجز 

 )المادة السادسة(

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات  

 فى ضوء التنظيم الذى المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية الا

 . يضعه بنك الاستثمار القومى 

 ) المادة السابعة (

اصدار صكوك على الخزانة العامة فى " او من يفوضه " لوزير المالية  

 . حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

 . كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 

 

 ) المادة الثامنة(

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه  

وتسرى على الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 

 . وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة 



 

 ١٦٤

 )المادة التاسعة(

يعمل به من أول يولية سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و 

١٩٨٢ .  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢أول يولية سنة  (١٤٠٢ رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ١٦٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٨٢ لسنة ١٠١ إلى رقم ٥٥القوانين رقم 

 بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية 

  ١٩٨٣ / ٨٢وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 

 ــــ



 

 ١٦٦

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 

  (*) ١٩٨١ لسنة ١٣٣رقم 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : لس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مج 
 )المادة الاولى (

 ١٩٨١ لسنة ١٣٣تضاف إلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم  
 مكررا نصهما ٥٤ مكررا ، ٤بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك مادتان جديدتان برقمى 

 : الاتى 
مكررا ـ فى حالة اخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة ) ٤(مادة "  

على سلعة معينة ، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم 
بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان 

ذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ ويكون تقديم ه. الضريبة الجديدة أو المزيدة 
المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة 
خلال المدة التى يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك 

 . من هذا القانون) ٤(كله دون اخلال بحكم المادة 
 ٤ مكررا ـ كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة ٥٤مادة  

مكررا أو يقدم بيانا خاطئا وكل من يتهرب من أداء الضريبة أو يشرع فى ذلك أو يأتى فعلا من 
 . شأنه أن يؤدى إلى التهرب من الضريبة يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الافعال فى هذا القانون 

 ) المادة الثانية (
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يونية سنة ٤ (١٤٠٢ رمضان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ يولية سنة ٥فى ) ج( مكرر ٢٦ الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ١٦٧

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١٠٣قانون رقم 

 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ) ٤٤(بتعديل المادة 

 ١٩٨٠ لسنة ١٢٧الصادر بالقانون رقم 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 )المادة الأولى(

ة الصادر من قانون الخدمة العسكرية والوطني) ٤٤(تضاف فقرة أخيرة إلى المادة  

 :  نصها الآتى ١٩٨٠ لسنة ١٢٧بالقانون رقم 

ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لايجوز الاستناد إلى الاقدمية المقررة "  

 حتى ١/١٢/١٩٦٨بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 

 " .  تاريخ العمل بهذا القانون ١/١٢/١٩٨٠

 ) المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يوليه سنة ٧ (١٤٠٢ رمضان سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ يوليه سنة ١٥ فى ٢٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٦٨

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٦قانون رقم 

 ج الآثار المترتبة  لعلا١٩٨٠ لسنة ١٣٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن تسوية حالات بعض ١٩٧٣ لسنة ٨٣على تطبيق القانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ١٤٢العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، والقانون رقم 

  (*)فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٥من القانون رقم )  مكررا ١١(تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة  

 بشأن تسوية حالات بعض ١٩٧٣ لسنة ٨٣لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٢من القانون رقم )  مكررا٧(العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمادة 

 يوليو ٩بشأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية ، لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

  . ١٩٨٢سنة

 )المادة الثانية(

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يوليه  سنة ١٤ (١٤٠٢ رمضان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ فى ٢٩ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٦٩

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٧قانون رقم 
  (*) فى شأن الدفاع المدنى ١٩٥٩ لسنة ١٤٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (
 فى شأن ١٩٥٩ لسنة ١٤٨من القانون رقم ) ٦(ة الثانية من المادة يستبدل بنص الفقر 

 : الدفاع المدنى النص الآتى 
كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية ومراقبة "  

تنفيذها فى المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة المشار اليها بالبند 
 ) " . ٣(رابعا من المادة 

 )المادة الثانية(
 لسنة ١٤٨ من القانون رقم ٢٥ وفقرة ثانية إلى المادة ٣يضاف بند جديد إلى المادة  
 :  فى شأن الدفاع المدنى نصهما الآتى ١٩٥٩
أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت :  ـ بند رابعا ٣مادة "  
ولها .  والمبانى المرتفعة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار الهامة

فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها 
 " . المتخصصة مركزيا أو محليا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة 

كما يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات المنفذة لحكم البند رابعا :  ـ فقرة ثانية ٢٥مادة  
بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى ) ٣(من المادة 

 . هاتين العقوبتين 
 )المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يولية سنة ١٤ (١٤٠٢ رمضان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٢٩ ـ العدد ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٧٠

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٨قانون رقم 

  بإنشاء ١٩٧٤ لسنة ٥٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٩٧٤ لسنة ٥٠ من القانون رقم ١٠ ، ٩ ، ٦، ) فقرة أ  (٤يستبدل بنصوص المواد  

 : بانشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النصوص الآتية 

ة تخصم من الراتب العسكرى الأساسى بحد أقصى لايجاوز  ـ أ ـ اشتراكات شهري٤مادة  

 . من الراتب الأساسى وبالفئات التى يحددها وزير الدفاع % ٢

 . وترسل الاشتراكات باسم المؤسسة إلى البنك الذى يحدده مجلس ادارتها  

 ـ يكون اقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان ٦مادة  

رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة ، ولايجوز أن تزيد 

 ٣٦قيمة القرض على ستة أمثال الراتب الأصلى الشهرى للفرد ولاتجاوز مدة سداد القرض 

 . من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الادارية % ٢شهرا ، ويخصم 

فاة المقترض قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط تستوفى قيمة  ـ فى حالة و٩مادة  

الأقساط المتبقية من استحقاقاته بالمؤسسة أولا بعد استبعاد القيمة المقررة لمقابلة مصروفات 

 . الجنازة ويعتبر مازاد على ذلك من أقساط القرض دينا معدوما تتحملة المؤسسة 

من ) ٣١(وفى حالات الاستشهاد فى العمليات الحربية أو فى الحالات الواردة بالمادة  

 تعتبر ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 . قيمة الأقساط المتبقية على المقترض بأكملها دينا معدوما تتحملة المؤسسة 

 من خدمات بمختلف  ـ تعفى كافة أنشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه١٠مادة  

كما لاتحصل أية مصاريف ادارية على المبالغ . أنواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة 

 . المحصلة لحساب المؤسسة 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يوليه سنة ١٤ (١٤٠٢ رمضان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٢٩ ـ العدد ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٧١

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٩قانون رقم 
  ببعض الأحكام الخاصة ١٩٨١ لسنة ١٢٥بتعديل بعض أحكام القانون 

  (*)بنقابة المحامين 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب ال 

 )المادة الأولى(
 ببعض الأحكام الخاصة ١٩٨١ لسنة ١٢٥يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 : بنقابة المحامين النص الآتى 
يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لايزيد على أحد عشر عضوا يختارهم وزير العدل "  

من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويتولى هذا المجلس اختيار هيئة مكتبه 
 . التى تتكون من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق 

ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب  
قوانين المعدلة له كما يكون  وال١٩٦٨ لسنة ٦١قانون المحاماة ، الصادر بالقرار بقانون رقم 

 . للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور 
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة له  

المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار اليه ولايجوز لأى من أعضاء المجلس المؤقت أن 
 . يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة المنتخب طبقا لقانون المحاماة الجديد 

ويتولى المجلس المؤقت الاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى  
 .  المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٢٥الموعد المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 

 القانون مدة عضوية مجلس النقابة المؤقت السابق تشكيله وتنتهى من تاريخ نفاذ هذا 
 " .  المشار اليه ١٩٨١ لسنة ١٢٥طبقا لأحكام القانون رقم 

 )المادة الثانية(
  .  ١٩٨٢ يوليو ٢٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من يوم  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يولية سنة ١٥ (١٤٠٢ رمضان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ فى ٢٩  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٧٢

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١١٠قانون رقم 

  بإعادة تنظيم هيئة ١٩٦٤ لسنة ٥٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 الرقابة الادارية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : صدرناه قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أ 

 )المادة الأولى(

 باعادة ١٩٦٤ لسنة ٥٤ الملحقين بالقانون رقم ٢ ، والجدول رقم ١يستبدل بالجدول رقم  

تنظيم هيئة الرقابة الادارية الجدولان المرفقان ، ويسرى حكم المادة السادسة من القانون رقم 

 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات ١٩٨١ لسنة ١١٤

 . خاصة على العاملين بهيئة الرقابة الادارية 

 )المادة الثانية(

يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف  

من المستوى الأول بهيئة الرقابة الادارية دون التقيد بشرط سبق الندب ) ب(العليا ووظائف الفئة 

 المشار اليه كما يجوز ١٩٦٤ لسنة ٥٤ من القانون رقم ١٧لرقابة الادارية الوارد بالمادة إلى ا

لرئيس مجلس الوزراء فى هذه الحالة الاحتفاظ لمن يعين بالوظائف المذكورة بالأجر والبدلات 

التى كان يتقاضاها قبل التعيين ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم التعيين 

 . فيها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 )١٩٨٢ يولية سنة ١٥ (١٤٠٢ رمضان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ فى ٢٩ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٧٣

  ١٩٨٢ لسنة ١١١ون رقم قان

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للفترة المالية 

  (*) ) ١٩٨٠يونيه / يناير (

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

يونية / يناير ( ـ تربط استخدامات ختامى الموازنة العامة للدولة للفترة المالية ١مادة  

ثلاثة الاف وثمانمائة وعشرون مليونا وثلاثمائة (  جنيه ٣٨٢٠ر٣٩٣ر١٢٤بمبلغ  ) ١٩٨٠

 ). وثلاثة وتسعون الفاً ومائة واربعة وعشرون جنيها

ثلاثة (  جنيها ٣٠٢٧ر٨١٠ر٦٧٨كما تربط ايرادات ختامى الموازنة العامة للدولة بملبغ  

 ) . رة الفاً وستمائة وثمانية وسبعون جنيها الاف وسبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وعش

سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان (  جنيها ٧٩٢ر٥٨٢ر٤٤٦بفرق قدره  

يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى ) وثمانون الفاً واربعمائة وستة وأربعون جنيها 

 . موازنة الخزانة العامة 

يناير ( ـ توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للفترة المالية ٢مادة  

 : كما يلى ) ١(وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم  ) ١٩٨٠يونية /

 : حساب ختامى الاستخدامات الجارية : اولا 

بمبلغ  ) ١٩٨٠يونيه / يناير ( يربط ختامى الاستخدامات الجارية للفترة المالية  

ألفان وثلاثمائة وسبعة ملايين وثمانمائة واثنان وتسعون الف ( ا  جنيه٢٣٠٧ر٨٩٢ر٢٧٩

 : موزعة على البابين التاليين ) اًومائتان وتسعة وسبعون جنيها 

خمسمائة واثنان وسبعون (  جنيهات ٥٧٢ر٤٦٥ر٦٠٣الباب الأول ـ الأجور بمبلغ ) أ (  

موزعة وفقا للجدول المرفق رقم ) مليونا وأربعمائة وخمسة وستون الفاً وستمائة وثلاثة جنيهات

)٢. ( 

 جنيه ١٧٣٥ر٤٢٦ر٦٧٦الباب الثانى ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب ( 

الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون الفا وستمائة وستة وسبعون (

 ) . ٣(موزعة وفقا للجدول المرفق رقم ) جنيها 

  ختامى الاستخدامات الرأسمالية ثانيا ـ  حساب

بمبلغ ) ١٩٨٠يونية / يناير ( يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للفترة المالية  

الف وخمسمائة واثنى عشر مليونا وخمسمائة الف وثمانمائة (  جنيه ١٥١٢ر٥٠٠ر٨٤٥

 : موزعة على البابين التاليين ) وخمسة واربعون جنيها 

                                                           
  . ١٩٨٢ أغسطس ٥ فى ٣١يدة الرسمية ـ العدد  الجر(*)



 

 ١٧٤

أربعمائة (  جنيه ٤٨١ر٨٨٩ر٨٦٤الباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ) أ (  

ـ ) وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها 

 ) . ٤(موزعة وفقا للجدول المرفق رقم 

ألف (  جنيه ١٠٣٠ر٦١٠ر٩٨١الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بمبلغ ) ب( 

موزعة وفقا للجدول ) مليونا وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانون جنيهاوثلاثون 

 ) . ٥(المرفق رقم 

يونيه /يناير (ـ توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للفترة المالية ٣مادة  

 : كما يلى ) ١(وفقا لما هو وارد الجدول المرفق رقم  ) ١٩٨٠

 :  اولا ـ حساب ختامى الايرادات الجارية 

بمبلغ  ) ١٩٨٠يونية / يناير ( يربط ختامى الايرادات الجارية للفترة المالية  

الفا مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون الفا ومائتان وخمسة (  جنيه ٢٠٠٠ر٥٢٧ر٢٢٥

 : موزعة على البابين التاليين ) وعشرون جنيها 

الف وثلاثمائة (  جنيه ١٣٥١ر٧٤٩ر٤٣٧الباب الأول ـ الايرادات السيادية بمبلغ ) أ (  

 ) . وواحد وخمسون مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعون الفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها 

 جنيه ٦٤٨ر٧٧٧ر٧٨٨الباب الثانى ـ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب( 

ستمائة وثمانية واربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية وثمانون (

 ). جنيها

 : ثانيا ـ حساب ختامى الايرادات الرأسمالية 

بمبلغ  ) ١٩٨٠يونية / يناير ( يربط ختامى الايرادات الرأسمالية للفترة المالية  

الف وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثمانون الفا (  جنيه ١ر٠٢٧ر٢٨٣ر٤٥٣

 :  موزعة على البابين التاليين ـ) وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها 

مائة (  جنيه ١٨٣ر٢٧٩ر٠٤٧الباب الثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ) أ (  

 ) . وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون الفا وسبعة وأربعون جنيها 

 جنيه ٨٤٤ر٠٠٤ر٤٠٦الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ) ب( 

 ) . ثمانمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعة آلاف وأربعمائة وستة جنيهات (

 ـ يربط الفرق بين اجمالى استخدامات واجمالى ايرادات ختامى الموازنة العامة ٤مادة  

سبعمائة واثنان (  جنيه ٧٩٢ر٥٨٢ر٤٤٦بمبلغ  ) ١٩٨٠يونية / يناير ( للدولة للفترة المالية 

منه مبلغ ) مائة واثنان وثمانون الفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيهاوتسعون مليونا وخمس

ثلاثمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون الفاً واربعة (  جنيه ٣٠٧ر٣٦٥ر٠٥٤

أربعمائة (  جنيه ٤٨٥ر٢١٧ر٣٩٢فى ختامى الموازنة الجارية ومبلغ ) وخمسون جنيها 

فى ختامى ) وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وسبعة عشر الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها 



 

 ١٧٥

الموازنة الرأسمالية يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى موازنة الخزانة العامة مع 

 ) . ١١(اعتماد التمويل اللازم وذلك طبقا للجدول المرفق رقم 

جارية والرأسمالية ـ توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والايرادات ال٥مادة  

على الأبواب ) ١٩٨٠يونية / يناير( لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للفترة المالية 

المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية وفقا للجداول 

 . المرفقة بهذا القانون 

 ـ يفتح اعتماد اضافى بالباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بموازنة الجهاز ٦مادة  

بمبلغ  ) ١٩٨٠يونية / يناير (  الدين العام للفترة المالية ١٥٠١الادارى ـ القسم 

اثنى عشر مليونا وستمائة وسبعة وثمانون الفا ومائتان وثلاثة ( جنيه  ١٢ر٦٨٧ر٢٢٣

 . لقدر مقابل زيادة اعانة الخدمات السيادية الرأسمالية بذات ا) وعشرون جنيها 

وتعتمد التعديلات التى تمت على الفرق بين اجمالى استخدامات واجمالى ايرادات الموازنة  

نتيجة لما تم من  ) ١٩٨٠يونية / يناير ( العامة للدولة وموازنة الخزانة العامة للفترة المالية 

 . تعديلات قانونية على أبواب الموازنة 

 . ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٧مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٠ ( ١٤٠٢ رمضان ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٧٦

  ١٩٨٢ لسنة ١١٢قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها 

  (*) ٨٠/١٩٨١ة عن السنة المالي

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 )المادة الأولى(

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة  

  . ٨٠/١٩٨١المالية 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٠ ( ١٤٠٢ رمضان ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ فى ٣١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ١٧٧

  ١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون رقم 
  (*)بمنح علاوة اجتماعية اضافية 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : ون الآتى نصه وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القان 
 )المادة الأولى(

تمنح علاوة اجتماعية اضافية بواقع أربعة جنيهات شهريا للعاملين داخل جمهورية مصر  
 : العربية الآتى بيانهم 

العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو ) أ (  
بالهيئات العامة ، الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة 

 . إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة 
 . العاملون بالقطاع العام ) ب( 
 . العاملون فى الدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ) جـ( 

 ) المادة الثانية (
من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها لايجوز الجمع بين أكثر  

 لسنة ٨وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون اخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 
١٩٨١ .  

 ) المادة الثالثة(
لاتدخل العلاوة المقررة بهذا القانون فى مفهوم أجر الاشتراك فى أنظمة التأمين الاجتماعى  

 . والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها 
 )المادة الرابعة(

 . لاتخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم  
 ) المادة الخامسة (

 ، ١٩٨٢ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  
 . ية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وعلى وزير المال

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٧٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بشأن فتح اعتماد١٩٨٢ لسنة ١١٤قانون رقم 

 (*) لقطاع المقاولات ٨١/١٩٨٢اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 ــــــ

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٧٩

  ١٩٨٢ لسنة ١١٥قانون رقم 

  (*)بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

 وفقا لأحكام قوانين ٣٠/٤/١٩٨٢شات والمستحقين لمعاشات حتى تصرف لأصحاب المعا 

التأمين الاجتماعى وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة 

تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والاعانات التى 

  . ١٩٨٢تعتبر جزءا من المعاش عن شهر ابريل سنة 

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز الجزئى غير  

 . المنهى للخدمة 

 )المادة الثانية(

 : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار اليها وفقا للآتى  

 . خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش ) أ (  

 .  باقى المستحقين خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من) ب( 

 ) المادة الثالثة(

 : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار اليها وفقا للاتى  

 . عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش ) أ (  

 . جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين ) ب ( 

 ) المادة الرابعة(

تراعى الحدود المشار اليها فى المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق  

 . لصاحب الشأن على حدة 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل عن عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لايجاوز المجموع 

 . خمسون جنيها 

 ) المادة الخامسة (

 وفقا لأحكام قانون ٣٠/٤/١٩٨٢ات حتى يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاش 

 . الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة 

 ) المادة السادسة (

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٨٠

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة السابعة (

على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والانتاح الحربى كل فيما  

 . يخصه اصدار القرارات المنفذة لهذا القانون 

 ) المادة الثامنة (

  .١٩٨٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنه ٦فى صدر برئاسة الجمهورية  

 حسنى مبارك



 

 ١٨١

  ١٩٨٢ لسنة ١١٦قانون رقم 

  (*)بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

تضاف اعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام  

 : التشريعات التالية 

 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين ١٩٤٤ لسنة ٨٠ـ القانون رقم ١ 

 . المختلط

 .  فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ـ القانون رقم ٢ 

شات أو اعانات أو قروض عن الخسائر فى  بتقرير معا١٩٦٧ لسنة ٤٤ـ القانون رقم ٣ 

 . النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية 

 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة ١٩٦٨ لسنة ١٧ـ القانون رقم ٤ 

 . للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم 

 .  بشأن منظمات الدفاع الشعبى ١٩٦٨ لسنة ٥٥ـ القانون رقم ٥ 

 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين ١٩٦٨ لسنة ٧٠ ـ القانون رقم ٦ 

 . والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى 

 .  بشأن متطوعى الدفاع المدنى ١٩٧٠ لسنة ١٢ـ القانون رقم ٧ 

تماعى والقوانين المعدلة له  باصدار قانون التأمين الاج١٩٧٥ لسنة ٧٩ـ القانون رقم ٨ 

 . 

 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٧٥ لسنة ٩٠ـ القانون رقم ٩ 

 . المسلحة والقوانين المعدلة له 

 فى شأن التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ـ القانون رقم ١٠ 

 . ومن فى حكمهم 

 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ـ القانون رقم ١١ 

 . المصريين فى الخارج 

 .  بشأن معاشات أمراء دارفور ١/١٩٢٨ / ٢٨ ـ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٢ 

 . ـ لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية ١٣ 

 . ء مدينة بورسعيد المدنيين  بشأن شهدا١٩٥٧ لسنة ٦٩ـ قرار وزير بورسعيد رقم ١٤ 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٨٢

 ) المادة الثانية (

تضاف الاعانة المشار اليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين  

بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الاعانة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك 

 : بمراعاة ما يأتى

 . ـ تستحق الاعانة بالاضافة للحد الأدنى للمعاش ١ 

 . ـ تستحق الاعانة بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات ٢ 

ـ تستحق اعانة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من ٣ 

 . معاش عن نفسه 

 : ـ تستبعد الاعانة عند حساب كل من ٤ 

 بزيادة ١٩٨١ لسنة ٦١الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم ) أ (  

 ١١٠المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمادة الثالثة من القانون رقم 

 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٨١لسنة 

 . المسلحة 

 ، ١٩/٢/١٩٥٠اعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ) ب ( 

٣٠/٦/١٩٥٣ .  

ـ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع ٥ 

  . ٣٠/٦/١٩٨٢الاعانة على المستحقين بافتراض وفاته فى 

 

 ) المادة الثالثة (

لمنهى استثناء من حكم المادة الأولى لاتستحق الاعانة لمعاشات العجز الجزئى غير ا 

 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٥٤للخدمة والمعاشات المستحقة وفقا للمادة 

 .  المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩

 ) المادة الرابعة (

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة الاعانة المشار اليها  

 )المادة الخامسة(

 ١٩٨١ لسنة ٦١يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم  

 . بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى 

 )المادة السادسة(

 فيما عدا نص ١/٧/١٩٨٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من  

  .  ١/٧/١٩٨١المادة الخامسة فيعمل به اعتبارا من 

  الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم 
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال  ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ١٨٣

 حسنى مبارك

 
 



 

 ١٨٤

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١١٧قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (
 ١٩٧٨ لسنة ٤٧يضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  

 :  مكررا نصها ٨مادة جديدة برقم 
 الوزارة تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لاتقابلها درجة مالية ويعاون وكيل 

 . الوزير فى مباشرة اختصاصاته 
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف  

 . الدرجة الممتازة 
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية  

 . 
 ) المادة الثانية (

 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر ٨يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة  
 :  النص التالى ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز  
 أو مديريات المركزى للتنظيم والادارة ، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وادارات مركزية

بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو ادارة 
 . مركزية أو مديرية 

 ) المادة الثالثة (
الواردتين بالجدول الملحق بقانون نظام " وكيل وزارة " و " وكيل أول " يستبدل بدرجتى  

" العالية " و " الممتازة "  درجتا ١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
 . حسب الأحوال 

 ) المادة الرابعة (
 . يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون  

 ) المادة الخامسة(
 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥  الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٨٥

  ١٩٨٢ لسنة ١١٨قانون رقم 

  بشأن العاملين ١٩٦٨ لسنة ٦٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*) ١٩٥٦ يوليو سنة ٢٦بهيئة قناة السويس المعينين قبل 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو ١٩٦١ لسنة ١١٣مع مراعاة أحكام القانون رقم  

عضو مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو 

من القانون رقم ) ٣(خمسة الاف جنيه سنويا، تلغى الفقرة الأولى من المادة شركة أو جمعية عن 

  . ١٩٥٦ من يوليو سنة٢٦ فى شأن العاملين بهيئة قناة السويس المعينين قبل ١٩٦٨ لسنة ٦٦

 ) المادة الثانية (

  . ١٩٨١ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٨٦

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١١٩قانون رقم 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٧بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :  مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر 

 )المادة الأولى(

 لسنة ١٣٧يضاف فصل رابع إلى الباب الثانى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  

 : وذلك على النحو الآتى " تنظيم الحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج "  عنوانه ١٩٨١

 الفصل الرابع 

 تنظيم الحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج 

 :  مكررا ٢٨مادة 

مع عدم الاخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب فى تنظيم الحاق العمالة المصرية  

الراغبة فى العمل بالخارج ، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات أو بالوساطة او 

رج الا بعد الحصول على ترخيص بذلك الوكالة مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الخا

 . من وزارة القوى العاملة والتدريب 

ويسرى الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة  

للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على 

 . ألاتجاوز الف جنيه 

ولايسرى حكم هذه المادة على عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج التى تقوم بها  

الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية 

 . 

 ) : ١( مكررا ٢٨مادة 

 : يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة  

 . لب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ـ أن يكون طا١ 

 . ـ أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية ٢ 

ـ ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ٣ 

الأمانة او الاداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى 

 . الخارج 

ـ أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر فى جمهورية ٤ 

 . مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٨٧

ـ أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصرى الجنسية وذلك فى الأحوال التى ٥ 

 . مرخص له ادارة النشاط بنفسه لايتولى فيها ال

ـ أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين الف ٦ 

جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة 

 . 

 . ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات  

 ): ٢( مكررا ٢٨مادة 

يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود  

العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر وملاءمة شروط العمل ، على أن تقوم الوزارة بابداء 

 . رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود والا اعتبر موافقا عليها 

 ) : ٣(مكررا ٢٨مادة 

يحظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل فى الخارج ومع ذلك يحق للمكتب  

 . أن يحصل على اتعاب عن ذلك من صاحب العمل 

 ) : ٤( مكررا ٢٨مادة 

 : يلغى الترخيص فى الحالتين الآتيتين  

 . ـ اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص ١ 

 . ـ اذا تقاضى المرخص له من العامل أى مقابل نظير تشغيله ٢ 

ويجوز الغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فى الحالتين  

 : الآتيتين 

 . ـ مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل ١ 

 .  صحتها ـ اذا قدم بيانات فى طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليه عدم٢ 

ولايخل الغاء الترخيص فى الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا  

 . القانون 

 ) : ٥( مكررا ٢٨مادة 

يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون  

اللائحة التنفيذية على أن تتضمن على وجه الخصوص اختصاصات المكاتب أو المنشآت 

 . وواجباتها وتنظيم العمل بها والسجلات التى يتعين عليها امساكها واللازمة لمباشرة أعمالها 

 )المادة الثانية (

 مكررا إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل الصادر ١٦٩تضاف مادة جديدة برقم  

 :  نصها الاتى ١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 

 :  مكررا ١٦٩مادة 



 

 ١٨٨

يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا القانون  

بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على ستة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على 

عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات او تعويضات 

 ) . ١( مكررا ٢٨لذوى الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه فى المادة 

ولمأمور . ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة  

الضبط القضائى أن يطلب من المحكمة اغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل فى 

 . فى حالة الحكم بالادانة الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبيا 

 

 

 )المادة الثالثة(

على كل من يزاول عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى اصحاب المكاتب  

والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم وفقا لأحكامه وأن يحصلوا على 

الترخيص اللازم لمزاولة أعمالهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار اللائحة 

 . التنفيذية 

 )المادة الرابعة(

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٨٩

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٠قانون رقم 

 باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة 

  (*)التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال  

 . الوساطة التجارية 

 ) المادة الثانية (

 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة ١٩٦١ لسنة ١٠٧تلغى القوانين أرقام  

 ١١٧ فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية و١٩٧٤ لسنة ٩٣التجارية و

لقيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية ، كما يلغى كل حكم يخالف  فى شأن رسوم ا١٩٧٥لسنة 

 . أحكام القانون المرافق 

 )المادة الثالثة(

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 . ٣١لعدد  ـ ا١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٩٠

 قانون 

 تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

 ـــــ

 )١مادة (

يقصد بالوكيل التجارى ، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو  

ة معتادة ـ دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ـ بتقديم اعتبارى يقوم بصف

العطاءات أو بابرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير وتقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين 

 . أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء 

كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن  

متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية 

 . ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطاً مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل 

  ) ٢مادة (

 فى شأن السجل التجارى تحظر ١٩٧٦سنة  ل٣٤مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم  

مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى 

 . سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

  ) ٣مادة (

لايجوز أن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة الا من تتوافر فيه الشروط الاتية  

 : 

 : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين : اولا 

أن يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد ) أ (  

 . مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل 

 . ان يكون كامل الأهلية ) ب(  

أن يكون حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة ) جـ ( 

للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا 

القانون أو قوانين الاستيراد ، أو التصدير ، أو النقد ، أو الجمارك أو الضرائب ، أو التموين ، أو 

 . الشركات أو التجارة ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره 

 . ألا يكون قد أشهر افلاسه ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره ) د ( 

ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ) هـ ( 

ن يكون قد مضى ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أ. ووحدات القطاع العام 

 . على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل 



 

 ١٩١

ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو ) و ( 

متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل 

 . قبل عضويته أو تفرغه 

ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أولأحد من ) ز (  

 . الفئات المنصوص عليها فى البند السابق 

ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ) ح ( 

 البيع أو البت فى احدى الجهات المشار اليها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو

 ) . هـ (بالبند 

 : بالنسبة إلى قيد الشركات ثانيا ـ 

 . أن يكون مركز الشركة الرئيسى فى مصر ) أ (  

أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها ) ب( 

 . الأساسى أو عقد تأسيسها 

أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين ، مع مراعاة مضى عشر ) جـ ( 

 . سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس 

فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس  

 . سنوات على الأقل ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر 

أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو جميع المديرين ، أو أعضاء مجلس ادارة ) د ( 

) أولا (شركات المساهمة بحسب الأحوال ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى 

 من هذه المادة ، 

ويثبت ذلك ) عشرين الف جنيه (٢٠٠٠٠ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن ) هـ ( 

من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، أو بتقديم 

 . شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة 

شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا ) د (و ) ج (وتعفى من الشرطين  

ا، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى تطبيق أحكام بنشاطه

 . هذا القانون 

 ) ٤مادة (

 : يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى  

تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال ، على أن يتضمن العقد ) أ (  

طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى ، ومسئولية أطراف العقد ، ونسب العمولة المقررة ، 

 . وشروط تقاضيها ، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها 

وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط ) ب ( 

ختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية الم



 

 ١٩٢

ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية 

 . بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد 

أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ) جـ ( 

 . ينته هذا التوكيل 

 

  ) ٥مادة (

 : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى  

الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء ) أ (  

 . والوسطاء التجاريين 

ن السجلات بما المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور م) ب( 

 : لايجاوز ما يأتى 

   جنيه 

 . تأمين يقدم مع طلب القيد  ١٠٠٠

 . رسم القيد لأول مرة   ٥٠٠

 . رسم تجديد القيد   ٢٠٠

 . رسم تعديل بيانات القيد   ٢٠

 . عن الصورة المستخرجة   ١٠

ولايستحق عند الاخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد  

 . بالسجل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد 

 . كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل  

ولايؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل الا  

 . نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة 
  ) ٦مادة (

يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ، على أن يقدم  
الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ، ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين 

 . يوما التالية لانتهاء المدة ، اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا 
ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما  

 . المشار اليها 

 

 

 

  ) ٧مادة (



 

 ١٩٣

لايجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية  

 . حكام هذا القانون أو غيرها الا اذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طبقا لأ

ولايجوز لهذه الشركات والمنشآت او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة أى  

عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية الا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بالسجل 

 ) . ٢(المنصوص عليه فى المادة 

  ) ٨مادة (

يشترط لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة  

 . الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات  

  :فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لايجاوز ما يأتى 

  جنيه 

 . تأمين يقدم مع طلب القيد  ١٠٠٠

 . رسم القيد   ٥٠٠

 . رسم تجديد القيد   ٢٠٠

 . رسم تعديل بيانات القيد    ٢٠

 

 الفصل الثانى 

 التزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم 

 ـــــ

  ) ٩مادة (

يسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو  

الموزعين ، فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين ، والوسطاء التجاريين ، الأحكام المنظمة لقواعد 

الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص 

 وذلك بالنسبة ١٩٨١ لسنة ١٥٧عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين ، سواء على سبيل العمولة 

 . أو السمسرة أو المكافأة او تحت أى مسمى آخر 

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخطار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ  

 . المخصومة تحت حساب الضريبة 

فاذا لم يتم خصم النسبة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة التزمت الجهة التى لم  

تقم بذلك بأدائها إلى مصلحة الضرائب دون الاخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم 

 . بالضريبة 



 

 ١٩٤

لتزم من أدى هذه واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ا 

المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع الوكيل أو 

 . الوسيط التجارى 

 )١٠مادة (

يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء  

التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى 

الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما 

 . على الأكثر من تاريخ حصول التعديل 

فاذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل  

 . قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل ) ٢(لمادة المشار اليه با
 )١١مادة (

يلتزم الوكيل التجارى بامساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ، ويتعين أن يقيد بها  
 . العمولات التى تستحق له والبنوك المودعة بها 

كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن  
 . ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف 

 . وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين  
 ) ١٢مادة (

يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم باخطار مصلحة  

 . ل ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلا

  ) ١٣مادة (

على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات  

ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو 

توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية ، ان توافى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما ، 

مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى ، والعمل الذى قام به ، والمبالغ التى يكون قد 

 . تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشأن 

 الفصل الثالث 

 أحكام خاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام 

  ) ١٤مادة (

على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات  

ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص فى العطاء على مقدار 

العمولة أو السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء 

، وشخص أو أشخاص من يتقاضونها ، مع وجوب ايداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها 



 

 ١٩٥

فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة 

 . المتفق عليها بين الأطراف 

العطاء ويجوز للجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على انقاص  

أو زيادته ، حسب الأحوال ، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه الجهات إلى 

 . الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق الشروط التى يتفق عليها 

 

 

  ) ١٥مادة (

يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من  

المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية باخطار الجهة 

المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ، أيا كان مسمى هذا المبلغ ، لوكيل 

ان الاستحقاق سابقا تجارى أو احد وسطاء التجارة أو أى شخص اخر أيا كانت صفته ، وسواء ك

على ابرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه ، وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطار ، 

التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض 

 . هذه المبالغ 

 الفصل الرابع 

 تنظيم المساءلة 

 ــــ

 ) ١٦مادة (

دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة  

أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين 

العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون أن 

 . من هذا القانون ) ٢(لسجل المشار اليه بالمادة يكون مقيدا با

ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة  

من هذا القانون ، ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين ) ١٠(

 . 

 )١٧مادة (

دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص  

عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار اليه بالمادة 

من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القيد بهذا ) ٢(

 . من هذا القانون فى حقه ) ٣(السجل والمنصوص عليها بالمادة 

 . ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين  



 

 ١٩٦

  ) ١٨مادة (

اذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها  

من هذا القانون مع علمه بذلك ، عوقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر ) ٣(بالمادة 

 . وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 . ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين  

  ) ١٩مادة (

 من هذا القانون من احدى ١٨ ، ١٧، ١٦اذا وقعت احدى الجرائم المشار اليها بالمواد  

قب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الادارة المسئول بحسب الأحوال الشركات عو

 . بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد 

  ) ٢٠مادة (

 من ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦تنشر الأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد  

هذا القانون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدها الادارة المختصة بسجل الوكلاء 

 . والوسطاء التجاريين ، على نفقة المحكوم عليه 

 ) ٢١مادة (

من هذا القانون سقط حقه ) ١٠(اذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة  

فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بسقوطه حقه فى 

ن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الادارة المختصة بالسجل التأمي

 . من هذا القانون ) ٢(المشار اليه بالمادة 

من هذا القانون يلغى القيد ) ١٠(وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة  

 . بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف 

 

  ) ٢٢مادة (

يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال الآتية  

 : 

أو ) ١١(أو الفقرة الاولى من المادة ) ١٠(مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ) أ (  

ه الحالة سقوط الحق فى استرداد ، من هذا القانون ، ويترتب على الغاء القيد فى هذ) ١٢(المادة 

 . التأمين 

اذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء ) ب ( 

 . التجاريين 

 . فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى ) جـ ( 

  ) ٢٣مادة (



 

 ١٩٧

لايجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن  

يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية كما 

لايجوز اعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام المادتين 

ء القيد ، ولايجوز  من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الغا٢١،٢٢

له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة 

التجارية أو أن يشترك فى تأسيس أو ادارة شركة من الشركات التى تمارس أعمال الوكالة أو 

 . الوساطة التجارية 

  ) ٢٤مادة (

 . من هذا القانون ) ١٣(يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة  

فاذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجارى التزم العامل مع  

الوكيل أو الوسيط التجارى بالتضامن ، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات 

 . ون آخر كل ذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقان

 

 
 الفصل الخامس 
 أحكام ختامية 

 ــــ
  ) ٢٥مادة (

من هذا القانون ) ٧(يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة  
القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات 

 . المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية 
 ) ٢٦مادة (

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير  
العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى 

 . تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له 
  ) ٢٧ة ماد(

تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولايجوز لغير  
القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها ، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على 
السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين 

من هذا القانون أو بين هذه الادارة والوكلاء أو ) ٢(الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة 
الوسطاء التجاريين ، أن يراعى السرية التى تتوفر لهذه البيانات والمعلومات ويعاقب كل من 

 .  من قانون العقوبات ٣١٠يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 
 ) ٢٨ة ماد(



 

 ١٩٨

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، خلال  
أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة 

 . سريان القيد بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات 
كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لايجاوز عقوبة الغرامة بحد  

أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل 
 . لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات ) ٢(المشار اليه فى المادة 



 

 ١٩٩

  ١٩٨٢ لسنة ١٢١قانون رقم 

  (*)فى شأن سجل المستوردين 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ لايجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار الا اذا كان ١مادة  

مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا 

 . لأحكام هذا القانون 

وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا بقصد  

 . الاتجار 

 : ـ يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية ٢مادة  

 : بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين : اولا 

 . حائزا على بطاقة ضريبية أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ، و) أ (  

أن يكون مصرى الجنسية ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى ) ب ( 

 . مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية 

أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنيتن متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب ) جـ ( 

القيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد 

العام للغرف التجارية ، أو أن يكون قد مارس أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو 

المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات على اختلاف انواعها لمدة مماثلة وتحدد 

 . يذية الأعمال التى تعتبر نظيرة للأعمال التجارية وكيفية اثبات مزاولتها اللائحة التنف

ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون  

من البند أولا ) ز (والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ، وذلك دون اخلال بأحكام الفقرة 

 . من هذه المادة 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ) د (  

مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد أو التصدير 

أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى احدى الجرائم 

 .  من هذا القانون مالم يكن قد رد اليه اعتباره ٩ ، ٨عليها فى المادتين المنصوص 

 . ألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ) هـ ( 

 جنيه ١٠٠٠٠ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن ) و ( 

 ) . عشرة الاف جنيه (

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٠٠

 . ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون  

 . ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها  

لايجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات ) ز ( 

 التابعة للقطاع العام القيد فى العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات

 . سجل المستوردين الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى 

ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو ) ح ( 

المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ، مالم يكن مشتغلا أصلا بهذا 

 . العمل قبل عضويته أو تفرغه 

 : بالنسبة لقيد الشركات : ثانيا 

أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ، وبالنسبة لشركات الأشخاص أن يكون قد ) أ (  

مضى على قيدها سنة على الأقل ، وتعفى من شرط المدة للشركات الحائزة على بطاقة استيرادية 

عشرين الف من ( جنيه ٢٠٠٠٠ذا القانون أو التى يكون رأس مالها لايقل عن وقت صدور ه

 ) . الجنيهات 

 . أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية ) ب ( 

 . أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار ) جـ ( 

خمسة عشر الفا (  جنيه ١٥٠٠٠ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص المدفوع عن ) د ( 

ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة ) من الجنيهات 

المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد ايداع رأس المال فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء 

ة استيرادية وقت وتعفى من هذا الشرط شركات الأشخاص الحائزة على بطاق. الشركة لنشاطها 

 . صدور هذا القانون 

أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهمة وشركات التوصية ) هـ ( 

بالاسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ 

 . اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية 

أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء ) و (  

وأعضاء مجالس ادارة شركات الأموال مصريين ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية 

 . يراعى مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية 

أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى شركات الأموال الشروط الواردة ) ز (  

 . ت د ، هـ ، ز ، ح من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالفقرا

شركات القطاع العام متى كان الاستيراد ) ثانيا (من ) و(، ) هـ (وتعفى من الشرطين  

 . متصلا بنشاطها 

وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى مجال تطبيق هذا  

 . القانون 



 

 ٢٠١

 : ـ تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى ٣مادة  

الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل ) أ (  

 . البيانات وتقسيم المجموعات السلعية 

نظام اصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة ) ب ( 

 . بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم ) ـ ج( 

  -: النشر بما لايجاوز ما يلى 

 جنيه  

 تأمين يقدم مع طلب القيد   ٣٠٠٠ 

 . رسم القيد لأول مرة ولاعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية  ٥٠٠     

 . رسم تجديد القيد   ٢٠٠ 

 . رسم عن كل اضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار اليه   ٥٠      

رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا اضافة وتعديل المجموعات   ١٠     

 .السلعية

 .  رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل   ١٠ 

 من أداء رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية ، وتعفى ٥      

هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية 

 . ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 
 ـ على المستورد اخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ٤مادة  

ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها 
 . وذلك طبقا للاجراءات  التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 ـ يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ اخر تجديد على أن ٥مادة  
يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين 

 .  التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا يوما
 . ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار اليها  
 ـ دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين أخرى ، ٦مادة  

فانه فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة 
بالشرف أو الأمانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد أو 
التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى احدى 

 من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل ٨،٩المادتين الجرائم المنصوص عليها فى 
المستوردين ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل ، ولايجوز اعادة قيده بسجل 

 . المستوردين الا بعد رد اعتباره 
 ـ يشطب قيد المستورد اذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى ٧مادة  

 . السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتبارى المرخص له فى الاستيراد 



 

 ٢٠٢

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة ٨مادة  
 جنيه أو باحدى هاتين ٢٠٠٠ جنيه ولاتزيد على ٥٠٠لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 

   -:  السلع موضوع الجريمة حسب الاحوال العقوبتين ، مع جواز الحكم بمصادرة
 . ـ من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين ١ 
ـ من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى ٢ 

 . سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته 
ـ من يدون على احدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال ٣ 

 . الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل 
 . وتضاعف العقوبة فى حالة العود  
 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة ٩مادة  

 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ مع ٤٠٠٠  جنيه ولاتزيد على١٠٠٠لاتقل عن 
 . أجنبى مستغلا قيد اسمه فى سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبى 

 . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء التى تم ضبطها  
 :  ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائتى جنيه ١٠مادة  
ـ من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ١ 

 . الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه 
 . ـ من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ٢ 
 من ١٠ و ٩ و ٨ئم المنصوص عليها فى المواد  ـ فى حالة وقوع احدى الجرا١١مادة  

هذا القانون من شخص اعتبارى يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها الشريك 
 . المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة المسئول بحسب الأحوال

 ٨ ـ تنشر أحكام الادانة الصادرة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٢مادة  
 من هذا القانون على نفقة المحكوم عيه باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى ١٠ و ٩و 

ويجوز تحصيل نفقات النشر ، تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
 . بطريق الحجز الادارى 

حكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار  ـ يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أ١٣مادة  
من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى 

 . لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 
ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات ،  

وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا اليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب منهم 
 . لهذا الغرض 

 ـ يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات ١٤مادة  
جلات والأوراق التى يطلع عليها بالتطبيق لأحكام الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والس

 . هذا القانون 
 .  من قانون العقوبات ٣١٠ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة  
 ـ تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ١٥مادة  

 . الخارجية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
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 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ ١٦مادة  
 . نشره 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) ١٩٨٢ يوليو سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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  ١٩٨٢ لسنة ١٢٢ رقم قانون

  (*)باصدار قانون انشاء مدارس فنية أساسية عسكرية 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة الأولى (

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية بالقوات  

 . المسلحة 

 ) المادة الثانية (

 . على كل من وزير الدفاع والتعليم والمالية تنفيذ أحكام القانون المرافق كما فيما يخصه  

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

  

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)
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 قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية 

 الباب الأول 

 فى انشاء المدارس وتبعيتها 

المدارس الفنية (  ـ تنشأ مدارس فنية عسكرية بوزارة الدفاع تعرف باسم ١مادة  

تهدف أساسا إلى امداد القوات المسلحة والأجهزة التابعة لها بالعناصر ) الأساسية العسكرية 

الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة واصلاح المعدات العسكرية فى الوحدات وورش الاصلاح 

والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة مع اعدادهم ثقافيا وصحيا ونفسيا 

 . لحة وعسكريا للعمل بالقوات المس

ـ تتبع هذه المدارس وزارة الدفاع من النواحى الادارية والفنية والعسكرية وتتبع ٢مادة  

 . وزارة التربية والتعليم من الناحيتين الثقافية والتعليمية العامة

 الباب الثانى 

 فى ادارة المدارس 

ـ يتولى الاشراف على تنظيم وادارة شئون المدارس مجلس ادارة يسمى مجلس ٣مادة  

 : ادارة المدارس ويتكون من 

 رئيسا........................... ـ رئيس الهيئة الفنية للقوات المسلحة 

 .......................ـ أحد مديرى التعليم يعين بمعرفة وزارة التعليم 

 ..........................................ـ مدير ادارة التدريب المهنى 

 .....................................................دارس ـ مديرى الم

  .......................................................ـ نظار المدارس 

 ) ......منشآت تعليمية (ـ مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة 

 ..................ـ مساعد رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة

 ..................................ـ مساعد رئيس الهيئة الفنية للتدريب 

 . ويجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسى 

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الكفاية  

اع المجلس صحيحا بحضور ثلثى والخبرة الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود ويعتبر اجتم

الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى 

 . منه الرئيس 

ولوزير الدفاع بقرار منه أن يحدد بدل حضور جلسات هذا المجلس على ألا يزيد على  

خمس وعشرين جنيها للجلسة الواحدة ولايزيد ما يحصل عليه العضو مقابل حضور هذه 

 . الجلسات على خمسمائة جنيه فى السنة 

 : يتولى تنظيم وادارة كل مدرسة ـ ٤مادة 

 .  مجلس المدرسة - 

 اعضاء
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 .  مدير المدرسة - 

 .  ناظر المدرسة - 

 : يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتى  ـ ٥مادة 

 .  مدير المدرسة - 

ية والتعليم الواقع بدائرتها المدرسة تختاره  ممثل عن التعليم الأساسى بمديرية الترب- 

 . المديرية 

 .  ناظر المدرسة - 

 .  اقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة - 

 .  رئيس شئون الطلبة بالمدرسة - 

وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة ، وفى حالة غيابه يحل محله أقدم الأعضاء  

 . العسكريين 

 ـ يتولى مجلس ادارة المدارس وضع الخطة العامة للقبول بالمدارس وتوزيع ٦مادة  

الطلبة على التخصصات المختلفة المطلوبة فى القوات المسلحة والخطوط العامة للتعليم وله على 

 : الأخص ما يلى 

الموافقة على السياسة العامة لتعليم المواد الفنية والعسكرية التى يضعها مجلس كل ) أ (  

 . مدرسة 

حديد أعداد الطلاب من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يقبلون بالمدرسة سنويا ت) ب( 

 . وقواعد اختيارهم ومقومات التفضيل 

النظر فى قبول طلاب من الدول الشقيقة والصديقة بالقواعد التى يحددها وزير ) جـ( 

 . الدفاع

تحديد موعد بدء الدارسة ونهايتها وموعد الأجازات غير الرسمية وعدد ساعات ) د ( 

 . الدراسة للمواد الفنية والعسكرية 

وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بكل مدرسة مع التنسيق فى ذلك بين ) هـ (  

احتياجات التعليم الأساسى العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الاعداد الفنى 

 . والعسكرى لطلاب المدارس 

 .  على مشروع اللوائح الداخلية للمدارس وأى اقتراح بتعديلها الموافقة) و ( 

 . تقرير القواعد الأساسية لمعاملة الطلاب المقصرين الذين يستنفذون مرات الرسوب ) ز ( 

تقرير المكافات والحوافز المادية والأدبية التى تمنح للطلاب أثناء الدراسة وبحيث ) ح (  

 . لاتجاوز قيمة المكافأة أو الحافز الراتب الأصلى الشهرى للجندى المتطوع 

 ـ يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة التنفيذية لادارة شئون المدرسة من ٧مادة  

 : النواحى التعليمية والفنية والادارية والعسكرية وله على الأخص ما يلى 
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اد منهج ـ وضع الخطة العامة لتعليم المواد الفنية والعسكرية بالمدرسة ويشمل ذلك مو 

التعليم الفنى والعسكرى وتوزيع مقرراته على سنوات الدراسة وتوزيع عدد الساعات التى 

تخصص لكل مقرر والموضوعات التى تدرس فيه وشروط النجاح فى مواد هذا المنهج وقواعد 

 . تقييم الطلاب وتنظيم امتحانهم 

 . ـ اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر  

 منح المكافآت والحوافز المادية والأدبية للطلاب المتفوقين فى جميع مراحل الدراسة - 

 . بالمدرسة بحيث لاتجاوز قيمة المكافاة أو الحافز الراتب الأصلى الشهرى للجندى المتطوع 

 وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية والمهنية والخطة العامة - 

 .  الطلبة الموجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلا لتوجيه هوايات

 .  اقتراح اللائحة الداخلية للمدرسة والتعديلات المتعلقة بها - 

 ـ يعين وزير الدفاع مديرى المدارس من الضباط المهندسين برتبة عقيد على ٨مادة  

 . الأقل

 ـ يتولى مدير كل مدرسة ادارة شئونها التعليمية والادارية والمالية فى حدود ٩مادة   

الخطة التى يضعها مجلس ادارة المدارس ويمثلها أمام الهيئات الأخرى ، وهو مسئول كذلك عن 

حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ اللوائح الخاصة بها وقرارات مجلس ادارة المدارس 

ا يضمن حسن سير العمل بالمدرسة ومجلس المدرسة ، وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات م

 . وأداء رسالتها ، وينوب عنه عند غيابه أقدم المعلمين الفنيين بها 

 ـ يكون لمديرى المدرسة سلطة رئيس المصلحة فى توقيع الجزاءات على ١٠مادة  

العاملين المدنيين بها وكذلك سلطات رئيس المصلحة الواردة فى القوانين والقرارات واللوائح 

 . المالية ولائحة المخازن والمشتريات 

 ـ يعين وزير التعليم ـ بناء على طلب وزير الدفاع ـ نظارا للمدارس من بين ١١مادة  

رجال التعليم الأساسى ويعتبر ناظر المدرسة مسئولا عن جميع شئون ومناهج التعليم الأساسى 

 . ويتبعه مدرسو هذه المرحلة والفئات المعاونة لهم 

يقوم بتدريس مواد التعليم الأساسى بالمدرسة عدا مادتى التربية الرياضية  ـ ١٢مادة  

والدراسات العملية التى يتطلبها نظام المدرسة مدرسون من وزارة التربية والتعليم ويكون 

التوجيه التعليمى بالنسبة لمواد منهج التعليم الأساسى فى هذه المدارس لموجهى وزارة التربية 

 . والتعليم 

 ـ يمنح من يقوم بالتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم ١٣مادة  

مكافأة مالية لما يكلف به زيادة على نصاب التدريس الذى يكلف به قرينه بمدارس التعليم 

 . الأساسى 

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التى تتحملها موازنة  

 . ع وزارة الدفا
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 الباب الثالث 

 فى شروط القبول بالمدارس 

 ــــ

 :  ـ يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المدارس ١٤مادة  

 ) . الحلقة الأولى (ـ أن يكون حاصلا على شهادة الصف السادس من التعليم الأساسى  

 . ـ أن يجتاز اختبارات القبول والكشف الطبى  

 . ـ أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين  

 . ـ أن يكون حسن السير والسلوك  

 سنة عند بدء الدراسة ويجوز لوزير الدفاع ١١ سنة ولايقل عن ١٥ـ ألا يزيد سنه على  

 . بقرار منه التجاوز عن هذا الشرط وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 . ـ ألا يكون قد سبق فصله من احدى هذه المدارس  

ن يوافق ولى أمر الطالب عند الالتحاق بهذه المدارس على تطوع الطالب بالقوات ـ أ 

 . المسلحة بعد التخرج لمدة خمس سنوات 

 الباب الرابع 

 فى نظام الدراسة بالمدارس وتعيين الخريجين 

 .  ـ  مدة الدراسة بالمدراس ثلاث سنوات دراسية ١٥مادة  

 :  ـ تشمل الدراسة بهذه المدارس المناهج الآتية ١٦مادة  

وتشمل المواد الثقافية العامة وفقا لتنظيم الدراسة بالتعليم : مناهج التعليم الأساسى ) أ (  

 . الاساسى بوزارة التربية والتعليم 

ويشمل المواد الفنية والعسكرية التى يقررها : منهج التعليم الفنى والعسكرى ) ب ( 

 . مجلس ادارة المدارس 

قد فى نهاية كل عام دراسى امتحان ينقل الطالب بعد اجتيازه إلى الصف  ـ يع١٧مادة  

الأعلى كما يجرى الامتحان النهائى لطلبة الصف الثالث حسب نظام وزارة التربية والتعليم فى 

 . المواعيد التى تحدد بمعرفتها ويمنح بعدها شهادة التعليم الأساسى 

وتجرى المدارس امتحانات التخرج للصف الثالث فى مواد التعليم الفنى والعسكرى يمنح  

 . الطالب بعد اجتيازها شهادة اتمام الدراسة الفنية العسكرية 

 ـ الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية ١٨مادة  

نسية جمهورية مصر العربية ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يدفعها غير المتمتعين بهذه الج

 . وله أن يقرر الاعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات 
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ويجوز تحصيل مقابل الخدمات الاضافية التى تؤدى للطلبة تأمينا للأجهزة والأدوات التى  

يستخدمونها بالمدرسة بما لايجاوز خمسة عشر جنيها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد سدادها 

 . والاعفاء منها 

 ـ يعتبر خريج هذه المدارس متطوعا للعمل فى خدمة القوات المسلحة مدة لاتقل ١٩مادة  

عن خمس سنوات بدرجة صانع متدرج مستوى أول يوضع فى السنة الأولى من تطوعه تحت 

 . الاختبار يجوز بعدها انهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية 

طوع تجديد مدة التطوع لمدد أخرى تحدد وفقا لما  ـ يجوز بناء على طلب المت٢٠مادة  

 . تبينه اللائحة التنفيذية وبالشروط التى ترد فيها 

 ـ يمسح للمتطوع بعد انتهاء فترة التطوع الأولى بالالتحاق بأية دراسات خارج ٢١مادة  

أو داخل القوات المسلحة لاتتعارض ظروفها وطبيعة عمله بالقوات المسلحة وتنظم اللائحة 

 . التنفيذية قواعد وشروط الالتحاق بهذه الدراسات 

 ـ يمنح خريجو المدارس المرتبات والعلاوات الدورية والفنية الواردة بالجدول ٢٢مادة  

 .المرفق اعتبارا من بداية مدة التطوع بخدمة القوات المسلحة 

ة لضباط الشرف كما يمنح المتطوع البدلات والتعويضات المقررة فى قانون الخدمة والترقي 

وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه 

 . البدلات والتعويضات 

كما يمنح المتطوع عند تجديد تطوعه مكافأة مالية تعادل مرتب سنة من أول مربوط  

 . الدرجة التى وصل اليها 

 

 الباب الخامس 

 فى تأديب الطلبة وفصلهم 

 ـ كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالفة يعاقب عليها ٢٣مادة  

 : الطالب تأديبيا وعلى الأخص ما يلى 

 .  الأفعال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول - 

 .  الأفعال المخلة بالشرف والكرامة أو حسن السير والسلوك داخل المدرسة وخارجها - 

 .  الأفعال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة والغش فى الامتحانات أو الشروع فيه - 

 :  ـ العقوبات التى يجوز توقيعها على طلاب المدارس هى ٢٤مادة  

 . ـ التدريب الاضافى لمدة لاتجاوز يومين فى المرة الواحدة  

 .  تقصير الأجازة الاسبوعية أو الرسمية - 

 .  الحرمان من الأجازات لمدة لاتتجاوز الأسبوع فى المرحلة الواحدة - 

لمدة ) ٦(من المادة ) ح (  الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها فى الفقرة - 

 . شهر واحد فى المرة الواحدة 
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 . وتضاعف العقوبات السابقة فى حالة تكرار المخالفة  

 . رجات أدنى  تنزيل الدرجة العسكرية للطالب إلى درجة أو د- 

 .  الانذار بالفصل النهائى من المدرسة - 

 الفصل النهائى من المدرسة مع الزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والاعاشة بالمدرسة - 

 . عن الأعوام التى قضاها بالمدرسة أو جزء منها 

 . ولايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن ذات المخالفة فى المرة الواحدة  

ويلحق بالعقوبات السابقة عقوبة تكميلية هى الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد  

من مجموع درجات السلوك فى % ٥٠التى تقررها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر فقدان الطالب لـ 

أى سنة دراسية بمثابة انذار بالفصل من المدرسة ويعرض على مجلس المدرسة للنظر فى أمر 

 . فصله 

 :  على الوجه التالى ٢٤ سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة  ـ تكون٢٥مادة  

 .  ناظر المدرسة وله توقيع العقوبات الأربع الأولى - 

 .  مدير المدرسة وله توقيع العقوبات الست الأولى - 

 مجلس ادارة المدارس فيما يختص بعقوبة الفصل النهائى من المدرسة وما يترتب - 

 . عليها

ولكل من مدير المدرسة وناظرها تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها فى توقيع  

كل أو بعض العقوبات التى يجوز له توقيعها وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى 

 . هذا الشأن 

 :  ـ يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة فى الحالتين الآتيتين ٢٦مادة  

 . لتحاق بالمدرسة  اذا فقد شرطا من شروط الا- 

 اذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار فى الدراسة حسب القواعد - 

 . التى يحددها مجلس ادارة المدارس 

 الباب السادس 

 أحكام عامة 

 ـ يعفى الطالب الذى يقضى فترة التطوع الأولى بخدمة القوات المسلحة من أداء ٢٧مادة  

 . الخدمة العسكرية والوطنية الالزامية 

ولاتحسب للطالب مدة الدراسة التى لاتنتهى بنجاح من مدة خدمته العسكرية والوطنية  

 . الالزامية 

 ـ يجوز بقرار من مدير المدرسة وبعد موافقة مجلس المدرسة قبول استقالة ٢٨مادة  

 . الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الفنية الأساسية من جديد 

وتنظم اللائحة التنفيذية المبالغ الواجب استردادها من الطالب المستقيل مقابل النفقات التى  

 . أنفقت عليه أثناء دراسته وأسلوب سدادها وحالات الاعفاء من هذا السداد 



 

 ٢١١

 من قانون التقاعد والتأمين ٨٥ ، ٨٣ ، ٨٢ ـ مع مراعاة أحكام المواد ٢٩مادة  

 يعامل من يصاب من طلبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

المدارس الفنية الأساسية أو يتوفى بسبب حوادث التدريب معاملة الجندى المتطوع براتب عال 

 . من حيث المعاش والتأمين الاضافى وتعويض الاصابة ومكافأة الاستشهاد 

 الأساسية أو الذى تقبل استقالته  ـ يحق للطالب الذى يفصل من المدرسة الفنية٣٠مادة  

أن يلتحق فورا بالمدرسة التى تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المعمول بها وفى 

ذات مستوى الصف الدراسى المقيد به بالمدرسة الفنية الأساسية وذلك بشرط أن يكون قد حصل 

على مجموع درجات ) الحلقة الأولى ( فى امتحان شهادة الصف السادس من التعليم الأساسى 

 . كان يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة التى سيلتحق بها بعد فصله أو قبول استقالته

 ـ يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين مكافأة مالية لاتجاوز ٣١مادة  

للائحة التنفيذية شروط من الراتب الأصلى شهريا نظير الأعمال الاضافية بالمدرسة وتبين ا% ٣٠

 . وقواعد منح هذه المكافأة 

 ـ يصدر وزير الدفاع قرار باللائحة التنفيذية  لهذا القانون بناء على اقتراح ٣٢مادة  

 : ادارة المدارس وتشمل على الأخص 

 .  نظام العمل بمجلس ادارة المدارس - 

 .  نظام العمل بمجلس المدرسة - 

  شروط الالتحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها - 

 .  شروط وقواعد منح المكافآت - 

 الباب السابع 

 حكم انتقالى 

 ـ يشكل مجلس ادارة المدارس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ٣٣مادة  

والى أن يتم تشكيل المجلس تيولى رئيس الهيئة الفنية للقوات المسلحة جميع الاختصاصات 

 . ى هذا القانون المخولة للمجلس ف



 

 ٢١٢

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٢الجدول المرافق للقانون رقم 

 باصدار قانون انشاء مدارس فنية أساسية عسكرية 

 والخاص بمنح المهنيين من خريجى المدارس المذكورة 

 المرتبات والعلاوات المستحقة 

 ــــــ

المرتب  مدة الخدمة  الدرجة 

 الشهرى

قيمة العلاوة 

 الدورية 

قيمة العلاوة 

الفنية الشهرية 

 جنيه  جنيه  جنيه   

صانع متدرج 

 .مستوى أول

من السنة الأولى للتطوع 

حتى السنة الخامسة من 

 . مدة التطوع الأولى 

 

 

٢٨ 

 

 

٢ 

 

 

٢ 

صانع مستوى 

 .أول 

من السنة السادسة 

للتطوع حتى السنة 

 العاشرة من التطوع 

 

 

٣٦ 

 

 

٣ 

 

 

٣ 

رة من السنة الحادية عش .صانع ماهر 

حتى السنة الخامسة 

 عشرة من التطوع

 

 

٤٨ 

 

 

٤ 

 

 

٤ 

صانع دقيق 

 .مستوى أول 

من السنة السادسة عشر 

للتطوع حتى السنة 

 العشرين من التطوع 

 

 

٦٤ 

 

 

٥ 

 

 

٥ 

صانع ممتاز 

 . مستوى أول

من السنة الحادية 

والعشرين حتى نهاية 

 . الخدمة 

 

 

٨٤  

 

 

٦ 

 

 

٦ 

 

 



 

 ٢١٣

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٣قانون رقم 
  (*)بأيلولة مراكز التدريب المهنى إلى شركات القطاع العام 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 . قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ـ تؤول مراكز التدريب المهنى الموضحة بعد بما لها من حقوق وما عليها من ١مادة  

 : لتزم هذه الشركات بتشغيلها بكامل طاقتها التزامات إلى الشركات المبينة قرين كل منها وت
 . ـ مركز تدريب معادن حلوان ،  شركة الحديد والصلب المصرية ١
 . ـ مركز تدريب كهرباء حلوان ، شركة الحديد والصلب المصرية ٢
 . ـ مركز تدريب المسابك والصلب ، شركة الحديد والصلب المصرية ٣
 .ـ مركز تدريب كيمياء الكوك ،  شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية٤

 . ـ مركز تدريب ومعادن وكهرباء المحلة  ، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة٥ 
بالشركات الموضحة قرين ) ١( ـ يلحق العاملون بالمراكز المشار اليها فى المادة ٢مادة  

 . كل مركز 
ية وسائر المزايا المالية التى ويحتفظ هؤلاء العاملون بصفة شخصية بمرتباتهم الحال 

يحصلون عليها عند صدور هذا القانون ، مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما يكون مقررا من 
مزايا مماثلة فى الجهة المنقولين اليها ، وفى هذه الحالة يصرف لهم أى الميزتين أكبر ، على أن 
تستهلك الزيادة التى يتقاضونها عن المقرر لهم بمقتضى قانون نظام العاملين بالقطاع العام مما 

 . يستحق لهم مستقبلا طبقا لأحكامه 
 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ٣مادة  
 . نشره 
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢١٤

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٤قانون رقم 

  بشأن إنشاء نقابة ١٩٧٢ لسنة ٤٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)التجاريين 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 بشأن انشاء ١٩٧٢ لسنة ٤٠من القانون رقم ) فقرة أولى  ( ٨٥يستبدل بنص المادة  

 : نقابة التجاريين النص التالى 

 ـ فقرة أولى ـ فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر ٨٥مادة  

 . ووالديه اذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى ثلاثة أرباع المعاش المقرر له 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٦ (١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥ فى ٣١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 

 ٢١٥

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١٢٥قانون رقم 

  بإنشاء ١٩٧٣ لسنة ٤٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 نقابة المهن الاجتماعية

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣١ ، ٢٨، ١٥، ١٤ ، ٢، ١تستبدل بنصوص المواد  

 :  بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية النصوص الآتية ١٩٧٣ لسنة ٤٥، من القانون رقم ٥٤

 ـ تنشا نقابة للمهن الاجتماعية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتباشر ١مادة  

نشاطها فى اطار السياسة العامة للدولة ، ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى 

 . المحافظات 

 :  ـ تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية ٢مادة  

العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين ) أ (  

 . الخدمات وزيادة الانتاج فى البلاد 

الاسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية ) ب ( 

 . أجهزة الدولة المعنية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى 

تعبئة قوى أعضاء النقابة ، وتنظيم جهودهم ، للاسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق )  ج ( 

 . الأهداف القومية والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية 

العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية ) د (  

بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية وكذلك الارتباط 

بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى 

 . خدمة الأهداف الانسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية 
بالاشتراك مع البلاد العربية والأفريقية والأسيوية على دراسة الموضوعات العمل ) هـ ( 

والظواهر الاجتماعية والنفسية ذات الطابع المشترك ، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها ، 
 . والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف 

 . العمل على متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد ) و (  
 . الاسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية ) ز ( 
العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع ) ع (  

 . القائمين بها 
 : تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل ) ط (  

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٦ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢١٦

 . تصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية ـ الخدمات الاق١ 
 . ـ تقديم المساعدة عند الحاجة ٢ 
 . ـ تقديم وكفالة الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم ٣ 
 . ـ تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ٤ 
 ـ على كل عضو مشتغل أن يؤدى إلى النقابة رسم قيد قدره ستة جنيهات عند ١٤مادة  

 . الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا قدره ستة جنيهات يؤدى على أقساط شهرية متساوية 
وتلتزم جهات العمل ، بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما  

 . من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات 
اقه بها رسم قيد قدره  ـ على العضو غير المشتغل أن يؤدى إلى النقابة عند التح١٥مادة  

 . ستة جنيهات 
 ـ تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر ويشترط فيمن ٢٨مادة  

 : يتقدم للترشيح لمنصب النقيب 
 . أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل ) أ (  
 . أن يكون قد عمل فى أحد مجالات العمل الاجتماعى مدة عشر سنوات على الأقل ) ب ( 
 . أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ) ج ( 
 .  ـ مدة النقيب خمس سنوات ، ولايجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين ٣١مادة  
 ـ يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا ، يراعى فى انتخابهم أن ٣٧مادة  

جى أقسام الاجتماع بالجامعات ، والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد يكون نصفهم من خري
 . الخدمة الاجتماعية العالية 

 ـ يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين ٣٩مادة  
 . الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمسة عشر عاما على الأقل 

 ـ مدة العضوية لمجلس النقابة خمس سنوات ، ويقوم المجلس فى أول اجتماع ٤٠مادة  
له بعد انتخابه بانتخاب وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين 

 . أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة 
 ـ يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى ٥١مادة  

لى تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح نفسه ع
 . لنقابتها الفرعية 

 ـ يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة فى نفس الاجتماع الذى يتم فيه ٥٢مادة  
 . انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين 

 ـ يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية وعشرة أعضاء ، ٥٣مادة  
يراعى فى انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات والنصف الآخر من 

 . خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية 
قابة خمس سنوات ،  ـ مدة رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضوية مجلس الن٥٤مادة  

ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء 
 . مجلس النقابة الفرعية 

 ) المادة الثانية (
 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يوليه  سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٢١٧

 حسنى مبارك 



 

 ٢١٨

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٦قانون رقم 

  ١٩٦٤ لسنة ٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

 ــــــ

 : باسم الشعب 

 :رئيس الجمهورية 

 :  القانون الآتى نصه وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب 

 ) المادة الاولى (

 بشأن ١٩٦٤ لسنة ٣٢ من القانون رقم ٢١من المادة ) جـ ( يستبدل بنص الفقرة  

 :  النص التالى ١٩٧٢ لسنة ٨الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدلة بالقانون رقم 

تعفى من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من ) جـ ( 

معدات وأدوات وأجهزة ولوازم انتاج ، كما تعفى من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية 

المفروضة على ما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الخارج ، ويشترط فى جميع الأحوال 

 . أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها وتوافق عليها الجهة الادارية المختصة 

ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها ، التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية  

 . قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢١٩

  (*) ١٩٨٢ لسنة ١٢٧قانون رقم 
  ١٩٧٣ لسنة ٦٦بتعديل جدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 
  ٤٦رقم باصدار قانون المرور وبعض أحكام القانون 

  بشأن تحقيق العدالة الضريبية١٩٧٨لسنة 
 ــــــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ) المادة الأولى ( 

من ) ١/١(يستبدل بفئة الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند  
 ٦٦الملحق بقانون المرور الصادر بالقانون رقم ) أولا ـ الضرائب ( جدول الرسوم والضرائب 

 :  فئات الضرائب الاتية ١٩٧٣لسنة 
  . ٣ سم ١٠٠٠ جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركها عن ١٥ 
  . ٣سم١٣٠٠ ولاتزيد على ٣ سم ١٠٠٠ جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها ١٨ 
 ولاتزيد على ٣ سم ١٣٠٠تزيد سعة محركها على  جنيها سنويا للسيارات التى ٣٠ 
  . ٣ سم ١٦٠٠
 ولاتزيد على ٣ سم ١٦٠٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ٥٠ 
  . ٣سم٢٠٠٠
 ولاتزيد على ٣ سم ٢٠٠٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ٩٠ 
  . ٣سم٢٥٠٠
  . ٣سم٢٥٠٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٢٠ 

 ) المادة الثانية (
تلغى بالنسبة للسيارات الخاصة الضريبة ، الاضافية الواردة بجدول الرسوم والضرائب  

 . هـ /  بندا أ ١٩٧٣ لسنة ٦٦الملحق بالقانون رقم ) أولا ـ الضرائب (
 ) المادة الثالثة (

 . ه من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٢٠

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٨قانون رقم 

  ١٩٥٠ لسنة ١٦٣من المرسوم بقانون رقم ) ٩(بتعديل نص المادة 

  (*)الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 الخاص بشئون ١٩٥٠ لسنة ١٦٣من المرسوم بقانون رقم ) ٩(يتسبدل بنص المادة  

 : النص الآتى  ) ١٩٨٠ لسنة ١٠٨ل بالقانون رقم المعد( التسعير الجبرى وتحديد الأرباح 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ٩مادة  

ثلاثمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من باع سلعة مسعرة 

جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ، أو 

امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع 

 . على شرط آخر مخالف للعرف التجارى 

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير  

س مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن التموين والتجارة الداخلية بالحب

 . خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ، فاذا كان قد حكم على العائد  

مرتين بالحبس والغرامة ، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة 

السجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه ، 

وتعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التى 

ئون التموين أو القرارات  الخاص بش١٩٤٥ لسنة ٩٥ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

 . الصادرة تنفيذا له 

وفى جميع الاحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم  

باغلاق المحل مدة لاتجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التى تكون قد تقرر فيها اغلاق المحل 

 . اداريا 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على مخالفة  

من هذا القانون ويجوز ان ينص فى تلك القرارات على ) ٥(القرارات التى تصدر تنفيذا للمادة 

 . عقوبات أقل 

 ) المادة الثانية (

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٢١

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم  
  ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٢٢٢

  ١٩٨٢ لسنة ١٢٩قانون رقم 

  فى شأن تنظيم ١٩٨١ لسنة ١٧٧بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 

 استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة 

  (*)والنظافة العامة 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 والخاصة بتعديل ١٩٨١ لسنة ١٧٧يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم  

 : ستعمال مكبرات الصوت ،النص الآتى  بتنظيم ا١٩٤٩ لسنة ٤٥ من القانون رقم ٥المادة 

 أو القرارات المنفذة ١٩٤٩ لسنة ٤٥يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم  

له بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ثلثمائة جنيه ، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة 

الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة فى 

حديها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة واغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لاتجاوز سبعة 

 . أيام 

ويجوز للسلطة المختصة فى الحالات التى ترى فيها خطرا واضحا على الصحة العامة أو  

ختام عليه حتى يتم الفصل فى الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الأ

الدعوى الجنائية ، ويكون للقاضى المختص الغاء التحفظ بناء على تظلم صاحب الشأن فى أى 

وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بانقضاء سبعة أيام على الأمر به 

 . 

 

 

 

 ) المادة الثانية (

 والخاصة بتعديل ١٩٨١ لسنة ١٧٧يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم  

 :  فى شأن اشغال الطرق العامة النص الاتى ١٩٥٦ لسنة ١٤٠ من القانون ١٤المادة 

 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها ١٩٥٦ لسنة ١٤٠كل مخالفة لأحكام القانون رقم  

 . بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد  على ثلثمائة جنيه 

كم على المخالف باداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الاشغال المستحقة ويح 

 . والمصروفات إلى تاريخ ازالة الاشغال 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٢٣

كما يحكم بازالة الاشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، فاذا لم يقم المحكوم عليه بالازالة قامت  

الجهة الادارية المختصة باجرائها على نفقته ، على أنه لايحكم بازالة حجرات التفتيش ومواسير 

وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل فى .صرف المياه الا اذا طلبت ذلك الجهة الادارية المختصة 

الدعوى وبعد اعطاء المهلة اللازمة وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار 

سبب بوقف سريان ترخيص الاشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام اصدار قرار م

البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم ازالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ 

على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى 

ويكون للقاضى الجزئى المختص الغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل 

 . وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بازالة المخالفة . الفصل فى الدعوى 

واذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن  

 . ثلثمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 ) المادة الثالثة (

 والخاصة بتعديل المادة ١٩٨١ لسنة ١٧٧ المادة الرابعة من القرار بقانون يستبدل بنص 

 :  فى شأن النظافة العامة، النص الاتى ١٩٦٧ لسنة ٣٨ من القانون ٩

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا  

 . القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لاتزيد على مائة جنيه 

وعلى الجهة الادارية المختصة تكليف المخالف بازالة اسباب المخالفة فى المدة التى  

تحددها له والا قامت بالازالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الادارى ويجوز 

 . التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة 

 ساعة ٢٤وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال  

 . من وقت تحرير محضر المخالفة واخطار المخالف به 

ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الأمر بالتحفظ على المحل  

إلذى يلقى بمخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة العامة وذلك بوضع الأختام 

عليه وذلك حتى يتم الفصل فى الدعوى، ويكون للقاضى المختص الغاء التحفظ فى أى وقت بناء 

على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى ، وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بازالة 

 . المخالفة 

 ) المادة الرابعة (

 . سمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الر 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 

 ٢٢٤

  ١٩٨٢ لسنة ١٣٠قانون رقم 

 فى شأن اعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب 

  (*)والرسوم الجمركية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة  

بالبيع لأعضائها وذلك فى الفترة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها 

  . ٣/٧/١٩٨٠ حتى ١/١/١٩٧٨من 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   )١٩٨٢ يولية سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ٣١ ـ العدد ١٩٨٢ اغسطس سنة ٥مية فى  الجريدة الرس(*)



 

 ٢٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٨٢ لسنة ٢٠١ إلى رقم ١٣١القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة والاقتصادية 

 وهيئات القطاع العام 

  ١٩٨٠عن المدة من يناير إلى يونية سنة 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 

 

 



 

 ٢٢٦

  ١٩٨٢ لسنة ٢١٤ قانون رقم

  ١٩٨٠ لسنة ٢١٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بفرض رسم لمبانى وزارة ١٩٨٠ لسنة ٢١٢من القانون رقم ) ١(يستبدل بنص المادة  

 . الخارجية بالخارج النص الآتى 

 ـ يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة دخول أو مرور ١مادة  

تجريها السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو فى الخارج ، وعلى كل تأشيرة أو 

رات وقنصليات جمهورية مصر تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة وزارة الخارجية أو سفا

 . العربية بالخارج 

 ) المادة الثانية (

 المشار اليه الفقرة التالية ١٩٨٠ لسنة ٢١٢من القانون رقم ) ٣(تضاف إلى نص المادة  

من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى % ٥على أن تخصص 

 . والقنصلى 

                                                           
  . ٥٢ ـ العدد ١٩٨٢ ديسمبر سنة ٣٠ الجريدة  الرسمية فى (*)



 

 ٢٢٧

 ) المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٢ ديسمبر سنة ٢٣ ( ١٤٠٣ ربيع الأول سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 



ط  

 ١٩٨٣القوانين الصادرة عام 

 ـــــــــــ

 رقم الصفحة  

 لسنة ٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١قانون رقم  ∗

......................................باصدار قانون الأحكام العسكرية ١٩٦٦

 

٢٧٣ 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر ١٩٨٣ لسنة ٢قانون رقم  ∗

شأن انشاء مدارس ثانوية عسكرية  ب١٩٧٢ لسنة ٥٩العربية بالقانون رقم 

.......................................................................داخلية 

 

 

٢٧٤ 

 بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات ١٩٨٣ لسنة ٣قانون رقم  ∗

..................................والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

 

٢٧٧ 

 ١٠٦ بمد المهلة المشار اليها فى القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٤قانون رقم  ∗

 لعلاج ١٩٨٠ لسنة ١٣٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢لسنة 

 بشأن تسوية حالة ١٩٧٣ لسنة ٨٣الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 

 لسنة ١٤٢بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 

.............. فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية ١٩٨٠

 

 

 

 

 

٢٧٩ 

ب الاطيان  بالتجاوز عما لم يحصل من ضرائ١٩٨٣ لسنة ٦قانون رقم  ∗

......................................................بمحافظة الوادى الجديد 

 

٢٨٠ 

 لسنة ٦٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٧قانون رقم  ∗

................................................ بشأن نقابة المهندسين١٩٧٤

 

٢٨١ 

 باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية ١٩٨٣ لسنة ٨قانون رقم  ∗

........................................٨٦/١٩٨٧ـ٨٢/١٩٨٣والاجتماعية 

 

٢٨٣ 



ي  

 
  

 رقم الصفحة

  
 

 ...... باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ١٩٨٣ لسنة ٩ون رقم قان ∗

٢٨٥ 

 ٢٩٦............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١٠قانون رقم  ∗

 ٢٩٧............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١١قانون رقم  ∗

 ٢٩٨............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١٢قانون رقم  ∗

...............ت المهن الطبية  بشأن اتحاد نقابا١٩٨٣ لسنة ١٣قانون رقم  ∗
٢٩٩ 

 من ٣٩٨ بتعديل نص الفقرة الاولى من المادة ١٩٨٣ لسنة ١٥قانون رقم  ∗

.....١٩٨١ لسنة ١٧٠قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 

 

 

٣١٢ 

 ٣١٣............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١٦قانون رقم  ∗

 ٣١٤...................اماه  بشأن اصدار قانون المح١٩٨٣ لسنة ١٧قانون رقم  ∗

 ٣٧٦............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١٨قانون رقم  ∗

 ٣٧٧............................ بشأن اتفاقية بترول ١٩٨٣ لسنة ١٩قانون رقم  ∗

* 
 لسنة ٦٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠قانون رقم 

............................................... باصدار قانون المرور ١٩٧٣

 

٣٧٨ 

 ...........١٩٨٣سنة  ل٢١قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  ∗

٣٧٩ 

 لسنة ١٢١ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٢قانون رقم  ∗

. بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها ١٩٧٥

 

 

٣٨١ 

 باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ١٩٨٣ لسنة ٢٤قانون رقم  ∗

..................................ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث 

 

٣٨٣ 



ك  

 
  

 رقم الصفحة

 بتعديل بعض احكام الجدول الملحق بالقانون ١٩٨٣ لسنة ٢٥قانون رقم  ∗

......... بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى ١٩٥٥ لسنة ٤٥رقم 

 
 

٤٠٣ 

 ...... بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى١٩٨٣ لسنة ٢٦قانون رقم  ∗
٤٠٦ 

حصيل فروق الضرائب  بالتجاوز عن ت١٩٨٣ لسنة ٢٧قانون رقم  ∗
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى استحقت خلال الفترة من اول 

 ١ نتيجة تطبيق القانون رقم ١٩٨٠ يناير سنة ٢٤ حتى ١٩٧٩يناير سنة 
 بتقرير ١٩٧٧ لسنة ٣٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٠لسنة 

...................................................بعض الاعفاءات الجمركية 

 
 
 
 
 

٤٠٨ 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٣  لسنة٢٩قانون رقم  ∗

بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن 

......................................................تأمين اقتصاديات البلاد 

 
 

٤٠٩ 

 لسنة ١٠٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٠قانون رقم  ∗

................................. فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ١٩٧٦

 
٤١٠ 

 بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة ١٩٨٣ لسنة ٣١قانون رقم  ∗
.................والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام 

 
 

٤١٩ 

 لسنة ١٤٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٢قانون رقم  ∗
.............................. بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة ١٩٨٠

 
٤٢١ 

 لسنة ١٠٦بمد المهلة المقررة بالقانون رقم  ١٩٨٣ لسنة ٣٣قانون رقم  ∗
 لعلاج الاثار ١٩٨٠ لسنة ٣٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢

بشأن تسوية حالة بعض ١٩٧٣ لسنة ٨٣المترتبة على تطبيق القانون رقم 
 فى ١٩٨٠ لسنة ١٤٢العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 

..........................لى مؤهلات دراسية شأن العاملين غير الحاصلين ع

 
 
 
 
 

٤٢٣ 

  
 رقم الصفحة

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٤قانون رقم  ∗
................بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون

 
 

٤٢٤ 

  باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ١٩٨٣ لسنة٣٥قانون رقم ∗



ل  

 ٤٢٥........................................................١٩٨٤ / ١٩٨٣لعام 

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٨٣ لسنة ٣٦قانون رقم  ∗
١٩٨٤ / ١٩٨٣ ............................................................

 
٤٢٨ 

 بربط الحساب الختامى ١٩٨٣ لسنة ٨٤ الى رقم ٣٧القوانين من رقم  ∗
 ١٩٨٣لموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

.....................ذه الموازنات  وبفتح اعتمادات اضافية ببعض ه١٩٨٤/ 

 
 
 

٤٣٢ 
 بشأن مكافأت ومرتبات ممثلى الحكومة ١٩٨٣ لسنة ٨٥قانون رقم  ∗

والاشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى 
.........البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات 

 
 
 

٤٣٣ 

صناف الواردة من جمهورية  باعفاء بعض الا١٩٨٣ لسنة ٨٦قانون رقم  ∗
السودان الديمقراطية او المصدرة اليها من ضريبة الاستهلاك ورسم دعم 

..................................المشروعات ورسم الاحصاء ورسم الصادر 

 
 
 

٤٣٦ 

 بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل ١٩٨٣ لسنة ٨٧قانون رقم  ∗
.....................................١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 
٤٣٧ 

بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات  ١٩٨٣ لسنة ٨٨قانون رقم  ∗
.............................................والمستحقين بمناسبة عيد العمال 

 
٤٤٢ 

 بشأن استمرار العمل بالاعفاءات الضريبية ١٩٨٣ لسنة ٨٩قانون رقم  ∗
 ١٩٨١ لسنة ١٤٥الممنوحة لممولى محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 

 بتقرير بعض ١٩٧٦ لسنة ٣٩بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 
يسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء الت

................. ١٩٨٣على ممولى محافظة مطروح حتى آخر ديسمبر سنة 

 
 
 
 

٤٤٤ 

  
 رقم الصفحة

  
 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات ١٩٨٣ لسنة ٩٠قانون رقم  ∗

............... ٨١/١٩٨٢القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 
 

٤٤٥ 

 ٤٤٦..................... بتنظيم الاعفاءات الجمركية ١٩٨٣ لسنة ٩١قانون رقم  ∗

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ١٩٨٣ لسنة ٩٢قانون رقم  ∗

.................................................. ١٩٨١ / ٨٠للسنة المالية 

 
٤٦٥ 

 ..... بانشاء نقابة لمحفظى وقراء القرآن الكريم ١٩٨٣ لسنة ٩٣قانون رقم  ∗
٤٦٨ 



م  

 ........م النقود فى جمهورية مصر العربية  بنظا١٩٨٣ لسنة ٩٤قانون رقم  ∗
٤٩١ 

 باصدار قانون بانشاء البنك المصرى لتنمية ١٩٨٣ لسنة ٩٥قانون رقم  ∗

...................................................................الصادرات 

 
٤٩٤ 

 بتسوية حالات تجارة وسماسرة وعمال القطن ١٩٨٣ لسنة ٩٦قانون رقم  ∗

.......الملحقين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له 

 
 

٥٠٥ 

 باصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام ١٩٨٣ لسنة ٩٧قانون رقم  ∗

....................................................................وشركاته 

 
٥٠٧ 

 ٥٣٣............................... بزيادة المعاشات ١٩٨٣ لسنة ٩٨قانون رقم  ∗

 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات ١٩٨٣ لسنة ٩٩قانون رقم  ∗
....................والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة 

 
 

٥٣٧ 
 من ٤١ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ١٩٨٣ لسنة ١٠٠نون رقم قا ∗

 فى شأن دخول واقامة الاجانب باراضى ١٩٦٠ لسنة ٨٩القرار بقانون رقم 
........................................جمهورية مصر العربية والخروج منها

 
 

٥٣٨ 
 

 رقم الصفحة  
   
 بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية ١٩٨٣ لسنة ١٠١قانون رقم  ∗

............سات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية الاحداث ومؤس
 
 

٥٣٩ 
 ٥٤١..................... بشأن المحميات الطبيعية ١٩٨٣ لسنة ١٠٢قانون رقم  ∗
 لسنة ١٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٠٣قانون رقم  ∗

............................................ بانشاء محاكم أمن الدولة ١٩٨٠
 

٥٤٤ 
 ٥٤٥..................رول  بشأن اتفاقيات بت١١٠ الى رقم ١٠٤القوانين من رقم  ∗
 باصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى ١٩٨٣ لسنة ١١١قانون رقم  ∗

......................................................................الخارج 
 

٥٥٢ 
 لسنة ٥٤ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٢قانون رقم  ∗

................................... باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية ١٩٦٤
 

٥٦١ 
 ٥٦٤................. بانشاء الهيئة القومية لانفاق ١٩٨٣ لسنة ١١٣قانون رقم  ∗
 لسنة ٣٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٤قانون رقم  ∗

.............................................. فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢
 

٥٦٩ 
 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين ١٩٨٣ لسنة ١١٥قانون رقم  ∗

..................... ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
 
 

٥٧٤ 



ن  

أحكام قانون الزراعة الصادر  بتعديل بعض ١٩٨٣ لسنة ١١٦قانون رقم  ∗
.............................................. ١٩٦٦ لسنة ٥٣بالقانون رقم 

 
٥٨٩ 

 ٥٩٤................... باصدار قانون حماية الاثار ١٩٨٣ لسنة ١١٧قانون رقم  ∗
 لسنة ٣٨ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٨قانون رقم  ∗

............................................ بتنظيم الشركات السياحية ١٩٧٧
 

٦٠٩ 
 رسوم الطيران المدنى ومقابل  باصدار قانون١٩٨٣ لسنة ١١٩قانون رقم  ∗

استغلال حقوق النقل الجوى واستغلال مبانى واراضى الموانى الجوية 
...................................................................والمطارات 

 
 

٦١٤ 
 لسنة ٨٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٢٠قانون رقم  ∗

.............................................بشأن نقابة المهن العلمية ١٩٦٩
 

٦٤٤ 

 رقم الصفحة  
نون فى شأن المرشدين السياحيين  باصدار قا١٩٨٣ لسنة ١٢١قانون رقم  ∗

.....................................................................ونقابتهم 
 

٦٤٧ 
 لسنة ٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٢٢قانون رقم  ∗

...................................... بشأن نقابة الفنانيين التشكيليين ١٩٧٦

 
٦٦٦ 

 ........ باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ١٩٨٣ لسنة ١٢٣قانون رقم  ∗
٦٧٣ 

انون فى شأن صيد الاسماك والاحياء  باصدارق١٩٨٣ لسنة ١٢٤قانون رقم  ∗

.............................................المائية وتنظيم المزارع السمكية 

 
٧٠٣ 

بربط حساب ختامى موازنات ١٩٨٣ لسنة ١٩٣ الى ١٢٥القوانين من رقم  ∗

 وفتح ١٩٨٠الهيئات العامة والاقتصادية وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

......................................اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 

 
 
 

٧٢٢ 

 بالغاء ١٩٨٣ لسنة ١٩٤ر رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم قرا ∗
 وتعديل ١٩٧٢ لسنة ٣٤ والقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢القرارا بالقانون رقم 

.................................. ١٩٨٠ لسنة ٩٥بعض احكام القانون رقم 

 
 
 

٧٢٣ 

 ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٩٥قانون رقم  ∗

................................ين والمشتبه فيهم بشأن المتشرد١٩٤٥لسنة 

 
٧٢٤ 

 فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى ١٩٨٣ لسنة ١٩٧قانون رقم  ∗

.....................................المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى 

 
٧٢٦ 

 بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات ١٩٨٣ لسنة ١٩٨قانون رقم  ∗

....................................المستحقين بمناسبة عيد الاضحى المبارك 

 
٧٢٧ 

 ٢٠ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٩٩قانون رقم  ∗
.............................................. بشأن المطبوعات ١٩٣٦لسنة 

 
٧٢٩ 



س  

 سنة ٢١٢ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠قانون رقم  ∗
....................... بشأن انشاء صندوق تحسين الاقطان المصرية ١٩٥٩

 
 

٧٣٠  



 ٢٧٣

 (*) ١٩٨٣ لسنة ١قانون رقم 

  ١٩٦٦ لسنة ٢٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 إصدار قانون الأحكام العسكريةب

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

 بإصدار قانون الأحكام ١٩٦٦ لسنة ٢٥ من القانون رقم ١٥٦يستبدل بنص المادة  

 : العسكرية النص الآتى

ه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من 

لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له 

 .بذلك بالطريقة القانونية 

 )المادة الثانية (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 انون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا الق 
 )١٩٨٣ يناير سنة ٣ (١٤٠٣ ربيع الأول سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

          

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٣ ينايرسنة ٦فى ) تابع( العدد الأول - الجريدة الرسمية (*)



 ٢٧٤

 (*) ١٩٨٣ لسنة ٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  ١٩٧٢ لسنة ٥٩بالقانون رقم 

 نوية عسكرية داخليةبشأن إنشاء مدارس ثا

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

 ١٩ والبند أ من المادة ١٨ والبند جـ من المادة ١٧ ، ١٦ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

 بشأن إنشاء ١٩٧٢ لسنة ٥٩م  من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رق٢٩والمادة 

 :مدارس ثانوية عسكرية داخلية النصوص الآتية 

 تنشأ  مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من - ١مادة  

وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية 

ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا )  الأدبى- الرياضة -العلوم (العامة بجميع شعبها 

 .وصحيا ونفسيا 

 يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية الحربية نفس شروط - ١٦مادة  

القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة 

 سنة وألا يقل مجموع ١٧هذا القرار بقانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على التنفيذية ل

درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الاعدادية العامة عن نسب القبول المقررة فى 

المدارس الثانوية العامة حسب مايقرره المجلس الأعلى بالمدارس الثانوية الحربية على ألا تقل 

 % .٦٥لب فى مادتى اللغة الانجليزية والرياضيات عن درجات الطا

 يعفى من شروط المجموع الكلى ابناء واشقاء شهداء ومفقودى العمليات - ١٧مادة  

الحربية كما يمنح المبينون بعد أولوية فى الالتحاق بالمدارس الثانوية الحربية فى حالة توافر 

ى للنهايات العظمى المقررة بالمدارس من المجموع الكل% ٥شروط القبول مع إعفائهم من 

 :الثانوية العامة 

أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والفنيين والشرفيين الموجودين بالخدمة أو ) أ (  

 .المتقاعدين والمتوفين منهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ممن يثبت اعالتهم 

 بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل الاحتياط) ب ( 

 .سنوات خدمة على الأقل 

 .أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة ) ج ( 

                                                           
 .١٩٨٣ يناير سنة ٦من ) تابع( الجريدة الرسمية ـ العدد الأول (*)



 ٢٧٥

أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الجوية ) د ( 

 .بشرط أن يكونوا قد أمضوا بالمدرسة سنة دراسية على الأقل 

الطلبة الحاصلون على بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية أو ) هـ ( 

 .المحافظات أو الجمهورية 

 ) :ج( البند - ١٨مادة  

إذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التى ترد فى 

ب لمتابعة الدراسة فى التعليم الثانوى اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون عدم صلاحية الطال

 .بشعبها الثلاث ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء الدراسة بالسنة الدراسية التالية 

 ) :أ( البند - ١٩مادة 

 :منهج التعليم الثانوى العام )  أ (

بالتعليم ويشمل جميع المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بشعبها الثلاث وفقا لنظام الدراسة  

 .الثانوى العام 

  يسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مبلغ - ٢٩مادة  

مائتى جنيه مصرى كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة طبقا لقرار 

سداد هذا المبلغ  من هذا القرار بقانون إلا بعد ٣٠مجلس المدرسة ولايتمتع بالحق الوارد بالمادة 

 .ويعفى الطالب الذى تثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية من دفع تكاليف الدراسة 

 

 )المادة الثانية (

المدارس "بعبارتى " المدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الحربية " تستبدل عبارة  

أينما وردتا فى قرار رئيس " خلية الثانوية العسكرية الداخلية والمدرسة الثانوية العسكرية الدا

 . المشار إليه ١٩٧٢ لسنة ٥٩جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

 )المادة الثالثة (

 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية ٢٣ ، ٥يضاف بند جديد إلى كل من المادتين  

 : المشار إليه نصهما الآتى ١٩٧٢ لسنة ٥٩بالقانون رقم 

 الكلية الحربية ممثلا لمكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية  مندوب من -و /٥مادة 

 .د تعمد الرسوب فى الكشف الطبى /٢٣مادة 

 )المادة الرابعة (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٣ يناير سنة ٣ (١٤٠٣ ربيع الأول سنة ١٨در برئاسة الجمهورية فى ص 

 حسنى مبارك         



 ٢٧٦

 
 ١٩٨٣ لسنة  ٣قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين 

 (*) بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه  

 )المادة الأولى (

 وفقا لأحكام قوانين ٣٠/٩/١٩٨٢تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى  

التأمين الاجتماعى والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر 

اش والزيادات الاجتماعى منحة تعادل مستحقات عشرة ايام من مجموع المستحق صرفه من المع

  .١٩٨٢والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز الجزئى غير  

 .المنهى للخدمة 

 )المادة الثانية  (

 :يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى  

 .لنسبة لصاحب المعاش خمسون جنيها با)  أ(

 .خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين ) ب(

 )المادة الثالثة (

 :يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى  

 .عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش )  أ(

 .جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين ) ب(

 

 

 )المادة الرابعة(

 إليها فى المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق تراعى الحدود المشار 

 .لصاحب الشأن على حدة 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

 .ويستكمل صاحب الشأن الحد الأقصى للمنحة من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل 

 )المادة الخامسة(

                                                           
  . ١٩٨٣ يناير سنة ٦فى ) تابع (  الجريدة الرسمية ـ العدد الأول (*)



 ٢٧٧

 وفقا لأحكام قانون ٣٠/٩/١٩٨٢اب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى يمنح أصح 

 .الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة 

 )المادة السادسة(

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا الشأن  

 )المادة السابعة (

ة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار على وزيرى التأمينات والدول 

 .القرارات المنفذة لهذا القانون 

 )المادة الثامنة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٣ يناير سنة ٢ (١٤٠٣ ربيع الأول سنة ١٨فى صدر برئاسة الجمهورية  

 حسنى مبارك        



 ٢٧٨

  (*)١٩٨٣ لسنة ٤قانون رقم 

  ١٩٨٢ لسنة ١٠٦بمد المهلة المشار إليها فى القانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ١٣٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  ١٩٧٣ لسنة ٨٣لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٢ية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم بشأن تسو

 فى شأن العاملين غير الحاصلين

  على مؤهلات دراسية

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

 المشار ١٩٨٢ لسنة ١٠٦لمادة الأولى من القانون رقم تمد المهلة المنصوص عليها فى ا 

  .٣٠/٦/١٩٨٣إليه ، حتى 

 )المادة الثانية  (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٣يناير سنة ٦ ( ١٤٠٣ربيع الأول سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         

                                                           
  . ١٩٨٣ يناير سنة ٦فى ) تابع (  الجريدة الرسمية ـ العدد الأول (*)



 ٢٧٩

 ١٩٨٣ لسنة  ٦قانون رقم 

  (*)بالتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان بمحافظة الوادى الجديد

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

اوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان الأصلية والإضافية وضرائب الدفاع والأمن يتج 

القومى والجهاد المستحقة على الأطيان الواقعة فى دائرة محافظة الوادى الجديد عن الفترة من 

  .١٩٨٢ حتى آخر ديسمبر ١٩٧٨أول يناير 

 )المادة الثانية  (

 .عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وي 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٣يناير سنة ١٧ (١٤٠٣ربيع الآخر سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 حسنى مبارك         

                                                           
  .١٩٨٣ يناير سنة ٢٧ فى ٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٢٨٠

 ١٩٨٣ لسنة  ٧قانون رقم 

  ١٩٧٤ لسنة ٦٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)قابة المهندسين بشأن ن

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

 لسنة ٦٦ من القانون رقم ١٨ ، ١٢ ، ٩أ ،  /٣ ، ١يستبدل بنصوص المواد أرقام  

 : بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية ١٩٧٤

بة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر  تنشأ نقا-١مادة  

الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ، وتعتبر هيئة استشارية 

للدولة فى مجال تخصصها ، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات ، طبقا 

 .لأحكام هذا القانون 

 أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية -أ /٣مادة  

أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى 

 .الهندسة 

 يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا ، أو رئيس شعبة أو رئيس - ٩مادة  

 حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى نقابة فرعية أن يكون

الشهادات الجامعية التى تعادلها، ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة 

 . خمسة عشر عاما على الأقل ٣٢بالمادة 

 اللازم ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد 

 .استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون 

 تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع - ١٢مادة  

 . سنوات 

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ، وتنتهى عضوية  

 .النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم 

عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل وتستمر   

 .محلهم

 لايكون انعقاد الجمعية  العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع - ١٨مادة  

الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين ، ويكون اجتماع الجمعية العادية 
                                                           

  .١٩٨٣ يناير سنة ٢٧ فى ٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٢٨١

 كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل ، وإلا أجل الاجتماع لمدة الثانية صحيحا إذا

أسبوعين ، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ، ولايجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير 

 .المسائل المدرجة فى جدول أعمالها 

 )المادة الثانية (

 .يوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ال 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ يناير سنة ٢٣ (١٤٠٣ ربيع الآخر سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         



 ٢٨٢

 ١٩٨٣ لسنة  ٨قانون رقم 

 باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

٨٦/١٩٨٧ - ٨٢/١٩٨٣ (*)  

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية   

 : ، وفقا للمعدلات التالية ٨٦/١٩٨٧ - ٨٢/١٩٨٣والاجتماعية 

% ٤٦ر٦ ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو ٨١/١٩٨٢لإنتاج المحلى بالتكلفة وبأسعار ا •

 % .٨وبمتوسط سنوى نحو 

% ٤٧ر٣ ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو ٨١/١٩٨٢الناتج المحلى بالتكلفة وباسعار  •

 % .٨ر١وبمتوسط سنوى نحو 

 %.٥ر١الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو  •

 % .٧ر٩الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو  •

 %.٥ر٧الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو  •

 ٣٥ر٥ بمجموع قدره ٨٦/١٩٨٧ - ٨٢/١٩٨٣يعتمد برنامج الاستثمار خلال السنوات  •

 . مليار جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام ٢٧ر٢مليار جنيه منه 

 )ة المادة الثاني(

 مليار ٣٥ر٥يوزع إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الموضح بالمادة الأولى وقدره نحو  

 :جنيه على النحو التالى 

 مليار جنيه للاستثمارات الأصلية للحكومة والقطاع العام ، والمسند تنفيذها إلى ٢٥ر٨ 

 ) .١(بنك الاستثمار القومى ، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم 

ار جنيه للاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام ، والتى تمول بتمويل  ملي١ر٤ 

، ولايجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات ) ٢(ذاتى اضافى ، كما هو موضح بالقائمة رقم 

 .الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى الإضافى 

ص وفقا لما هو موضح بالقائمة  مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخا٨ر٣ 

 ) .٣(رقم 

 )المادة الثالثة(

                                                           
  .١٩٨٣ فبراير سنة ١٧ فى ٧ العدد -الجريدة الرسمية (*) 



 ٢٨٣

تفصل الأهداف العامة للإطار المشار إليها فى المادة الأولى فى مجلدات الخطة ، ووفقا  

 .للسياسات الموضحة بها 

 )المادة الرابعة(

و يجوز لوزير التخطيط زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات أ 

إضافة مشروعات جديدة تقتضيها الضرورة ، وتمول استثماراتها بما يثبت إمكانية توفيره من 

موارد إضافية فى عناصر التمويل الذاتى أو الإيرادات المخصصة  أو الصناديق المنشأة لأغراض 

 الاستثمار أو فى المنح والتسهيلات والقروض الخارجية ، وفى هذه الحالة الأخيرة يلزم العرض

 .على مجلس الوزراء 

 .على أن يعرض كل ذلك على مجلس الشعب عند إقرار الخطة السنوية  

 )المادة الخامسة(

  .١٩٨٢ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ فبرايرسنة ٩ (١٤٠٣ ربيع الأول سنة ٢٦رية فى صدر برئاسة الجمهو 

 حسنى مبارك         



 ٢٨٤

 ١٩٨٣ لسنة  ٩قانون رقم 
 (*) بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

 ـــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (
قانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى تسرى أحكام ال 

والهيئات العامة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها 
. 

 )المادة الثانية(
تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون  

 تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل فى حدود وإلى أن
 )المادة الثالثة .(اختصاصه تحديد المقصود بعبارة السلطة المختصة 

 بتنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له ١٩٥٤ لسنة ٢٣٦يلغى القانون رقم  
 .القانون ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 
 )المادة الرابعة (

يصدر وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له،  
وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما 

 .لايتعارض مع أحكام هذا القانون 
 )المادة الخامسة(

 .القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ينشر هذا  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٣ جمادى الأولى سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         

 

 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

 ـــــــــ

 الباب الأول

 فى شراء المنقولات وتقديم الخدمات وإجراءات المقاولات 

 ــ

 

                                                           
  .١٩٨٣ مارس سنة ٣ فى ٩ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٢٨٥

 يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الاعمال - ١مادة  

 .ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها 

 :ى الطرق الآتية ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحد 

 .المناقصة المحدودة   )أ ( 

 .المناقصة المحلية  )ب (

 .الممارسة  )جـ( 

 .الاتفاق المباشر  )د ( 

وذلك فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع المبينة بهذا القانون والقرارات المنفذة   

 .له 

لمنافسة وهى إما  تخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية ا- ٢مادة  

 .داخلية يعلن عنها فى جمهورية مصر العربية أو خارجية يعلن عنها فى مصر والخارج 

 يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها - ٣مادة  

قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين معينين سواء فى داخل مصر أو فى خارجها على 

 .أن تكون قد ثبتت كفايتهم فى النواحى الفنية والمالية وان تتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة 

 جنيه ٤٠٠٠٠ يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لاتزيد قيمته على - ٤مادة  

ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الجهة ) أربعون ألف جنيه(

 .دارية المختصة التعامل معهم الإ

 

 : يكون التعاقد عن طريق الممارسة فى الأحوال الآتية - ٥مادة 

 .الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها  .١

 .الأشياء التى لاتوجد إلا لدى شخص بذاته  .٢

 .الأشياء التى لايمكن تحديدها بمواصفات دقيقة  .٣

 طبيعتها إجراؤها بمعرفة فنيين أو الأعمال الاستشارية أو الفنية التى يتطلب بحسب .٤

 .أخصائيين أو خبراء معينين 

 .الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية  .٥

التوريدات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل وتقديم الخدمات التى تتصف بالاستعجال أو  .٦

صول عليها من اجله أن يكون اختيارها التى تقتضى طبيعتها أو الغرض المرغوب الح

وشراؤها من أماكن إنتاجها ، أو التى تقضى المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو التى 

لم تقدم عنها أية عطاءات فى المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار 

 .فى المناقصة السوق وكانت الجهة الطالبة فى حاجة عاجلة لاتسمح بإعادة طرحها 

 تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر - ٦مادة  

فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد ويشترك فى عضويتها مندوب عن وزارة 



 ٢٨٦

المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة 

 .جنيه ألف 

ويكون تشكيل لجنة الممارسة فى حالة إجراء الممارسة فى خارج الجمهورية بقرار من  

السلطة المختصة على أن يشترك فى عضوية هذه اللجنة مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت 

 .القيمة مائة الف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائتى ألف جنيه 

لجنة الممارسة صحيحا فى الحالتين السابقتين إلا بحضور مندوب عن ولايكون انعقاد  

 .وزارة المالية أو مندوب عن وزارة المالية وعضو من مجلس الدولة حسب الأحوال 

 .ويجوز للسلطة المختصة تفويض اللجنة المذكورة بالتعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك 

 .لممارسة مسببا ويجب فى جميع الحالات أن يكون قرار لجنة ا 

وتسرى على الممارسة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها فى  

 .هذا القانون 

 يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص - ٧مادة  

الفان ( جنيه ٢٠٠٠ى من السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لاتزيد قيمته عل

) أربعة آلاف جنيه( جنيه ٤٠٠٠بالنسبة للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل و ) جنيه

بالنسبة لمقاولات الأعمال كما يجوز التعاقد بهذا الطريق لشراء أصناف محتكرة من شركات فى 

 ) .ة آلاف جنيهثماني( جنيه ٨٠٠٠الخارج ليس لها وكلاء فى مصر فيما لاتزيد قيمته على 

 يجوز لوزارة الدفاع فى حالات الضرورة التعاقد بمناقصات محلية أو بالاتفاق -٨مادة  

 بشأن إعفاء عقود التسليح من ١٩٥٧ لسنة ١٠٤المباشر أو الممارسة وفقا لأحكام القانون رقم 

 .الضرائب والرسوم والقواعد المالية 

 شراء مواد التموين اللازمة لحاجة البلاد كما يجوز لوزير التموين فى مثل تلك الظروف 

أو نقلها بمناقصات محلية أو بالاتفاق المباشر ، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء فى كل 

حالة وطبقا لما يقرره من شروط وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها بالنسبة للهيئة 

 .العامة للسلع التموينية 

 .ى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة  يكون التعاقد ف-٩مادة  

    ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا  

يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم 

 .فيها التعاقد 

 بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية ويكون التعاقد 

 .المعتمدة ، وعلى أن يكون الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة 

 يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ، ويجوز - ١٠مادة  

د على أساس عينات نموذجية ، وفى مقاولات طلب تقديم عينات مع العطاءات ، كما يجوز التعاق

 .الأعمال يكون التعاقد على اساس رسومات فنية تعد لذلك 



 ٢٨٧

 يكون التعاقد على شراء الأصناف التى تستورد من الخارج وفقا لأحكام هذا - ١١مادة  

 .القانون ولائحته التنفيذية ومراعاة القرارات المنظمة للاستيراد

 المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح  يكون البت فى- ١٢مادة  

 .مظاريفها والأخرى بالبت فى المناقصة 

) خمسة آلاف جنيه (  جنيه ٥٠٠٠على أنه بالنسبة للمناقصات التى تقل قيمتها عن  

 .فيكون فتح مظاريفها والبت فيها عن طريق لجنة واحدة 

 ولجان البت قرار من السلطة المختصة  يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف- ١٣مادة  

على ان يراعى فى تشكيلها أهمية وقيمة التعاقد ، على أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية 

 .وقانونية 

ويجب أن تمثل وزارة المالية بمن تنيبه فى لجان البت إذا زادت القيمة التقديرية للمناقصة  

تها عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس على خمسين الف جنيه ، وان يشترك فى عضوي

 .الدولة متى زادت القيمة على ثلاثمائة ألف جنيه 

ولايكون انعقاد لجنة البت صحيحا إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية ، أو مندوب عن  

 .وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة حسب الأحوال 

البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة  يجوز للجان - ١٤مادة  

النواحى المالية والفنية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة ، كما يجوز أن 

يعهد إلى تلك اللجان التحقق من توافر شروط الكفاية المالية والمقدرة الفنية وحسن السمعة لدى 

لبت أن تضم إلى عضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل مقدمى العطاءات وللجنة ا

 .الخبرة 

وتقدم اللجان الفرعية تقريرا بنتيجة ابحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت ، وللجنة البت عدم  

 .الأخذ بهذه التوصيات بقرار مسبب تصدره 

مقاولين سواء كانوا  تمسك كل جهة إدارية سجلات لقيد أسماء الموردين وال- ١٥مادة  

أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين والبيانات الكافية عنهم كما تمسك كل جهة سجلا لقيد أسماء 

الممنوعين من التعامل سواء بنص قانونى أو بالقرارات الإدارية التى تتولى نشرها وزارة المالية 

مع المقيدين فى هذا  من هذا القانون ويحظر التعامل ٢٧فى الحالات المنصوص عنها بالمادة 

 .السجل 

 لايجوز بعد فتح المظاريف الدخول فى مفاوضات مع أحد مقدمى العطاءات فى - ١٦مادة  

شأن تعديل عطائه ، ومع ذلك يجوز للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو 

المناقصة بقدر تحفظات للنزول عن كل التحفظات أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط 

الإمكان كما يجوز للجنة مفاوضة صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للنزول بسعره إلى 

 .مستوى أسعار السوق 

 .وتجرى المفاوضة فى الحالتين المشار إليهما بقرار من السلطة المختصة  



 ٢٨٨

ها بقرار  تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت في- ١٧مادة   

من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز 

 :إلغاء المناقصة فى الحالات الآتية 

 .إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحدا )  أ ( 

 .إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات ) ب(

 .إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية ) جـ(

ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت  

 .ويجب فى جميع الحالات أن يكون قرار إلغاء المناقصة مسببا

سعراً  يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل - ١٨مادة  

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات 

من قيمة أقل عطاء أجنبى ، ولايجوز الخروج % ١٥مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيه 

فقة على حكم هذه الفقرة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها المصلحة العامة وبموا

 .وزير المالية 

وإذا  تم استبعاد عطاء أو أكثر من بين العطاءات المقدمة وجب أن يكون قرار الاستبعاد  

 .مسببا 

من مجموع قيمة % ٧ يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لايقل عن - ١٩مادة  

 .من قيمة العطاء فيما عدا ذلك % ٢العطاء فى مقاولات الأعمال ولايقل عن 

 على صاحب العطاء المقبول أن يودع فى فترة لاتجاوز عشرة أيام تبدأ من - ٢٠مادة  

تاريخ اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه مايكمل التأمين 

من قيمة العقود % ١٠من قيمة مقاولات الأعمال التى رست عليه ، % ٥المؤقت إلى مايساوى 

التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون إيداع هذا التأمين فى فترة الأخرى وبالنسبة للعقود 

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لإيداع التأمين . لاتجاوز عشرين يوما 

 .ويكون التأمين النهائى ضامنا تنفيذ العقد . النهائى بما لايجاوز عشرة ايام 

هائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام  تعفى من التأمين المؤقت والن- ٢١مادة  

والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون ، وذلك عن العروض 

الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها ويجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد 

 التأمين المؤقت والنهائى إذا طلبت فى موافقة لجنة البت إعفاء الشركات المحتكرة من إيداع

 .عروضها ذلك ، ولم تكن قد اشترطت الدفع المقدم ، ويجب أن يكون قرار الإعفاء مسببا 
 فيما عدا مقاولات الأعمال ، يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة خفض - ٢٢مادة  

 من قيمة التأمين على %٥٠التأمين النهائى فى الحدود التى تقدرها بحيث لايزيد الخفض على 

 .ان يتضمن الإعلان عن المناقصة قيمة التأمين فى هذه الحالة 



 ٢٨٩

ولايحصل التأمين النهائى إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التى رسا  

 .عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية المتعاقدة نهائيا خلال المحددة لإيداع التأمين النهائى 

 تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء التأمين المؤقت والنهائى - ٢٣ة ماد 

 .والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 

 إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى الواجب إيداعه فى - ٢٤مادة  

 موصى عليه بعلم الوصول ودون المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب

حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت 

أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمى 

 .ق المباشر العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالطري

ويكون لها الحق فى أن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيا كان سبب  

الاستحقاق لدى الجهة المتعاقدة أو لدى أية جهة إدارية أخرى كل خسارة تلحقها ، وذلك كله مع 

عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق 

 .الإدارى 

 يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل - ٢٥مادة  

خطاب ضمان معتمد ، وذلك وفقا للشروط والنسب والحدود والأوضاع التى تبينها اللائحة 

 .التنفيذية 

  إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة- ٢٦مادة  

إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة 

عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها فى 

قود بالنسبة لع% ٤بالنسبة لعقود المقاولات و % ١٥العقد بحيث لايجاوز مجموع الغرامة 

 .التوريد 

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات  

 .إدارية أو قضائية أخرى 

ولايخل توقيع الغرامة بحق جهة الإدارة فى مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها  

 .من أضرار نتجت عن تأخيره فى الوفاء بالتزاماته 

 : يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائى فى الحالات الآتية - ٢٧مادة  

 .إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب فى معاملته مع الجهة المتعاقدة  .١

إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة  .٢

 .أحد موظفى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

 .فلس المتعاقد أو أعسر إذا أ .٣



 ٢٩٠

من سجل المتعهدين أو المقاولين وتخطر ) ٢(، ) ١(ويشطب اسم المتعاقد فى الحالتين  

وزارة المالية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية ولايخل فسخ العقد ومصادرة 

 .التأمين بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة 

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إعادة قيد المتعهد أو المقاول المشطوب اسمه فى  

سجل المتعهدين أو المقاولين إذا انتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الاسم وذلك بصدور حكم 

نهائى ببراءة المتعاقد مما نسب إليه أو صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى 

فظها إداريا ، على أن يعرض قرار إعادة قيده على وزارة المالية لنشره على كافة ضده أو بح

 .الجهات 

 إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى - ٢٨مادة  

 .فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه 

لطة المختصة يعلن ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من الس 

 .للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد 

 يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد - ٢٩مادة  

الحق فى مصادرة التأمين النهائى والحصول على جميع ماتستحقه من غرامات مما يكون مستحقا 

ها أو لدى أية جهة ادارية أخرى من مبالغ ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات للمتعاقد لدي

 .قضائية 

 الباب الثانى 

 فى بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها

 يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية - ٣٠مادة  

ند الضرورة التصرف بالبيع أو الإيجار دون ويجوز ع. عامة أو محلية أو المظاريف المغلقة 

، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى ) ألف جنيه( جنيه ١٠٠٠مزايدة إذا لم تزد القيمة على 

 .تبينها اللائحة التنفيذية 

كما يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف بالبيع أو الايجار عن  

 :تية طريق الممارسة فى الحالات الآ

 .الأصناف التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها  .١

الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن  .٢

 .الأساسى 

 .حالات الاستعجال الطارئة التى لاتحتمل إجراءات المزايدة  .٣

 النحو المقرر بالنسبة للجان  تتولى إجراءات البيع أو التأجير لجان تشكل على- ٣١مادة  

فتح المظاريف والبت فى المناقصات العامة أو المحلية وتسرى على البيع والتأجير بالممارسة 

ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة ، وذلك كله بمالايتعارض مع طبيعة 

 .البيع أو التأجير 



 ٢٩١

ع أو التأجير فى المزايدة العلنية العامة ويجوز للسلطة المختصة أن تفوض لجنة البي 

 .والمحلية فى التعاقد مباشرة 

 يكون تثمين الأصناف المرغوب فى بيعها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من - ٣٢مادة  

السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، ويحدد الثمن الأساسى وفقا 

 .للائحة التنفيذية ، ويكون الثمن الأساسى سريا للمعايير والضوابط التى تنص عليها ا

 يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل - ٣٣مادة  

 .عن الثمن الأساسى 

 تلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغنى عن - ٣٤مادة  

اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويجوز إلغاء المزايدة أيضا فى البيع او التأجير نهائيا أو إذا 

 :الحالتين الآتيتين 

 .إذا لم يتقدم فى المزايدة سوى عرض وحيد مستوف للشروط  .١

 .إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى  .٢

ويجب فى جميع الحالات أن يصدر قرار إلغاء المزايدة مسببا من السلطة المختصة وتنظم  

 .للائحة التنفيذية مايتبع من إجراءات فى حالة إلغاء المزايدة ا

 الباب الثالث

 فى الأحكام العامة

 جنيه دون أخذ رأى الجهة ٥٠٠٠ لايجوز إبرام عقد تزيد قيمته على - ٣٥مادة  

المختصة بمجلس الدولة إلا إذا أبرم العقد على أساس شروط أخذ فيها رأى الجهة المذكورة أو 

أساس شروط سبق أن أبرم على أساسها عقد مماثل اذا كانت هذه الشروط فى الحالتين ابرم على 

 .لم يحصل فيها أى تغيير 

 تحظر الوساطة فى التعاقد فيما لايكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للجهات - ٣٦مادة  

 مركزه فى الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولايسرى ذلك على المتعاقد مع تلك الجهات إذا كان

 .الخارج وكان له وكيل معتمد فى مصر 

 يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق - ٣٧مادة  

المباشر ، كما يجوز عند الاقتضاء لأى من هذه الجهات أن تنوب عن بعضها فى مباشرة 

 .ل بها فى الجهة طالبة التعاقد إجراءات التعاقد فى مهمة معينة ، وفقا للقواعد المعمو

 .ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها  

 يحظر على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى - ٣٨مادة  

والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لايجوز شراء أصناف منهم أو 

ولايسرى ذلك على شراء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية . يفهم بتنفيذ أعمال تكل

كالرسم والتصوير ومايماثلها أو شراء هذه الأعمال الفنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال 



 ٢٩٢

نها المصلحية ، وعلى أن يتم الشراء والتكليف فى الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبي

 .اللائحة التنفيذية 

كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول فى المزايدات والممارسات بأنواعها إلا إذا  

كانت الأشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات غير التى 

 .يعملون بها ولاتخضع لإشراف الجهة التى يعملون بها 

للجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد التحايل  لايجوز ا- ٣٩مادة  

 .لتفادى الإجراءات أو الضوابط أو الضمانات أو الشروط المقررة بأحكام هذا القانون 

يجب النص فى شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا - ٤٠مادة  

 .ه الشروط يخضع لها العقد القانون جزءا مكملا لهذه الشروط مكملا لهذ
 ١٩٨٣ لسنة ١٠قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى 

 فى شأن تعديل الاتفاقية ) ايه. اس (وشركة توتال بروشيه اورينت 
 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى غرب ١٩٧٧ لسنة ٢٩انون رقم الموقعة بموجب الق

  (*) بناحية بورسعيد ٦ ، ٥سيناء بالمنطقتين رقمى 
 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة الأولى(

البترول فى الاتفاق مع الهيئة يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير  
. اس (المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى وشركة توتال بروشيه أورينت 

 فى شأن البحث عن ١٩٧٧ لسنة ٢٩فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ) ايه
بورسعيد وفقا للشروط  بناحية ٦ ، ٥البترول واستغلاله فى غرب سيناء بالمنطقتين رقمى 

 .المرفقة والخريطة الملحقة بها 
 )المادة الثانية(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام  
 .أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(
 .اريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لت 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٣ جمادى الأولى  سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  
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 ٢٩٣

 حسنى مبارك         



 ٢٩٤

 ١٩٨٣ لسنة ١١قانون رقم 

الهيئة المصرية بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع 

 العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون فى شأن البحث

  (*)عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال درج البحرية بحوض خليج السويس 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

جلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة يرخص لنائب رئيس م 

المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى 

 .منطقة شمال درج البحرية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (

واردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام تكون للأحكام ال 

 .أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 )١٩٨٣ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٣ جمادى الأولى سنة ٧الجمهورية فى صدر برئاسة  

 حسنى مبارك         
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 ٢٩٥

 ١٩٨٣ لسنة ١٢قانون رقم 

بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية 

 العامة للبترول وشركة توتال بروش أوربون فى شأن البحث

  (*)له فى منطقة رأس بناس البحرية بالبحر الأحمر عن البترول واستغلا

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة  

ل بروش أوريون للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة المصرية العامة للبترول وشركة توتا

 .رأس بناس البحرية بالبحر الأحمر وفقا للشروط المرفقة  والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها 

 )الثالثةالمادة (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٣ جمادى الأولى سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         
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 ٢٩٦

 ١٩٨٣لسنة ١٣قانون رقم 

  (*)بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول

 إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه 

ارية تكون له الشخصية الاعتب" اتحاد نقابات المهن الطبية "  ينشأ اتحاد يسمى -١مادة  

ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء . مقره مدينة القاهرة 

 .البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد 

 : يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتى -٢مادة  

 .إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم .١

 .أموال الصندوق المذكور فى البند السابق استثمار  .٢

وضع لائحة بالقواعد التى تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم  .٣

 .وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها 

النظر فى المسائل التى تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه  .٤

 .تالنقابا

السعى لفض المنازعات التى قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية  .٥

 .المختلفة 

 .التعاون مع الاتحادات الطبية فى الدول العربية وغيرها  .٦

وضع لائحة داخلية تتضمن النواحى المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها  .٧

 .حسب مقتضيات العمل 

 .ء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك إنشا .٨

 الباب الثانى

 نظام الاتحاد

 ــ

 يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وامين صندوق كل من -٣مادة  

 .من هذا القانون ) ١(النقابات الأربع التى يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة 

وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس  

المجلس ، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه ، سكرتيرا عاما ، وسكرتيرا عاما مساعدا ، 
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 ٢٩٧

وأمينا للصندوق ، وامينا مساعدا ، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس 

 .سنا 

عقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف وي 

عدد الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى 

 .يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

الأربع الذين لهم  تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات - ٤مادة  

 .حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات 

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب  

الرئيس الحاضرين سنا فى مجلس الاتحاد ، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، بشرط أن يكون 

 . جدول النقابة التى يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل قد مضى على قيده فى

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد فى شهر مايو من كل سنة فى ميعاد يحدده مجلس الاتحاد  

، ولايجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ، ومع ذلك 

 .لمستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال ا

كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء  

على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل ، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على 

ببا ، ويقدم لمجلس الاتحاد الذى الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مس

 .يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه 

ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد  

ويبين فى الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول . بأسبوعين على الأقل فى صحيفتين يوميتين 

يعاد النشر بنفس الطريقة فى اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة الأعمال و

 .أخرى يراها مناسبة 

ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط  

العمومية أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو قبل انعقاد الجمعية 

 .بعشرة أيام على الأقل 

  تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة -٥مادة  

ولايكون . المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية 

 الاجتماع حسب القواعد اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور

المعمول بها فى كل نقابة ، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال 

ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره . خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول 

 مجالس النقابات الأربع المشتركة مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد ، يدعى أعضاء

فى الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثى أعضاء هذه المجالس على 

 .الأقل 



 ٢٩٨

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا  

 .تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

 يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات )١(: ٦مادة 

 .نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون 

وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من  

حاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الات

 .الضبط القضائى 

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة  

للقواعد الخاصة برسم الدمغة ، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء 

 :الاتحاد أن يقرر 

لزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف الى عدم إ)   أ (  

العودة الى ذلك مستقبلا ، ويزاد المبلغ الى خمسين جنيها اذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو 

 . الثالثة 

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت ) ب( 

 .لمخالفة أكثر من ثلاث مرات ا

من )  عشرة فى المائة % (١٠ يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية )١(- ٧مادة  

وتبين اللائحة أوجه انفاق هذه النسبة ) ٩(مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة 

 " . ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد 

 الباب الثالث

 عانات والمعاشاتصندوق الإ

تكون له " صندوق الإعانات والمعاشات "  ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى -٨مادة  

الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات 

تحاد المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الا

 .إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد 

وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلى  

 .إدارة الصندوق وشروط الصرف ، كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها 

 : تتكون موارد الصندوق من - ٩مادة  

 .الإعانة التى تخصصها الحكومة سنويا للصندوق : ولا أ 

الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات : ثانيا  

 .والمعاشات عند العمل بهذا القانون 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ن رقم  معدلة بالقانو)١(



 ٢٩٩

) ٢(،)١(من اشتراكات من النقابات المذكورة فى المادة % ٦٠يحصل الايجار على : ثالثا  

 . 

 .حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة: بعا را 

 .التبرعات والوصايا التى يقبلها الاتحاد : خامسا  

 .الموارد الأخرى المقررة قانونا : سادسا  

أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون : سابعا  

. 

 فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة - يضع مجلس الاتحاد - ١٠ادة م 

التى تحدد قيمة المعاش الذى يصرف للعضو أو أسرته وفئات الإعانات الأخرى والقواعد 

والشروط المنظمة للصرف بما فى ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة 

من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من ) ٤(مية المشكلة وفقا للمادة على الجمعية العمو

 .وزير الصحة 

 يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقدم بأجر سواء فى - ١١مادة  

القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية 

لمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الهيئات والمنشآت ومستشفيات ا

 .الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضع لقانون الاستثمار 

 . حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون - ١٢مادة  

وكذلك مديرو  يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها - ١٣مادة  

المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم ، كل 

 .فيما يخصه ، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى هذا القانون 

وفى حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات  

 من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد ٦ا فى المادة المنصوص عليه

 .سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد % ٢٠غرامة تأخير بواقع 

قبل ) ١( يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة فى المادة - ١٤مادة  

 أن يستوفى الدمغة المقررة -قرير مما ذكر أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو ت

 .ولاتكون الشهادة مقبولة لدى ذوى الشأن مالم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة 

 تودع أموال الصندوق فى حسابات خاصة فى المصارف التى يختارها مجلس - ١٥مادة  

 :نالاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها م

 .الرئيس أو أحد النواب ) أ ( 

 .أمين الصندوق أو الأمين المساعد ) ب(

 .وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق  



 ٣٠٠

 يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ، - ١٦مادة  

أما العشرون فى المائة الباقية من الإيرادات السنوية ، % ٨٠ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات 

 .فيكون منها احتياطى للصندوق لسد ماقد يطرأ من عجز فى ميزانية الصندوق 

ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام فى الحدود الواردة فى الميزانية بما فى ذلك عمولات  

لتذاكر الطبية التحصيل ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة وا

 .وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق 

 المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة - ١٧مادة  

 .أخرى ، وتحدد قيمة المعاش فى اللائحة بمراعاة موارد الصندوق 

 .الواردة باللائحة ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته ، وذلك طبقا للقواعد  

ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية  

. مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون فى حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد 

 .وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة فى هذا الشأن 

دها من العضو المصرى معاملة الأسرة المصرية بالنسبة وتعامل الزوجة الأجنبية وأولا 

 .إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة 

 مرفقا به المستندات المنصوص عليها - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - ١٨مادة  

 لرئيس مجلس الاتحاد ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها -فى اللائحة 

 .ة المذكورة اللائح

 إذا طرأ على العضو أو اسرته مايقتضى إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر - ١٩مادة  

 .صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لايجوز الحجز - ٢٠مادة  

قتضى هذا القانون كما لايجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو على معاش العضو المقرر بم

التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو للاتحاد ، وذلك كله فى حدود 

 .ربع المعاش ، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة 

 فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام -لس الاتحاد  يضع مج- ٢١مادة  

 ديسمبر من العام ٣١ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب الختامى للسنة المنتهية فى 

 .السابق 

 الميزانية والحساب الختامى - خلال شهر أبريل من كل سنة -ويعتمد مجلس الاتحاد  

 العمومية العادية لفحصهما والتصديق عليهما بشرط المذكورين تمهيدا لعرضهما على الجمعية

 .مراجعتهما واعتمادهما من المراقب المالى الذى تعينه الجمعية العمومية للاتحاد 

 إذا طرأ لأى سبب من الأسباب مايمس كيان صندوق المعاشات والإعانات - ٢٢مادة  

الصندوق مع الاستعانة بآراء فلمجلس الاتحاد أن يتخذ مايراه من إجراءات للحفاظ على أموال 

 .الخبراء الماليين والاكتواريين 



 ٣٠١

واذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة  

التصرف فى الأموال والأرصدة الموجودة عند صدور القرار ، والجهة التى تؤول إليها على أن 

 .ير الدولة للصحة يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووز

 تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التى - ٢٣مادة  

يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى 

 .سلطة عامة 

ردة لحسابه والتى كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستو 

يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر 

 .بتحديد الأشياء المعفاه قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق 

ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاه لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها وإلا  

نها الضرائب والرسوم الجمركية التى تم الإعفاء منها ، أما إذا تم التصرف بعد استحقت ع

انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم  الجمركية وفقا 

 .لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية فى تاريخ السداد 

 الباب الرابع

 أحكام عامة وانتقالية 

 تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد - ٢٤ة ماد 

 .بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة فى هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة 

ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر وبشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات  

ه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة فى السابقة، وبعد انقضاء هذ

 .حالة عدم السداد ، ويدفع رسم قيد جديد مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد 

 يكون رسم القيد فى كل من النقابات الأربع ، عشرة جنيهات عند القيد )١( - ٢٥مادة  

ا فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه لأول مرة كما يؤدى العضو اشتراكا سنوي

 : التالى 

 .جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد  ٩

 .جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاثة التالية  ١٥

 .جنيها عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد  ٢٤

 .شرة سنة من تاريخ القيد جنيها عن كل سنة بعد الخمس ع ٣٠

ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء  

الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات وقطاع الأعمال ، أما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة 

 .العامة أو النقابة الفرعية مباشرة 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٠٢

 من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات وتلتزم جهة العمل بالتأكد 

 .المهن الطبية وتوريدها للنقابة ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة 

 إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات فى الموعد المحدد ، نبه إلى ذلك - ٢٦مادة  

خلال ثلاثة اشهر استبعد اسمه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد 

 .من جدول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة 

 جنيها ١٥ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يطلب إعادة قيده مقابل أداء رسم قدره  

جراءات بالإضافة إلى المبالغ المتأخرة عليه ، ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة ، مع القيام بتنفيذ الإ

 .اللازمة لإعادة مزاولة المهنة 

 يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوى لنقابته من تاريخ - ٢٧   مادة 

 .تقرير المعاش له 

ولمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار  

 .عضو مسبب من مجلس النقابة التى ينتمى إليها ال

 تسرى أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد - ٢٨مادة  

المهن الطبية المقيدين بالنقابات الطبية الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام ذلك القانون 

 وتنظيم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم ، بما فى ذلك الأسر التى لم

 .١٩٦٩ لسنة ٤٩ والقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٦٢يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 

 كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلى النقابة المختصة لمحاكمة العضو - ٢٩مادة  

 .المخالف تأديبيا ، وإبلاغ الاتحاد بما يتم 

 كل ثلاث سنوات  يفحص المركز المالى للصندوق من الناحية الاكتوارية- ٣٠مادة  

بواسطة خبير اكتوارى يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التى يمنحها الصندوق من 

 .حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الإعانات وفئاتها فى ضوء نتيجة هذا الفحص 

حاد ،  القانون ملزمة للنقابات الأربع التى يتكون منها الات١ تكون أحكام هذ-٣١مادة  

 .ولايجوز لمجالسها أو جمعياتها العمومية مخالفتها ، وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون

 بإنشاء ١٩٤٩ لسنة ٦٢ من القانون رقم ٧٢حتى ٥٣ تلغى المواد من - ٣٢مادة  

 بشأن اتحاد نقابات ١٩٦٩ لسنة ٤٩نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية ، كما يلغى القانون رقم 

 .مهن الطبية ال

 .ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ - ٣٣مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣فبراير سنة  ٢٦ (١٤٠٣ جمادى الأولى سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         



 ٣٠٣

  (*)الجدول الخارجى بفئات الدمغة 

 المرفق بالاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض 

  بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ١٩٨٣ لسنة ١٣أحكام القانون رقم 

 ــــ

 : فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو الاتحاد : أولا 

طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات  قروش عن كل تذكرة ٥٠ 

 . الخاصة أو العامة التى تقدم علاجا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة 

 .  قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية ٥ 

 كشف  قرشا عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل٢٥ 

 . نظارة 

 .  جنيه عن كل قطم أسنان جزئى ١ 

 .  جنيه عن كل طقم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان ٥ 

 .  قرشا عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة ٥٠ 

 .  قروش عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات ١٠ 

 . ايصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر  قروش عن كل ١٠ 

 : العمليات الجراحية 

 قرشا عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة ٥٠ 

 . 

 .  جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة ١ 

 .  جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبرى ٢ 

 . نسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون الاستثمار ويضاف الرسم بال 

ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيلدى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفترا  

 . يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة عليها 

كات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شر: ثانيا  

 . والشركات المنتجة للقطن الطبى 

وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات  

التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة 

 . 

 .  قرش ١٠٠مستحضر يبلغ ثمنه أقل من نصف قرش عن كل عبوة  

 ٥ قروش ، ١٠واحد فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره على جنيه واحد بحد أقصى  

 . قروش عن كل كيلو من القطن الطبى 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٤ استبدل هذا الجدول بالقانون رقم (*)



 ٣٠٤

 : فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد : ثالثا  

يطرية ومستحضرات طب اثنين فى المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والب 

الأسنان والمبيدات الحضرية المنزل ومستحضرات التجميل وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع 

 . الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة 

نصف فى الألف من قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الانتاج الدوائى  

 . ية والمستلزمات الطب

 . فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن : رابعا  

واحد فى الألف من رأسمال شركة الانتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو البيطرية  

 . أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص 

 . لحشرية أو مستحضرات التجميل جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات ا٥٠ 

 .  قروش عن كل نموذج قيد ميلاد ١٠ 

 .  قرشا عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى ٢٥ 

 .  جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والأسنان١ 

 .  جنيه عن كل اقامة وعلاج بالمستشفى ١٠٠يتم اعفاء أقل من  

 جنيهات ١٠ جنيه بحد أقصى ١٠٠ل فاتورة اقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من عن ك% ١ 

 )عشرة جنيهات ( 

فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجى أو مستوردى أو مصدرى الحيوانات : خامسا  

 : والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف الأعلاف 

ن الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات قطاع  قرش عن كل وحدة م١) أ (  

 . العمال أو الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا 

 ) . أ( قرشا عن كل رأس ضان أو ماعز على الوجه المبيين فى البند ٢٠) ب( 

يكون الرسم المستحق بالنسبة للدواجن والحيوانات والحلود المستوردة أو المصدرة ) د( 

 : على الوجه الاتى

 .  قرش عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة ١ـ ١ 

 .  قرشا عن الجلد الضان وعن الرأس الضان وعن كل أربع أرباع من الضان٢٠ـ ٢ 

وعلى الرأس الحى ) بقرى ، جامسوى ، بتلو ، جمال (  قرشا على الجلود الكبيرة ٤٠ـ٣ 

ى أربع أرباع منها وفى جميع الأحوال لاتخضع للدمغة الأصناف من اللحوم من هذه الاصناف وعل

 . والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة 

 .  قرشا عن كل رأس عند التأمين عليها فى التأمين على الماشية ٢٠) هـ( 

 .  قروش عن كل روشتة بيطرية أو ايصال علاج ٥) و( 

 .  بيطرية  قرشا عن كل تقرير أو شهادة٢٥) ز( 

 .  جنيهات عن كل طلب معاينة أو أنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص ٥) ح( 



 ٣٠٥

  

 ١٩٨٣  لسنة ١٥قانون رقم  

  من قانون الإجراءات الجنائية ٣٩٨بتعديل  نص الفقرة الأولى من المادة 

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٧٠المعدلة بالقرار بقانون رقم 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 ية رئيس الجمهور

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 من قانون الإجراءات ٣٩٨ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة -١مادة   

 : النص الآتى ١٩٨١ لسنة ١٧٠الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 

ن المتهم أو تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح ، وذلك م 

من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف 

ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير 

 .العدل 

م يفصل فيها إلى  تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى ل-٢مادة  

محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات 

 .التى تنظر فيها هذه القضايا 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره -٣مادة  

. 

 كقانون من قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ  
 )١٩٨٣مارس سنة ١٤ (١٤٠٣ جمادى الأولى  سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         

                                                           
  .١٩٨٣ مارس سنة ٢٤ فى ١٢ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٣٠٦

 ١٩٨٣  لسنة  ١٦قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد 

 شيونال بتروليم مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أمريكان انترنا

للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أم بركة الأرضية بحوض ) نيفادا(كوريوريشن 

  (*)الصحراء الغربية 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى( 

اج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانت 

للبحث عن ) نيفادا(المصرية العامة للبترول وشركة أمريكان انترناشيونال بتروليم كوربوريشن 

البترول واستغلاله فى منطقة غرب أم بركة الأرضية بحوض الصحراء الغربية وفقا للشروط 

 .المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

ن للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام تكو 

 .أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٨٣ مارس سنة ٢٦ (١٤٠٣ جمادى الآخرة سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك         

                                                           
  . ١٩٨٣ مارس سنة ٢٦فى ) مكررا  ( ١٢الجريدة الرسمية ـ العدد  (*)



 ٣٠٧

 ١٩٨٣  لسنة  ١٧قانون رقم 

  (*)بشأن إصدار قانون المحاماه 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى( 

بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه ، ويلغى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم يعمل  

 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما ١٩٨١ لسنة ١٢٥ والقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ٦١

 .يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق 

 )المادة الثانية(

 مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض تشكل لجنة 

المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل 

على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق 

شراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب وتتولى هذه اللجنة الإ

 .يتم طبقا لأحكام القانون المرافق 

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على  

 .الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب 

ر إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشا 

 .محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة 

 

 

 )المادة الثالثة(

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة  

قانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى ال

تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا 

وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى . وأمينا عاما وأمينا للصندوق 

 .المنصوص عليها فى القانون المشار إليه 

 )مادة الرابعةال(

                                                           
  . ١٩٨٣مارس سنة ٣١فى ) تابع  ( ٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٠٨

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى  

للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له ، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة 

 .حاليا فى النقابة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون 

 .ار إليها فى المادة الثانية ان تصدر ماتراه مناسبا من قرارات مكملة لها وللجنة المش 

 )المادة الخامسة(

تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وماتشكله من لجان  

قابة فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الن

العامة على أن يتم ذلك فى موعد لايجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويتولى 

مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الاشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية 

 . طبقاً لأحكام القانون المرافق 

 ) المادة السادسة (

 رسمية ، ويعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ينشر هذا القانون بالجريدة ال 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م ١٩٨٣ مارس سنة ٣١( هـ ١٤٠٣ جمادى الآخرة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٣٠٩

 قانون المحاماه 

 القسم الأول 

 ه فى ممارسة مهنة المحاما

 باب تمهيدى 

 ــ

 ـ المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد ١مادة  

 . سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم 

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولاسلطان عليهم فى ذلك الا  

 . ون لضمائرهم وأحكام القان

ـ يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا ٢مادة  

 . المحامين بادارة قضايا الحكومة ، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء 

ـ مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون ٣مادة  

ية والتجارية ، لايجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ، ويعد من أعمال المرافعات المدن

 : المحاماة 

 الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات -١ 

الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى 

نهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك الدعاوى التى ترفع م

 . 

 .  ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى -٢ 

 .  صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها -٣ 

ية فى الجهات المنصوص وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانون 

عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات 

 . الداخلية لهذه الجهات 

ـ يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى ٤مادة  

 . صورة شركة مدنية للمحاماة 

أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة كما يجوز للمحامى  

وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات 

 . طبقا لأحكام هذا القانون 

 ـ للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما ٥مادة  

ة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها بينهم شرك

 . ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية 

 . ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته  



 ٣١٠

سى لشركات المحامين ويجب تسجيلها ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأسا 

بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام 

 . المقررة بشأن الشركات المدنية 

ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو  

خرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآ

 . الشركة 

 ـ يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا ٦مادة  

 . لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله 

 ـ يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات ٧مادة  

 . لصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك ا

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت  

 . العمل بأحكام هذا القانون 

ها بعد العمل بأحكام هذا ولايجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤ 

 . القانون ، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين 

 ـ مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لايجوز لمحامى ٨مادة  

عمال الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أ

 . المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا 

كما لايجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية الا فى  

الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك 

 . ديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم الدعاوى التى ترفع على م

 ـ يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة ٩مادة  

وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ، ولو اقتصر عمله . والجمعيات التعاونية 

 . عليها 

 الباب الأول 

 فى القيد بجدول المحامين 

 صل الأول الف

 فى جدول المحامين  

 ــــ

 للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار - ١٠مادة  

 . ممارستهم المهنة 

 : ويلحق بكل جدول الجداول الآتية  

 .  جدول للمحامين تحت التمرين -١ 



 ٣١١

دارية معادلة للمحاكم  جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الا-٢ 

 . الابتدائية 

 .  جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف -٣ 

 . وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف  

 جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا -٤ 

 . مة النقض والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحك

 .  جدول للمحامين غير المشتغلين - ٥ 

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين  

 . به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها 

ة العامة  تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقاب- ١١مادة  

وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى 

 . ولدى النائب العام 

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة  

 . الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا 

ن عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء ويكون بكل نقابة فرعية جدولا 

 . المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها 

إلى لجنة ) ١٠( يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة - ١٢مادة  

وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول ) ١٦(قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 

 من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها سنويا والتثبت

الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن 

 . 

 الفصل الثانى 

 فى القيد فى الجدول العام 

 ــــ

 : جدول العام ، أن يكون ـ  يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى ال١٣مادة  

 .  متمتعا بالجنسية المصرية -١ 

 .  متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة -٢ 

 حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على -٣ 

 شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية

 . المعمول بها فى مصر 

 ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو -٤ 

 . الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه 



 ٣١٢

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد -٥ 

زل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعت

 . ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق 

 .  ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى -٦ 

 .  أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون - ٧ 

 . المادة التالية  ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى - ٨ 

 . ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر  

 :   لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية - ١٤مادة  

 .  رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى -١ 

 .  منصب الوزارة -٢ 

، والوظائف فى  الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية -٣ 

شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك 

طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى 

 . يجيزها هذا القانون 

و المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أ 

لاتستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة 

 . يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة 

 .  الاشتغال بالتجارة -٤ 

فرغ فى  شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة مت-٥ 

شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية 

 . 

 .  المناصب الدينية -٦ 

 لايجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية - ١٥مادة  

مة النقض وما يعادلها وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة الا أمام محك

 . ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى 

ولايسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا  

 . القانون 

 . ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة  

بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة  يقدم طلب القيد - ١٦مادة  

العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين 

 . أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا 



 ٣١٣

والتى يبينها ) ١٣(ة لتوافر الشروط المبينة بالمادة ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبت 

 . النظام الداخلى للنقابة

 تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ، ويكون لها أمانة من - ١٧مادة  

بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس 

 . اللجنة

د اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم ولايصح انعقا 

 . النقيب أو وكيل النقابة 

 تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد ، وذلك خلال ثلاثين - ١٨مادة  

واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به . يوما من تاريخ تقديم الطلب 

 .ب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولطال

 لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من - ١٩مادة  

ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع . تاريخ اخطاره برفض طلبه 

 . أقواله 

د اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار ولطالب القي 

الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ، ويكون لطالب القيد الطعن 

 . لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة أمام ذات المحكمة اذا 

ولايجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة  

 . من القيد 

 لايجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد -٢٠مادة  

 :  الآتية حلف اليمين بالصيغة

أقسم باالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ (  

 ) . على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون 

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل  

 . فى محاضر اجتماعات اللجنة وتثبت اجراءات حلف اليمين 

 

 الفصل الثالث 

 فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين 

 ـــــ

 ـ  يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه ٢١مادة  

 . الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى 

 .  تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا 



 ٣١٤

 ـ يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة ٢٢مادة  

أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض ، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات 

 اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت

واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن . المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة 

 . يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين 

 تحت التمرين بيانا باسم المحامى وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين 

الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى ، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى 

التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم 

 . ة مرفقا به موافقتها المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادار

 يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام - ٢٣مادة  

 . ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق 

 .  مدة التمرين سنتان - ٢٤مادة  

رن بمكتبه  يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتم-٢٥مادة  

أو بالادارة القانونية التى ألحق بها ، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم 

 . وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها 

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى  

ه الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون ل

أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل 

 . التجارى أو أن يعد عقودا باسمه

 للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم - ٢٦مادة  

 وذلك تحت اشراف المحامى الذى -اكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة فيما عدا مح٠الجزئية

 . التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها 

كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح  

 . وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات 

 الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى ويجوز له 

 . الادارة القانونية التى ألحق بها 

 . كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل 

اج كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لاتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لاتحت 

 . إلى شهر أو توثيق 

وفى جميع الأحوال لايجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع  

 . على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فما عدا طلبات اثبات التاريخ 

 .  لايجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين - ٢٧مادة  



 ٣١٥

 تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور - ٢٨ة ماد 

وذلك طبقا . ، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة 

للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال 

 . انون وخبراؤه المتخصصونالقضاء وأساتذة الق

 . وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين  

 على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم - ٢٩مادة  

حت الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا ت

ويقرر له فى السنة الاولى مكافأة لاتقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة . التمرين على الأقل 

 . التالية مكافأة لاتقل عن خمسين جنيها شهريا

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم  

 . تمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلكالاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام لل

 اذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين ، - ٣٠مادة  

دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من 

 . الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول 

وز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه ويج 

بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة 

 . رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية 

ذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب اعادة قيده فلا يجوز فا 

. اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد 

 . بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين 

 بعالفصل الرا

 فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية 

 :  يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية - ٣١مادة  

 ) . ٢٤(أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة  ) ١( 

ة أو العقود والفتاوى أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائي) ٢( 

والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن 

 . بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها 

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل  

 . ثين جلسة عددها عن ثلا

أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين  ) ٣(  

ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى ) . ٢٨(والمشار اليها فى المادة 

 . هذه المحاضرات 



 ٣١٦

بهذا القانون وبعد ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل  

صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية 

  ) . ٢٨(المنصوص عليها فى المادة 

 يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة - ٣٢مادة  

  ) . ٤٦(المحاماة وفقا أحكام المادة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال 

 يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول - ٣٣مادة  

 ) . ١٦(المحامين المنصوص عليها فى المادة 

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين  

 . مهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين أعضائها يرأسها أقد

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط  

القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى 

 . ين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة قضى فيها فترة التمر

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال  

 . خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب علم الوصول 

ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين  

 . من تاريخ ابلاغه بالقرار يوما 

 يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الأبتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو - ٣٤مادة  

مع غيره ، ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى 

 الادارى نيابة عن أحد تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء

المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر 

 . التحقيقات التى تجريها النيابة العامة 

وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات  

لك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى والأوراق المتعلقة بها ، وذ

 . أو تعديلها 

 . ولايجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة  

 الفصل الخامس 

 فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف 

تئناف أن يكون المحامى قد اشتغل  يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاس- ٣٥مادة  

بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة 

 . أمام المحاكم الابتدائية 

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم  

لتى يكون قد باشرها او الفتاوى والآراء القانونية أو العقود صور المذكرات والأوراق القضائية ا



 ٣١٧

التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا 

 . لما يقرره النظام الداخلى للنقابة 

لمحاكم ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام ا 

وذلك ) ٤٦(الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة 

 . لمدة سبع سنوات على الأقل 

ولايجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع  

 . شر سنوات عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز ع

 تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى - ٣٦مادة  

  ). ١٦(المادة 

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من  

 . قبول المحامين بين أعضائه يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة 

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال  

 . خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين  

 . يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار 

 للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع - ٣٧دة ما 

محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ، ولايجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما 

 . يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه ، والا حكم ببطلان الصحيفة 

تئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيها ويكون للمحامى أمام محاكم الاس 

 . عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا 

كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة  

 ، الأخرى 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس 

 فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض 

 ـــ

 ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد - ٣٨مادة  

 . المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض 



 ٣١٨

 يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب - ٣٩مادة  

 : الآتية القيد من الفئات 

 المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم -١ 

بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى 

 . قانونية مبتكرة 

 .  الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية -٢ 

 .  المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية -٣ 

 يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة - ٤٠مادة  

الادارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام 

ب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أو أحد مساعديه ونقي

 . أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة العامة 

 فى غير المواد الجنائية لايجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة -٤١مادة  

رية العليا ، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة الادارية العليا والمحكمة الدستو

كما لايجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام . النقض والا حكم بعدم قبول الطعن 

 . هذه المحاكم 

 مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية - ٤٢مادة  

ايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من للمحامى من رع

الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون 

 . الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل 

 السابع الفصل 

 فى جدول المحامين غير المشتغلين 

 للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين - ٤٣مادة  

 . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ) ١٦(المنصوص عليها فى المادة 

ولى احدى وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين اذا ت 

الوظائف أو الاعمال التى لايجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة 

 . ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما 

وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا  

النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل لأحكام هذا القانون اخطار 

 . اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين 

 لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن - ٤٤مادة  

رطا الحضور ، ان يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد ش

 . من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون 



 ٣١٩

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى  

 . هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار 

غلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان  يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشت- ٤٥مادة  

 . من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض 

فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال  

  .المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو  

الاعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة ، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد 

 . فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد 

قيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا ويجوز لمن لايتوافر فيه شروط هذه المادة من الم 

 . أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 

 الفصل الثامن

 فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة 

 يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار - ٤٦مادة  

 القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا اليها فى الفصل السابق ، الوظائف الفنية فى

 . والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات 

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال  

 . ة القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاما

 الباب الثانى 

 فى حقوق المحامين وواجباتهم 

 الفصل الأول 

 فى حقوق المحامين 

 ـــ

 للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع - ٤٧مادة  

عن موكله ولايكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما 

فاع ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات يستلزمه حق الد

 . المدنية والتجارية 

 للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه - ٤٨مادة  

 . عليه اقتناعه 

ضر أمامها  للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يح- ٤٩مادة  

 . بالاحترام الواجب للمهنة 



 ٣٢٠

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى  

قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو 

بته نقابيا أو جنائيا ، يأمر رئيس الجلسة بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاس

 . بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك 

 فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لايجوز القبض على المحامى أو حبسه - ٥٠مادة  

 النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين احتياطيا ، ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من

 . العامين الأول 

ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى  

 . أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها 

 النيابة  لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء- ٥١مادة  

 . العامة 

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع  

وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان . فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب 

التحقيق المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، 

 . 

 . ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختصة طلب صور التحقيق بغير رسوم  

 للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على - ٥٢مادة  

 . البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها 

ريات الشهر العقارى وغيرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمو 

من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام 

بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله 

 . وفقا لأحكام القانون ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى 

 . ثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها ويجب ا 

 للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون - ٥٣مادة  

 . العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد ، وفى مكان لائق داخل السجن 

ول او التهديد اثناء  يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانة بالاشارة أو الق- ٥٤مادة  

قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة 

 . المحكمة 

 لايجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة - ٥٥مادة  

 . المهنة 



 ٣٢١

 يجوز للمحامى أو ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٠واستثناء من حكم المادة  

لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو 

 . مضرة بالصحة 

 للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى - ٥٦مادة  

ر تحت مسئوليته الحضور أو فى المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا آخ

 . دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك 

 لايلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل - ٥٧مادة  

بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر 

 . الجلسة 

ير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو  لايجوز فى غ- ٥٨مادة  

المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة 

 . من الغير 

كما لايجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى  

 .  أحد المحامين المقررين أمامها الا اذا كانت موقعة من

وكذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا  

 .  اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل 

 كانت وكذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا 

موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء 

 . خمسين جنيها 

 . ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة  

لايجوز تسجيل العقود التى ) ٣٥( مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة - ٥٩مادة  

لاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التاشير عليها بأى اجراء أمام مكاتب الشهر تبلغ قيمتها خمسة ا

والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين 

المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية 

 .  بصفته ودرجة قيده المختصة

 يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى - ٦٠مادة  

يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام 

لتحقق من محاكم الاستئناف على الأقل ولايقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد ا

 . استيفاء ذلك 

ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك  

 . عند تجديد قيدها بالسجل التجارى 
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 يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول - ٦١مادة  

 . الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين 

 لفصل الثانى ا

 فى واجبات المحامين 

 على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف - ٦٢مادة  

والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى 

 . للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها 

حامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك  يلتزم الم- ٦٣مادة  

 . غاية جهده وعنايته 

ولايجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن  

 . يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية 

امى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى  على المح- ٦٤مادة  

الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس 

 . العناية التى يبذلها اذا كان موكلا

محكمة ولايجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان ال 

 . التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره 

 على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم - ٦٥مادة  

ية بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه ، الاا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جنا

 . أو جنحة 

 لايجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل - ٦٦مادة  

بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد 

 . الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها 

 هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ويسرى 

 . المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس 

 يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير - ٦٧مادة  

القضائية قائمة على التعاون والاحترام اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات 

 . المتبادل 

 يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد - ٦٨مادة  

المحاماه وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها 

 . المحامى اذا أراد مقاضاة زميل له
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يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة كما لا 

فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها 

 . المحامى 

واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان  

 . امى اتخاذ ما يراه من اجراءات للمح

 على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو - ٦٩مادة  

 . اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله 

ورة التى  لايجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظ- ٧٠مادة  

يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو 

 . ضد خصمه 

 يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو - ٧١مادة  

ليه أن يضع على استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر ع

أوراقه او لافتة مكتبه اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها 

 . أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه 

 مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى ، لايجوز أن تخصص حصة من أتعاب - ٧٢مادة  

 . محامين ولو كان من موظفى مكتبهالمحامى لشخص من غير ال

 يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه ، وعلى - ٧٣مادة  

 . المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام 

 مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على - ٧٤مادة  

 .  ى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها المحام

 يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم - ٧٥مادة  

 . والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق 

ع نيابة عنه وتقديم وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلا 

الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم 

 . والامانات واستردادها

 . ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة  

 وسائر أوراق  لايجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون- ٧٦مادة  

المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة 

أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب 

قبل من الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته 

 . أضر به الاجراء المخالف 

 الفصل الثالث 
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 فى علاقة المحامى بموكله 

 يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به اليه - ٧٧مادة  

وطبقا لطلباته ، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا 

 . نى السليم لأصول الفهم القانو

 يتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن - ٧٨مادة  

يبادر إلى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا 

 . كان فى غير مصلحته ، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن 

أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب  على المحامى - ٧٩مادة  

 . منه ابداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى 

 على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم - ٨٠مادة  

 وكالة موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له

 . عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لايجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة 

ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من  

 . المحامين بأية صفة كانت 

يتولى  لايجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان - ٨١مادة  

 . الدفاع بشأنها

 للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى - ٨٢مادة  

 . استرداد ما انفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها 

ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، واذ تفرع عن الدعوى  

 . تفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنهاموضوع الا

ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها  

والموكل واقدمية درجة قيد المحامى ، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولاتقل عن 

 . مى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحا

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه  

 . حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها 

 اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى الأتعاب المتفق - ٨٣مادة  

 .  يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك عليها ما لم

ويستحق المحامى أتعابه اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة  

 . اليه

وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة  

در ضده قرار التقدير او الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من ص

 . عقد الصلح أو الحكم 
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 للمحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم - ٨٤مادة  

الانفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض 

عية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفر

 . بالحضور أمامها لابداء وجهة نظره 

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله ، فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه  

عليهما ، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب ، والا جاز لكل من 

 . رة إلى المحكمة المختصة الطرفين أن يلجأ مباش

واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل  

النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير 

 . رسوم 

ات الفرعية الا بطريق  لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقاب- ٨٥مادة  

الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع 

بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل والى محكمة الاستئناف اذا 

 . جاوزت القيمة ذلك 

هاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع ولايكون قرار التقدير نافذا الإ بعد انت 

الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير 

 . رسوم 

 يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق - ٨٦مادة  

خ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاري

 . الأحوال ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه 

 للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات - ٨٧مادة  

 . قضائية مؤيدة بالمستندات 

امتياز يلى مباشرة حق الخزانة  لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات - ٨٨مادة  

العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى 

 . ضمانات الافراج والكفالات أيا كان نوعها 
 على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى - ٨٩مادة  

ه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن موكله بما يكون قد تم دفع
يرد إلى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها فى الدعوى 

 . وان يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه 
التى حررها فى الدعوى أى العمل ولايلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق  

ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من . الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه 
 . هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته 
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 عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات - ٩٠مادة  
 حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم المتعلقة بموكله أو

 . سدادها له وفقا الاتفاق 
واذا لك يمكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب ، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه  

 ويلتزم برد. الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة ، وذلك على نفقة موكله 
 . الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها 

وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الاوراق والمستندات تفويت أى  
 . ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه 

يه برد الأوراق والمستندات والحقوق  يسقط حق الموكل فى مطالبة محام- ٩١مادة  
المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ، وتنقطع هذه المدة 

 . بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه 
 لايجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان - ٩٢مادة  

زله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنا
 . على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل 

 . ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر  
 الفصل الرابع 

 فى المساعدات القضائية 

 تابعة لها لتقديم المساعدات  تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب- ٩٣مادة  

 . القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها 
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة  

 . العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود 
لمساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب ا 

 . المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها 
 مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا - ٩٤مادة  

 . ه للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعسار
 . ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه  
 اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب - ٩٥مادة  

القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء 
أن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة ، ويحدد مجلس على طلب صاحب الش

 . النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن 
 فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته - ٩٦مادة  

 أعمال وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة
ودعاوى موكليه ، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم 
يخطر المحامى أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على مصالح 

تحت الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن و
 .إشراف مجلس النقابة الفرعية
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 يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى - ٩٧مادة  
تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية 

حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب وفى . الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها 
النقابة الفرعية ، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى 

 . أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم 
له أن يتنحى إلا لأسباب ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولايسوغ  

 . تقبلها الجهة التى تندبه 
 الفصل الخامس 

 المسئولية التأديبية 

 كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات - ٩٨مادة  

مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى 

 : حدى العقوبات التأديبية التالية با

 .  الانذار -١ 

 .  اللوم -٢ 

 .  المنع من مزاولة المهنة -٣ 

 .  محو الاسم نهائيا من الجدول -٤ 

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولايترتب على محو الاسم  

 . نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق 

 .  يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه - ٩٩مادة  

كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن  

 . مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى 

 من هذا القانون ١٠٧دة ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى الما 

خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر 

عليه بعد سماع أقوال المحامى اما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطياً أو السماح له 

 . مرفوعة عليه بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية ال

وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف  

 . )١(طوال فترة وقفه 

 يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين - ١٠٠مادة  

 . غير المشتغلين

ه طوال مدة المنع ويحرم من جميع ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتب 

الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولاتدخل فترة المنع فى 

 . حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ معدلة بالقانون رقم ٩٩ المادة )١(



 ٣٢٨

 . ديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأ 

 لايحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا - ١٠١مادة  

 . عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع 

ء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس  ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقا- ١٠٢مادة  

النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الادارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو 

 . رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية 

ات  تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراء- ١٠٣مادة  

 .  من قانون السلطة القضائية ١٠٦ و ١٠٥المنصوص عليها فى المادتين 

 اذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى - ١٠٤مادة  

المحاكمة الجنائية أو التأديبية ، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ 

 . ما يراه فى هذا الشأن 

 يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق - ١٠٥مادة  

الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما 

يستوجب المؤاخدة ، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع 

بة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى عقو

 . والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة

 على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة - ١٠٦مادة  

 . ن الحكم المحامين نسخة م

 يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة - ١٠٧مادة  

استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها 

العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه 

 . ديبية ويختار الآخر مجلس النقابةالدعوى التأ

 يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم - ١٠٨مادة  

 . وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة 

ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة  

 . ختار مجلس النقابة عضوا آخر أيام فان لم يفعل ا

 يجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين - ١٠٩مادة  

للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء 

 . الادارى 

 . ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه  

 يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين -١١٠مادة  

يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن 



 ٣٢٩

أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد 

 . شهادة الزور أمام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح الجنح ، ويعاقب على 

 تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام - ١١١مادة  

 . وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه 

ه كاملة عند النطق  يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسباب- ١١٢مادة  

 . به فى جلسة سرية 

 تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن - ١١٣مادة  

 .والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بايصال

در فى غيبته خلال عشرة  يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تص- ١١٤مادة  

 . أيام من تاريخ اعلانه أو استلامه صورة منها 

 تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب -١١٥مادة  

 . محكمة استئناف القاهرة ، أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض 

امى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من  للنيابة العامة وللمح- ١١٦مادة  

 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة ١٠٧مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 

 . من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته 

 من مستشارى محكمة النقض تعينهم ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة 

 . جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة 

 . وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين 

ولايجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون  

 . يه عل

 . والقرار الذى يصدر يكون نهائيا  

 اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته - ١١٧مادة  

جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة 

المجلس طلبه جاز له تجديده بعد النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فاذا رفض 

 . مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها 

 ولايجو تجديد الطلب أكثر من مرة  

 . ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا  

ل المحامين أن يطلب بعد  لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدو- ١١٨مادة  

 ١٦مضى سبع سنوات كاملة على الأقل ، من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور 

دول وحسبت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالج

 . أقدميته من تاريخ هذا القرار 
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وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت  

 . برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات 

 . ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة  

 . والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا  

سجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد  ت- ١١٩مادة  

وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم . المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به 

 . والنيابات ، وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة ، دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات 

ر صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه واذا كان القرا 

 . دون الأسباب فى الوقائع المصرية 

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى  

 . طلب منها ذلك 

 القسم الثانى 

 فى نظام نقابة المحامين 

 باب تمهيدى 

 ــــ

 نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر - ١٢٠مادة  

العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات 

 . فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون 

 : لآتية وفق أحكام هذا القانون  تعمل النقابة على تحقيق الأهداف ا-١٢١مادة  

 . تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها ) أ (  

 . كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم ) ب(  

العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء ) ج (  

 . رسالتهم 

 . تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية ) د (  

التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول ) هـ (  

الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام 

 . والتقدم

فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات  للنقابة - ١٢٢مادة  

المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها 

تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة 

 . والعنصرية بجميع أشكالهالمناهضة الاستعمار
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وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم  

 . القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأدية رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان 

 الباب الأول 

 النقابة العامة 

 :  عن طريق الأجهزة الآتية  تمارس النقابة نشاطها- ١٢٣مادة  

 الجمعية العمومية ) أ (  

 . مجلس النقابة ) ب ( 

 الفصل الأول 

 الجمعية العمومية 

 تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام - ١٢٤مادة  

شتراك المستحقة محكمة النقض ومحاكم الاستنئاف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الا

عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها 

  . )١(بشهر على الأقل 

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونية فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولايكون  

قل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأ

يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف 

وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة 

 .  المطلوب لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء  

 . العطلة القضائية 

 يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم -١٢٥مادة  

 . الآخر الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه ينوب عنه الوكيل 

 . ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها  

كما يعلن فض الاجتماع ، ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار  

وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى . رئيس الجمعية أميناً للاجتماع 

 . صوات الأ

 علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية - ١٢٦مادة  

 : العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى 

 النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن -١ 

  .السنة المنتهية وقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة 

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ فقرة أول معدلة بالقانون رقم ١٢٤ المادة )١(



 ٣٣٢

 تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء -٢ 

 . على اقتراح مجلس النقابة 

 تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق -٣ 

 . تارهما مجلس النقابةالمعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يخ

 لايجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول - ١٢٧مادة  

الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه 

 . الدعوة وتمت دراستها 

دية بناء على دعوة مجلس  للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عا- ١٢٨مادة  

النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لايقل عن خمسمائة عضو من 

أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى 

 . الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح 

 . للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب ويتولى النقيب توجيه الدعوة 

واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية  

 . بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة 

 من النقيب أو  اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة-١٢٩مادة  

عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لايقل 

 . عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة 

 تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرين ، - ١٣٠مادة  

ذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع فا

 .يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير  

 . العمل فيها 

 يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق - ١٣١مادة  

  -: حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلى 

 أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام -اولا  

 . محكمة النقض أو محاكم الاستئناف 

ئرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة  أن يمثل المحامون فى دا-ثانيا  

 .عضو على الأقل وعضوين على الأكثر 

 أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام -ثالثا  

 . بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم 
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ن الذين لاتجاوز مدة  أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامي-رابعا  

اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولاتزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على 

  . )١(خمسة وثلاثين عاماً 

 يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب - ١٣٢مادة  

شتغال الفعلى بالمهنة أكثر من الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الا

 . عشرين سنة متصلة بالاضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة 

 :  يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة - ١٣٣مادة  

 أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع -١ 

 . دد الأعمال النظيرة للمحاماة سنوات متصلة لاتدخل فيها م

 .  أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح -٢ 

 ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية -٣ 

  . )١(تجاوز عقوبة الانذار 

قدم من المرشح إلى مجلس النقابة  يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب ي- ١٣٤مادة  

فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب 

 . بأربعين يوما على الأقل 

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشيحن خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح  

ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس . لفرعية وتعلن على المحامين من النقابات ا

النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر 

 . كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال 

بدار النقابة  يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة )٢( -١٣٥مادة  

 . وفى مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة 

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات  

 . بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية 

خاب وفرز الأصوات تحت اشراف لجان من غير المرشيحن ولكل مرشح أن ينيب ويتم الانت 

 . عنه فى حضور اجراءات الفرز محامياً لايقل عن درجة قيده 

وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة  

والنائب العام ، ومنظمات النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف 

نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ 

 . اعلان النتيجة

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ معدلة بالقانون رقم ١٣١ المادة )١(
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧انون رقم  معدلة بالق١٣٣ المادة )١(
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٣٥ المادة )٢(
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 يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية - )١() مكررا  ( ١٣٥مادة  

قرارات الصادرة منها وفى تشكيل العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى ال

مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليهم منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين 

 . من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم 

ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع  

وال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية أقوال النيابة وأق

العمومية ، بطلت قراراتها ، واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء 

 . المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم

، وعضوية أقدم ستة من ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة  

رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا 

تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، فاذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل 

ـ جميع محله الأقدم فالاقدم ، وتكون لهذا المجلس ـ إلى حين تشكيل المجلس الجديد 

الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب ، وتختص محكمة 

النقض ، دون غيرها ، بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص 

 .)٢(عليها فى الفقرتين السابقتين 

اعلان نتيجة الانتخاب  تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ )٣( - ١٣٦مادة  

 . وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته 

  .)٣(ولايجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون  

 يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من - ١٣٧مادة  

 . أمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته وكيلين وأمين عام و

 . ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين  

ويجوز للمجلس ان يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق  

 . ويكونون أعضاء بهيئة المكتب 

 اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء ويحدد النظام الداخلى للنقابة 

 . المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها 

 نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة - ١٣٨مادة  

النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة 

                                                           
 .١٩٨٤ سنة ٢٢٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٣٥ المادة )١(
 مكررا ١٩ العدد ١٩٩٢ يوليو ١٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢ لسنة ٩٨ اضيفت بالقانون رقم )٢(
 ) )أ(
 . المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٣٦ادة  الم)٣(

 . 
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 هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من وفق أحكام

 . المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها 

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى  

 للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا

 . لأكبر أعضاء المجلس سناً 

 يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل - ١٣٩مادة  

 . ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه . بناء على دعوة النقيب 

فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى . حاضرين وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ال 

 . منه الرئيس 

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على  

طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على 

 . ه جدول الأعمال المقترح الأقل ، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا ب

 تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب - ١٤٠مادة  

 . أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس 

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية اعداد جدول  

 . أعماله ونظام العمل فيه 

 تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من -١٤١مادة  

 . شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون 

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك  

 مقتضى 

ن جلساته أربع مرات وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب ع 

متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر 

 . العضو لسماع أقواله قبل تقرير اسقاط العضوية 

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة  

س المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى اسقاط العضوية عن عضو المجل

 . الفقرة السابقة 

وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار  

الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ 

 . اخطاره بالقرار 

 اذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم -١٤٢مادة  

أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا ، فاذا زادت المدة الباقية على 
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سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى 

 . ستين يوما من شغر مركز النقيبوذلك خلال 

واذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان ، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية  

من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة 

 عضو جديد يكمل المدة واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب) . ١٣١(

 . الباقية للعضو الأصلى ، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان 

 فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية -١٤٣مادة  

ل ما يتعلق والنقابات الفرعية وهيئاتها ، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى ك

بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له 

 . فى هذا القانون 

  -: ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى  

 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم -١ 

 . االنقابة فى مؤتمراته

 .  إصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها -٢ 

 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة -٣ 

 . والنقابات الفرعية 

 .  وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة -٤ 

 .  وحساباتها الختامية المجمعة اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة-٥ 

 الباب الثانى 

 النقابات الفرعية 

 الفصل الأول 

 تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها 

 ـــــ

 تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية - ١٤٤مادة  

 . الاختصاص الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا 

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة  

 . فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية 

 تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة - ١٤٥مادة  

خذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا النقابة الفرعية والذين يت

 . القانون فى دائرة اختصاصها 

 :  تتكون هيئات النقابة الفرعية من - ١٤٦مادة  

 .  الجمعية العمومية - 
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 .  مجلس النقابة الفرعية - 

 الفصل الثانى 

 الجمعية العمومية 

 ـــ

مية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول  تتكون الجمعية العمو- ١٤٧مادة  

العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، أو المحاكم 

 ) . ١٢٤(الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة 

لفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة  تنعقد الجمعية العمومية للنقابة ا- ١٤٨مادة  

برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها 

 . اذا تبين أن مقر النقابة لايتسع لأعضائها . مقرها 

 :  تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى - ١٤٩مادة  

س النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب  النظر فى تقرير مجل-١ 

 . الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة 

 ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب -٢ 

 . النقابة العامة الرأى فيها 

 . قيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية  انتخاب الن-٣ 

 للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من - ١٥٠مادة  

مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية 

مية أو مائة عضو أيهما موقع من عدد من الأعضاء لايقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمو

ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين . أقل 

يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات 

 . ابداء الرأى فيها 

ر عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غي 

ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء 

على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ، ويتولى مجلس النقابة 

 . الفرعية الدعوة إلى الاجتماع فى هذه الحالات 

 تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها - ١٥١مادة  

واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى 

 . للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة 

 الفصل الثالث 

 مجلس النقابة الفرعية 

 ـــ
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لى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم  يتو- ١٥٢مادة  

الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة 

فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء 

 . يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين وفى جميع الأحوال يجب أن 

ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار اليها  

فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة 

 . أعضاء 

لس عضو من المحامين الذين لاتجاوز مدة كما يشترط ان يكون من بين أعضاء المج 

اشتغالهم  بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولاتزيد سنة فى هذا التاريخ على خمسة 

 . وثلاثين عاماً 

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء  

  . )١(تخابات جديدةمدة المجلس بستين يوما على الأقل لاجراء ان

 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من - ١٥٣مادة  

أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل 

لاتدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى 

  . )٢() ١٣٣(مادة ال

 تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين - ١٥٤مادة  

 . الصندوق 

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين  

نة استقلالا المقبولين ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المه. الصندوق 

 . للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود  

 . اختصاص النقابة الفرعية 

هذا القانون صراحة لمجلس النقابة  فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها - ١٥٥مادة  

العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة 

 . النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون 

نتخاب  تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الا- ١٥٦مادة  

أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته 

ومحاضر جلساته ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس 

 .  النقابة العامة 

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ المادة )١(
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٥٣ المادة )٢(



 ٣٣٩

شكيل  يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى ت-) مكررا  (- ١٥٦مادة  

الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه 

بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين 

 . حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا

لقرارات الصادرة من مجالس النقابات كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى ا 

 . الفرعية ، خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه 

 الباب الثالث 

 فى النظام المالى للنقابة 

 يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة - ١٥٧مادة  

 موازناتها التقديرية واعداد حساباتها امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد

الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة 

 . مراجعتها 

 مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم - ١٥٨مادة  

ى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة ف

 . 

 . ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته  

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق  

 . الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة 

 . أ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر  تبد- ١٥٩مادة  

 تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس - ١٦٠مادة  

النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص 

ابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى بمراجعة حسابات النقابة العامة والنق

يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة 

العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة 

 . ين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات وعليه خلال السنة موافاة أم. العامة

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها  

 . ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها 

 يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى - ١٦١مادة  

موعد لايجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا 

 . بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية

 يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية -١٦٢مادة  

كما يعد الحساب الختامى للسنة . ل سنةللنقابات الفرعية فى موعد لايجاوز آخر فبراير من ك



 ٣٤٠

ويحليها إلى مراقب الحسابات لوضع . المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية 

 . تقرير عنها 

 تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى - ١٦٣مادة  

 . معية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل مجلة المحاماه قبل الموعد المحدد لانعقاد الج

 يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار - ١٦٤مادة  

 . الموازنة الجديدة 

 تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى - ١٦٥مادة  

 . اح أمين الصندوق يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتر

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق ، ما يودع من هذه  

الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية 

 . الات الطارئةأو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الح

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب  

 . أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق 

 :  تتكون موارد النقابة العامة أساساً من - ١٦٦مادة  

 .  رسوم القيد بجداول النقابة -١ 

 . ية وفوائد الاشتراكات المتأخرة  الاشتراكات السنو-٢ 

 .  حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة -٣ 

 .  عائد استثمارات أموال النقابة -٤ 

 .  الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة -٥ 

 من هذه ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا 

 . الموارد للنقابات الفرعية ، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية 

 على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد - ١٦٧مادة  

الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول 

 : وتكون رسوم القيد كالآتى  . ابقة اذا لم يكن قد أداها الس

  جنيه للقيد بالجدول العام ٦٠

على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ،  

ويزاد إلى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين ، ويزاد إلى ألف جنيه اذا تجاوزت سنه الستين 

 . 

  جنيه

 . للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية  ٨٠

 . للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف  ١٢٠

 . للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض  ١٨٠



 ٣٤١

للاعادة إلى الجدول ، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر  ٦٠

 .  خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام من

 :  يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية - ١٦٨مادة  

  جنيه

 للمحامى تحت التمرين  ٦

للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث  ١٢

 . سنوات

ام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث للمحامى أم ٢٤

 . سنوات 

 . للمحامى أمام محاكم الاستئناف  ٦٠

 . للمحامى أمام محكمة النقض   ٨٠

 على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة - ١٦٩مادة  

ل سنة ، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من ك

 . إلى النقابة العامة 

 . وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها  

ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لايقبل منه أى طلب ولاتعطى له  

 .قابة ولايتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرةأى شهادة من الن

 يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف - ١٧٠مادة  

باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماه خلال شهر ابريل من كل سنة ، ومن 

 . حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون يتخلف عن تادية الإشتراك 

فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له  

 . مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش 

فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب  

يه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر ، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية التنبيه عل

زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولايجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد 

جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من 

 . لى مدد القيد الجديدة النقابة إ

 فيما عدا من كان تحت التمرين ـ - يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى - ١٧١مادة  

من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس 

 . النقابة الفرعية المختص

 . لال عشر سنوات ولايجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خ 



 ٣٤٢

 لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة ، على أن للجنة القبول المختصة أن - ١٧٢مادة  

 . تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد 

الية للسنة ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية الت 

 . التى دفعت فيها 

 تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة - ١٧٣مادة  

برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك 

 . طبقاً لأحكام هذا القانون 

حدد ، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها ، وإذا لم تقم بسدادها فى الميعاد الم 

 . مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها 

 .  تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية - ١٧٤مادة  

وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف يتم النشر فى مجلة  

 . وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك. ماة المحا

 تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات - ١٧٥مادة  

التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية 

 . مهما كان نوعها 

وجميع العمليات الاستثمارية .  النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وتعفى أموال 

مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية 

 . سلطة عامة 

 الباب الرابع 

 صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 

 ـــــ

 صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها  ينشأ بنقابة المحامين- ١٧٦مادة  

، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى 

 . ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة 

لمحامين قانونا أمام الغير ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب ا 

ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية ، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة 

 . الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات 

 يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم -١٧٧مادة  

ول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء وكيلى النقابة العامة ممن يزا

 .النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين 

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين ، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين  

  .الصندوق وذلك عند غياب أى منهما 



 ٣٤٣

 لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام - ١٧٨مادة  

 : هذا القانون ولائحتة التنفيذية ، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية 

 .  إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية -١ 

نفيذية ، واتخاذ ما تراه لازما لرفع  الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة الت-٢ 

 . مستوى أداء الخدمات التى يقدمها 

 .  وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها -٣ 

 .  تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم -٤ 

ساباته الختامية السنوية ومركزه المالى  اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وح-٥ 

 . وعرضها على مجلس النقابة 

 .  اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية -٦ 

 تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها - ١٧٩مادة  

 .  اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو  

 . وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه 

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين ، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار  

 .  الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة فيشترط موافقة

 للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات - ١٨٠مادة  

 . العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية 

 :  تتكون موارد الصندوق من - ١٨١مادة  

 . لمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون حصيلة صندوق الإعانات وا-١ 

 .  حصيلة طوابع دمغة المحاماة -٢ 

 .  حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا -٣ 

 .  عائد استثمار أموال الصندوق -٤ 

 .  قبولها  الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على-٥ 

 ـ تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع ١٨٢مادة  

دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة 

 . بناء على اقتراح لجنة الصندوق 

لأول مرة فى محاضر ـ  تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره ١٨٣مادة  

جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى 

 . وجلسات التحقيق الذى تجرية النيابات وجهات التحقيق المختلفة 



 ٣٤٤

ولايجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو  

واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس . اذا سدد الدمغة أوراق منه الا 

 . الموكل ، تعددت الدمغة 

 : وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى  

 . جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق  

 . لابتدائية والادارية جنيهان عند الحضور أمام المحاكم ا 

 . ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى  

 . خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا  

على طلبات تقدير اتعاب ) خمسة جنيهات ( ـ  تستحق دمغة المحاماة بفئة ١٨٤مادة  

من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة ) ٨٤(تقدم للجنة المشار اليها فى المادة المحامين التى 

وساطتها ، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الولى من قيمة المتصالح 

عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية 

المسئول عن قيمة المطالبة ، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا ويلزم بسدادها 

وأذا أصر أحد الطرفين وعلى طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة . الشأن 

 .  على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه 

يه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماه على  علاوة على ما نص عل- ١٨٥مادة  

 : الاوراق الآتية 

 .  التوكيلات الصادرة إلى المحامين -١ 

 .  طلبات القيد بجداول المحامين -٢ 

 الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى -٣ 

 .  واحد على كل ورقة ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه

 يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق - ١٨٦مادة  

لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن 

 . تنفيذ ذلك 

سداد الدمغات المشار ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من  

أليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى 

هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته 

 . الادارية 

ر الدعوى أن  على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خس-١٨٧مادة  

تلزمه بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لاتقل عن خمسة جنيهات فى 

الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وعشرة جنيهات فى 

رين الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعش



 ٣٤٥

جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإدارى وثلاثين جنيها فى 

 . الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا 

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماه فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث  

رة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنايات لاتقل عن عش

 . وخمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائى 

 تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا -١٨٨مادة  

ية وتتولى أقلام للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائ

الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم 

لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها % ٥القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 

  . )١(فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه 

 أو المصارف التى (*)ودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات  ت- ١٨٩مادة  

تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين 

 . الصندوق أو من ينوب عنهما 

 . ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة  

لحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على ويكون للصندوق مراقب ل 

 . اقتراح مجلس النقابة ، ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق 

 تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما - ١٩٠مادة  

 .مغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرىكان نوعها من الضرائب والرسوم والد

كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف  

وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة . والرقابة على هيئات التأمين 

 . ن لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريي

 تعد اللجنة فى موعد لايجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة - ١٩١مادة  

المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات 

ويستمر العمل على أساس . دوق الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصن

 . الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية 

 تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها -١٩٢مادة  

حساباته الختامية السنوية ، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية و

 . الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه 

 تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماه مع - ١٩٣مادة  

 . الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة 

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٨ المادة )١(
 " بالمصرف "  آلمة بالمصروفات آما وردت بالجريدة الرسمية وصحتها *)(
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صندوق يقدر  يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى لل- ١٩٤مادة  

بما لايقل عن عشرين فى المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة 

 . الصندوق 

كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية  

والصحية للأعضاء ، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين 

 . لجدول العام با

 يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة - ١٩٥مادة  

خبير اكتوارى تندبه  الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة ، فاذا تبين وجود عجز 

ريره ويعرض تق. فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه 

ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة ـ بناء . على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق 

 أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها -على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق 

ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجه الفحص الاكتوارى وجود فائض فى 

لصندوق ، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو ا

تكوين احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق 

 . للمنتفعين به 

 :  للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية- ١٩٦مادة  

 .  أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين -١ 

 أن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة -٢ 

 . بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات 

 .  أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل -٣ 

 . تين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما ويعتبر فى حكم بلوغ سن الس 

 أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام -٤ 

 . هذا القانون 

 يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل -١٩٧مادة  

ويخفض المعاش . أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد 

إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من 

 . سنوات التأمين الاجتماعى 

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية  

 ). ١٩٤(يشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة لنفقات المع

 يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى - ١٩٨مادة  

 : الحالتين الآتيتين 
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 إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة -١ 

 . سباب توافق عليها لجنة الصندوق والخمسين إحالته إلى المعاش لأ

 إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة -٢ 

  . )١(اشتغاله عشر سنوات على الأقل 

 فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه - ١٩٩مادة  

 . إلى المستحقين عنه 

 اذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه - ٢٠٠مادة  

معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة 

 . جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا 

جبر كسور السنة اذا زادت على  عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة ت- ٢٠١مادة  

 . النصف وتهمل إن قلت عن ذلك 

 .  يقصد بالمستحقين فى المعاش - ٢٠٢مادة  

 .  أرملة المحامى أو صاحب المعاش -١ 

 أبناؤه وبناته الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته ، فاذا كانوا قد جاوزوها -٢ 

حدى مراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى أو اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إ

 . العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب 

 .  بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين -٣ 

 . فاته يمنعهم عن الكسب الأخوات والأخوه المصابون بعجز كامل عند و-٤ 

 .  الوالدان -٥ 

 أن تثبت اعالة ٣،٤،٥: ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود  

المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا 

 . نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق 

تنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز وتبين اللائحة ال 

 . الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها 

 .  يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية - ٢٠٣مادة  

 .  وفاة المستحق -١ 

 .  زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الاخت -٢ 

   -: العشرين ويستثنى من ذلك  بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية و-٣ 

 . العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ) أ (  

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨ المادة )١(



 ٣٤٨

الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لاتجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته ) ب(  

أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن 

 . السنة الدراسية حتى نهايتها السادسة والعشرين خلال 

 اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة - ٤ 

)١()٢٠٦( .  

 اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد - ٢٠٤مادة  

بافتراض استحقاقه وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش 

 . فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين 

كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج  

 . الأخير 

 يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا - ٢٠٥مادة  

 . لهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه استخدموا فى أى عمل وكان دخ

 . فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى اليهم الفرق  

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه  
)٢( .  

ن وبين  لايجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانو- ٢٠٦مادة  

المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات الا اذا كان مجموع المعاشين لايزيد 

على مائتين وأربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ، ولايسرى هذا القيد على 

 . محامى ادارات القانونية 

ن سنوات غير سنوات مزاولة على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى ع 

  . )٣(المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة 

 ٩٦ يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة -) مكررا  ( ٢٠٦مادة  

 ، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون ١٩٩٤ لسنة ١٠١من القانون رقم 

  . )٤(ثتهم  أو ور١٩٦٨ لسنة ٦١رقم 

 تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من - ٢٠٧مادة  

كل سنة ، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص 

 . عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر 

 . ثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبة خلال ثلا 

 . ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا  

                                                           
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدل بالقانون رقم ٤ بند ٢٠٣ المادة )١(
 . ر اليه  المشا١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ٢٠٥  المادة )٢(
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ٢٠٦ المادة )٣(
 .  المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ٢٠٦ المادة )٤(



 ٣٤٩

 يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال - ٢٠٨مادة  

تغلين ولايجوز المحاماه أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المش

 . للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين 

 .  لايجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون - ٢٠٩مادة  

 تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على - ٢١٠مادة  

 بشأن المحاماه أمام المحاكم ١٩٩٤ لسنة ١٠١املين بالقانون المستحقين عن المحامين المع

 . الشرعية ، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش 

 تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك - ٢١١مادة  

 :  طبقا للآتى١٩٩٤ لسنة ١٠١معاشات المحامين المعاملين بالقانون 

 .  خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها -١ 

 .  أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها -٢ 

 .  ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها -٣ 

 .  عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى -٤ 

ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى  

الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على 

 . المعاشات والأنصبة المستحقة إبتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون 

 لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية  يجوز- ٢١٢مادة  

 . التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها 

 إذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر -٢١٣مادة  

 . ابتة لمدة لاتجاوز سنة له معونة وقتيه لمواجهة حالته أو معونة شهرية ث

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له  

 . شروط الحصول على معاش التقاعد 

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه  

 . حدة من معونات على الحد الأقصى لمعاش سنة وا

 يكفل الصندوق ، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم - ٢١٤مادة  

طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم 

خصص توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى ت

 . لكل منها فى الموازنة التقديرية 

 . ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى  

 تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض -٢١٥مادة  

ينه للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد إنتهاء فترة تمر



 ٣٥٠

وقبوله بجدول المحاكم الإبتدائية والإدارية على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف الا 

 . بعد سداد هذه القروض 

  . )١( ملغاة -٢١٦مادة  

 يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارت - ٢١٧مادة  

رعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من لجنة الصندوق ، كما تختص مجالس النقابات الف

 . قرارات لجانه الفرعية 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى - ٢١٨مادة  

 . تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لايجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير 

بة ، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية  يضع مجلس النقا- ٢١٩مادة  

للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من 

 . مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها 

 الباب الخامس 

 الأمانة العامة 

 ــــ

 يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة - ٢٢٠دة ما 

 . بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب 

 يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم -٢٢١مادة  

ل النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن لإدارة شئون وأعما

إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك 

 . لايحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة 

مين العام لائحة تنظم شئون  يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأ-٢٢٢مادة  

العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة 

 . والنقابات الفرعية 

 الباب السادس 

 أحكام عامة وختامية 

 لاتسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء - ٢٢٣مادة  

 . ابة للبحث فيما لايخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون النق

 لايجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو - ٢٢٤مادة  

وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة 

  .الفرعية أو من يمثلها 

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ ملغاة بالقانون رقم ٢١٦ المادة )١(



 ٣٥١

 تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس - ٢٢٥مادة  

النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره 

 . مجلس النقابة العامة 

لم  كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بع- ٢٢٦مادة  

 . الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون - ٢٢٧مادة  

آخر يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز ألف جنيه أو 

 . م على خلاف أحكام هذا القانون باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محا

وتكون العقوبة غرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول  

عملا من أعمال المحاماه ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان 

 . ممنوعا من مزاولة المهنة 

 . ى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إل 

 يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن - ٢٢٨مادة  

تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد 

الإعفاء منها الا لعذر يقبله الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولايجوز 

 . مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا 



 ٣٥٢

 جدول توزيع المعاش للمستحقين 

*** 

 

 الأنصبة المستحقة فى المعاش   

 الإخوة الوالدان  الأولاد  الأرامل  

 - - نصف نصف .. أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ١
 -لواحدأو الإثنين سدس ل ثلث " أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان ٢
 - - " " ....أرملة أو أرامل وولد واحد  ٣
أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان  ٤

 ..............مستحقان 
 
 ثلث

 
 نصف

 سدس للواحدأو الإثنين 
- 

د أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجو ٥
 ....................أولاد

 
 نصف 

 
- 

 
 سدس لكل منهما 

 
- 

أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد  ٦
 ..............ولا والدين

 
ثلاثة 
 أرباع

 
- 

 
- 

 
- 

ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا  ٧
 ....................والدين

 
- 

 
ثلاثة 
 أرباع 

 
- 

 
- 

أكثر من ولد مع عدم وجود أرمال ولا  ٨
 .............لدين وا

 
- 

 
كامل 
 المعاش

 
- 

 
- 

أكثر من ولد ووالدان عدم مع وجود  ٩
 ...................أرملة

 
- 

 
ثلاثة 
 أرباع 

 
سدس للواحد أو 

 الإثنين 

 
- 

ولد واحد ووالدان مع عدم وجود  ١٠
 أرملة

 - سدس لكل منهما  نصف -

      
 - ثلث للواحد أو الإثنين - - دوالدان مع عدم وجود أرملة ولا أولا ١١
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا  ١٢

 ..........أولاد ولا والدين 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 سدس 

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود  ١٣
 ...........ارملة ولا أولاد ولا والدين 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ثلث 

 بالتساوى

 رقم المستحقون 
الحالة 



 ٣٥٣

  ١٩٨٣ لسنة ١٨قانون رقم 

 ترول فى الاتفاق بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير الب

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى 

  ١٩٧٩ لسنة ٢٧فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بورسعيد 

  (*) ٣،٤بالقطاعين الرئيسيين رقمى 

 ــــ

 باسم الشعب 

 مهورية رئيس الج

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة  

المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة 

 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب ١٩٧٩نة  لس٢٧بموجب القانون رقم 

  . ٣،٤بورسعيد بالقطاعين الرئيسيين رقمى 

 ) المادة الثانية (

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام  

 . أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون ف 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ أبريل سنة ١٨ (١٤٠٣ رجب سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
  

                                                           
  ١٩٨٣ أبريل سنة ٢١فى ) تابع  ( ١٦ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٣٥٤

  ١٩٨٣ لسنة ١٩قانون رقم 

 نتاج ووزير البترول فى التعاقد بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للا

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى 

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى القطاعات الرئيسية 

  (*) بحوض شمال سيناء ١٦،٢٢،٢٨البرية والبحرية أرقام 

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : انون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب الق 

 ) المادة الأولى ( 

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة  

المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغلاله فى 

 بحوض شمال سيناء وفقا للشروط ٢٨ ، ٢٢ ، ١٦القطاعات الرئيسية البرية والبحرية أرقام 

 . المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام  

 . أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

  اليوم التالى لتاريخ نشره ، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 ) . ١٩٨٣ ابريل سنة ١٨ (١٤٠٣ رجب سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  .١٩٨٣ أبريل سنة ٢١فى ) أ( تابع ١٦ العدد - الجريدة الرسمية (*)



 ٣٥٥

  (*) ١٩٨٣ لسنة ٢٠قانون رقم 

  باصدار قانون المرور١٩٧٣ لسنة ٦٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 . قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 ٧٥ باصدار قانون المرور مادة جديدة برقم ١٩٧٣ لسنة ٦٦تضاف إلى القانون رقم  

 : مكررا نصها الاتى

ون أو بأية عقوبة أشد  مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القان- مكررا ٧٥مادة  

فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة 

جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها 

ها ، كما يتم ضبط أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عمل

 . تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها 

 ) المادة الثانية(

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) . ١٩٨٣ من ابريل سنة ١٨ (١٤٠٣ رجب سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  . ١٩٨٣ من أبريل سنة ٢٨ فى  ١٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٥٦

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  (*) ١٩٨٣ لسنة ٢١بالقانون رقم 

 ـــ

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ،  

  وعلى ميثاق جامعة الدول العربية ،  

 بشأن الجامعة العربية ١٩٧٩ أبريل سنة ٣وعلى بيان الحكومة المصرية الصادر فى  

ومنظماتها ، وعدم الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية فى مؤتمرى 

 ، واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتأمين ١٩٧٩ ومارس سنة ١٩٧٨بغداد فى نوفمبر سنة 

 . استقرار الجامعة ومنظماتها فى أداء أعمالها 

س الجمهورية فى اصدار قرارات لها  بتفويض رئي١٩٨٠ لسنة ١٠٣وعلى القانون رقم  

 قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد والقوانين المعدلة له ، 

سيد /  بتولى السيد الدكتور ١٩٨١ لسنة ٣٢وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  

 . نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية 

 بتعيين أمين عام لجامعة الدول ١٩٨١ لسنة ٢٤٥رئيس الجمهورية رقم وعلى قرار  

 العربية ، وعلى موافقة مجلس الوزراء ، 

 : قـــرر 

 ) المادة الاولى (

يتولى وزير الخارجية الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة  

 للمنظمات العربية المتخصصة فى نطاق جامعة الدول الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين

العربية وجميع الاختصاصات المالية الأخرى المقررة فى الجامعة أو هذه المنظمات ، وذلك 

بالنسبة إلى الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع وجميع الحقوق أيا كانت قبل البنوك 

 . بيعيين وغير الطبيعيين وجميع الجهات والهيئات وكافة الأشخاص الط

 . ويجوز له أن يفوض غيره فى أى من هذه الاختصاصات  

                                                           
  . ١٩٨٣ مايو سنة ٥ فى ١٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٥٧

 ) المادة الثانية (

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار  

 ) المادة الثالثة (

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،  

 ) . ١٩٨٣ من ابريل سنة ٢٤ (١٤٠٣ رجب سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 



 ٣٥٨

  ١٩٨٣ لسنة ٢٢قانون رقم 

  بشأن ١٩٧٥ لسنة ١٢١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

  :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة ١٩٧٥ لسنة ١٢١تضاف إلى القانون رقم  

 : ، نصها الآتى ) مكررا  ( ٢وتنظيم أسلوب نشرها ، مادة جديدة برقم 

 لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة -مكرراً ) ٢(مادة "  

لسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى أن يقوم بنشرها أو إذاعتها اذا كان من السرية تتعلق با

شأن ذلك الاضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى 

سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو 

بية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة الصفة النيا

على حدوث ما أذيع أو نشر الا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض 

 " . الوزير المختص 

 ) المادة الثانية (

 : الآتى  المشار اليه ، النص ١٩٧٥ لسنة ١٢١من القانون رقم ) ٣(يستبدل بنص المادة  

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب كل  " - ٣مادة  

من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس 

سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه او باحدى هاتين 

فاذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من . ، ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة العقوبتين 

 . الجريمة حكم عليه بغرامة اضافية مساوية لضعف ما عاد عليه من المنفعة أو الربح 

                                                           
  . ١٩٨٣ من مايو سنة ٧ مكرر فى ١٨ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٥٩

 ". ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة  

 ) المادة الثالثة (
 ة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ينشر هذا القرار فى الجريد 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) . ١٩٨٣ من مايو سنة ٥ (١٤٠٣من رجب سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٣٦٠

  ١٩٨٣ لسنة ٢٤قانون رقم 

 سم الموانى والمنائر باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ور

  (*)والرسو والمكوث 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسم الموانى والمنائر  

 . والرسو والمكوث 

 ) ة المادة الثاني(

 .  كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ١٩٦٩ لسنة ١١يلغى القانون رقم  

 ) المادة الثالثة (

 . لوزير النقل البحرى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 ) المادة الرابعة (

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ 

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ مايو سنة ٢٢ ( ١٤٠٣ شعبان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٣ يونية سنة ٢ فى ٢٢ـ العدد  الجريدة الرسمية (*)



 ٣٦١

 قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر 

 والرسو والمكوث 

 الفصل الأول 

 رسوم الارشاد والتعويضات 

 ــــ

) ١( تحدد رسوم الارشاد بمناطق الارشاد فى الموانى المبينة بالجدول رقم ) ١(ـ ١مادة  

 ٤من القانون رقم ) ٣(الملحق بهذا القانون ومناطق الارشاد بميناء دمياط المبينة فى المادة 

 :  فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط ، على النحو الآتى ١٩٨٦لسنة 

شاد بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس من خارج يكون رسم الار) أ (  

 . الميناء الى مكان الرباط داخل الميناء سواء على الرصيف أو المخطاف وبالعكس 

  جنيه 

 .  طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة  ٧٠

 .  طنا ٤٩٩٩ جتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١١٥

  .  طنا٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٦٠

 .  طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢٢٥

 .  طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٨٥

 .  طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٦٤٥

 . طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٢٥

 .  طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٦٥

 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠نة من حمولة عن السفي ٩٠٠

يكون رسم الارشاد بمنطقة البواغيز بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن ) ب ( 

المدخل الجنوبى لميناء السويس الى ميناء الادبية أو الى حوض البترول أو الى حوض ابراهيم 

 اثنين من هذه الأماكن فى او الى ميناء عتاقة أو الى مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين

 . ميناء السويس
  جنيه 

 .  طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة   ٤٠
 .  طنا ٤٩٩٩ حتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٥

 .  طنا ٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٠٠
 .  طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٥٠
 . طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٤٠
 .  طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٣٠

                                                           
 ابريل سنة ١٧ مكرر فى ١٥الجريدة الرسمية العدد  ( ١٩٨٨ لسنة ٦٠معدلة بالقانون رقم ) ١(

١٩٨٨( 



 ٣٦٢

 .  طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٥٥
 .  طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٧٠
 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٥٥٠

جافة والعائمة من موانى يكون رسم الارشاد بمنطقة الميناء ومنطقة الاحواض ال) ج( 

الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن غاطس ميناء السويس الى مدخل قناة السويس أو الى حوض 

ابراهيم أو الى حوض البترول أو الى ميناء عتاقة أو الى المدخل الجنوبى لميناء السويس لجهة 

سفاجا والحمراوين البحر او بالعكس من ميناء السويس أو بمنطقة الارشاد فى كل من موانى 

 . والقصير وابو غضون وشرم الشيخ وطور 
  جنيه 

 . طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة  ٣٠
 .  طنا ٤٩٩٩ حتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٠
 .  طنا ٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٦٠
 .  طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٥

 .  طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٤٥
 .  طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢١٥
 .  طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢٧٠
 .  طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٠٠
 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٥٠

اذا تمت عملية الارشاد كلها أو % ٥سبة تزاد الرسوم المبينة فى البنود السابقة بن) د( 

 . بعضها فيما بين غروب الشمس وشروقها 

يتعدد الرسوم بتعدد عمليات الارشاد للسفينة لدى دخولها منطقة الارشاد أو ) هـ( 

ويعتبر تحرك السفينة من رصيف الى رصيف أو من الرصيف . خروجها منها أو تحكرها فيها 

لى المخطاف أو من مخطاف الى الرصيف عمليتين مستقلتين ، الى المخطاف أو من المخطاف ا

ولهيئة الميناء . ومع ذلك يعتبر تحرك السفينة من رصيف الى آخر على امتداده عملية واحدة 

الاعفاء من رسم الارشاد اذا كان تحرك السفينة بناء على تعليمات تلك الهيئة لاعتبارات تتصل 

 . ل ذلك بسبب يرجع الى السفينة بتنسيق العمل بالميناء دون أن يتص

تستحق الرسوم المبينة فى البنود السابقة حتى لو تعذر على المرشد الصعود على ) و( 

 . السفينة وقام بتوجيهها من سفينة الارشاد أو سفينة أخرى 

 :  ـ تلتزم السفينة بأداء تعويض للجهة التابع لها المرشد على النحو التالى ٢مادة  

اضطر مرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو اذا طلب ربان اذا ) أ (  

السفينة استصحاب مرشد للسفر معه أو للحضور معه من ميناء آخر تحصل التعويضات 

 : المستحقة طبقا للفئات الآتية 

 جنيه اذا سافر المرشد إلى أحد الموانى الأجنبية بالبحر الأبيض المتوسط أو البحر ٣٠٠ 

 . حمر الأ



 ٣٦٣

 .  جنيه اذا سافر إلى أحد موانى جمهورية مصر العربية ١٠٠ 

اذا وضع الحجر الصحى على السفينة المقلة للمرشد لدى دخولها الميناء فيكون ) ب ( 

 .  جنيها عن كل يوم أو جزء من اليوم طوال مدة الحجر الصحى ٤٠التعويض 

 ٤٠ضبط بوصلتها يكون التعويض اذا خرج المرشد من السفينة لتجربة آلاتها أو ) ج ( 

 . جنيها عن كل ساعة 

اذا استغنت السفينة عن خدمات المرشد بعد حضوره أو فى حالة عدولها عن السفر ) د (  

من رسم % ٥٠فى الميعاد الذى حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض بمقدار 

 . الارشاد 

دة تزيد على الساعة بسبب تأخرها عن السفر فى اذا انتظر المرشد فى السفينة لم) هـ ( 

 .  جنيها عن كل ساعة ٢٠الميعاد الذى حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض 

 ـ تلتزم السفينة التى يسافر عليها المرشد بانزاله فى أقرب ميناء ترسو عليه ٣مادة  

اقامته ومصروفات عودته إلى الميناء على أن تتحمل بالاضافة إلى التعويض المستحق بمصاريف 

فى أول سفينة ركاب أو أول طائرة تتجه اليه أيهما أقرب فى الوصول كما تتحمل السفينة 

بمصاريف انتقال المرشد من الميناء التابع له إلى الميناء الذى طلبت حضوره اليها ومصاريف 

 . اقامته بذلك الميناء 

ة الحديد بالدرجة الأولى وبالطائرات بالدرجة التى ويكون سفر المرشد بالسفينة أو السك 

 . يعامل بها داخل الجمهورية 

 ـ تحصل رسوم الارشاد على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة وفى جميع ٤مادة  

 . الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا 

ميناء اما بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس فتحصل رسوم الارشاد فى غاطس  

 . السويس على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس 

 الفصل الثانى 

 فى رسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث 

 ــــ

الملحق بهذا ) ٢( ـ  تؤدى السفن التى تدخل فى الموانى المبينة بالجدول رقم ٥مادة  

 . القانون رسم ميناء قدره خمسة وعشرون قرشا عن كل طن من حمولتها 

  : ٦مادة 

أو ترسو بجانب ) الأساكل ( تؤدى السفن التى ترسو على الأرصفة أو السقايل ) أ (  

سفينة أخرى راسية على أى من تلك الأرصفة أو السقايل التابعة لكل من مصلحة الموانى 

الملحق بهذا ) ٣(والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانى فى الموانى المبينة فى الجدول رقم 

القانون ، وكذلك السقالة التابعة للهيئة العامة للبترول لمرسى البترول الجديد رسم رسو قدره 

 . قرش عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم



 ٣٦٤

وتؤدى السفن التى ترسو على المخطاف الداخلى أو تربط على احدى الشمندورات ) ب( 

أى من الهيئات العامة للموانى ، وكذلك السفن غير التابعة لكل من مصلحة الموانى والمنائر أو 

العابرة لقناة السويس وترسو فى غاطس السويس، رسم رسو قدره نصف قرش عن كل طن من 

حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم ولايسرى هذا الحكم على الشمندورات والمرابط التابعة 

 . لقناة السويس فى ميناء بورسعيد 

 هذا الرسم أن يكون الرسو بناء على طلب السفينة لاجراء أعمال ويشترط لاستحقاق 

 . الشحن أو التفريغ أو لأى أمر آخر يتصل بها 

 تؤدى كل سفينة رسم مكوث مماثل لرسم الرسو المستحق ، وفقا للمادة السابقة - ٧مادة  

 . ا أيهما أقرب اعتبارا من اليوم السادس عشر لبدء الرسو أو من اليوم التالى لانتهاء عملياته

  : ٨مادة 

 السابقة السفن والعائمات التى ٧ ، ٦ ، ٥لاتخضع للرسوم المستحقة ، وفقا للمواد ) أ (  

الملحق بهذا القانون ، كالمواعين ) ٣(يرخص لها بالعمل فى الموانى المبينة فى الجدول رقم 

رارات وقوارب الغطاسة والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والج

والأحواض العائمة وغيرها التى لاتبرحها عادة على أن تؤدى هذه السفن والعائمات مقابل 

الترخيص لها بالعمل رسما سنويا قدره مائة وخمسون قرشا عن كل طن من حمولتها اذا كانت 

 . غير مزودة بآلة مسيرة 

 .  بآلة مسيرة وثلاثمائة قرش عن كل طن من حمولتها اذا كانت مزودة 

 . ولايجوز أن يقل هذا الرسم فى الحالتين عن عشرة جنيهات  

 ٩٧ولايجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم  

 فى شأن سلامة السفن الا اذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر ١٩٦٠لسنة 

ة عاليه من اختصاص هيئة قناة السويس فى ميناء الترخيص للعائمات والوحدات المذكور

 . بورسعيد 

ومع ذلك تؤدى السفن والعائمات المشار اليها فى البند السابق عند رسوها على ) ب ( 

للقيام بعمليات الشحن أو التفريغ رسم رسو قدره خمسة جنيهات ) الأساكل ( الأرصفة والسقايل

 . عن اليوم أو جزء من اليوم 

الملحق بهذا القانون ) ٣(تؤدى السفن الداخلة إلى الموانى المبينة بالجدول رقم  ـ ٩مادة  

 .  قرش عن كل طن من حمولتها ٢ر٧رسم منائر مقداره 

الملحق بهذا ) ٣( ـ تؤدى السفن التى تغادر أحد الموانى المبينة بالجدول رقم ١٠مادة  

 : القانون رسم ترخيص بالسفر بالفئات الآتية 

 . للسفن الشراعية أو الساحلية وسفن الملاحة الداخلية  قرش ٢٠٠ 

اذا رخص لها بالسفر من أى من الموانى المقيدة ) ٨( قرش للوحدات المبينة بالمادة ٣٠٠ 

 . بها 



 ٣٦٥

 .   قرش للسفن الأخرى ٥٠ 

 ـ تؤدى السفن عند طلبها القيام بالاجراءات الرسمية الخاصة بها فى غير ١١مادة  

 جنيها فى الأيام العادية ويكون هذا الرسم بمقدار ١٥رسمية رسما اضافيا قدره مواعيد العمل ال

 .  جنيها فى أيام الجمع والعطلات الرسمية ٢٠

ويتعدد هذا الرسم بتعدد السفن ولو كان الطلب واحدا كما يتعدد بتعدد الطلبات ولو كانت  

 . عن سفينة واحدة 

 . ولايرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال  

 . ويشترط لقبول تنفيذ الطلب تقديمه أثناء مواعيد العمل الرسمية  

وعند الضرورة اذا لم يقدم فى هذه المواعيد وجب تقديمه قبل الميعاد المطلوب للتنفيذ فيه  

 . بساعتين على الأقل 

 ـ تؤدى كل سفينة من السفن البترولية التى تقوم بتفريغ مواد بترولية أو ١٢مادة  

الملحق بهذا القانون رسم ملاحظة مقداره ) ٣( من الموانى المبينة بالجدول رقم شحنها بأى

 . عشرة جنيهات عن اليوم أو جزء من اليوم 

ـ يؤدى رسم أرضية مقداره خمسون قرشا عن كل رأس من الحيوانات المختلفة ١٣مادة  

 فى الموانى المبينة أو طرد بداخله حيوانات أو طيور تفرغ من السفن على الأرصفة المعدة لذلك

 . الملحق بهذا القانون) ٣(بالجدول رقم 

 ـ تؤدى كل سفينة ترسو على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات بأى من الموانى ١٤مادة  

الملحق بالقانون رسم تليفون مقابل استخدامه من وقت رسوها على ) ٣(المبينة بالجدول رقم 

 : وم أو جزء من اليوم بالفئات الآتية الرصيف حتى وقت مغادرتها اياه عن كل ي

 . خمسة عشر جنيها عن كل باخرة سياحية أو ركاب  

 . عشرة جنيهات عن كل باخرة تجارية أو ناقلة بترول  

عشرة جنيهات عن كل باخرة حربية سواء أكانت أجنبية أو تابعة للقوات البحرية  

 . لجمهورية مصر العربية 

م البحرى فى حالة استخدام أحد الأرصفة او السقايل  ـ يستحق على الحطا١٥مادة  

الملحق ) ٣(أو الشمندورات أو المخطاف الداخلى فى الموانى المبينة بالجدول رقم ) الأساكل (

من الرسم المقرر للرسوم على أى منها ، ويطبق ذلك على % ٢٠بهذا القانون رسما قدره 

 . تخدم كمخزن عائم السفن التى يتقرر تخريدها بالميناء أو التى تس

ولاتستغل منطقة المخطاف الداخلى لغاطس السويس وشمندورات ميناء بورسعيد للأنشطة  

 . الخاصة بالحطام البحرى الا بالاتفاق مع هيئة قناة السويس 

 الفصل الثالث 

 فى حساب الرسوم 

 ــــ



 ٣٦٦

 على  ـ تحصل رسوم الميناء ورسوم الرسو ورسوم المكوث ورسوم المنائر١٦مادة  

 . أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة 

أما عن الرسوم المستحقة عن السفن العابرة لقناة السويس عن مرورها أو وقوفها  

بغاطس ميناء السويس فتحصل على أساس الحمولة الصافية المقدرة تأسيسا على القواعد 

لا من صهاريج القاع الدولية لحمولة قناة السويس على أن يضاف اليها ما قد يكون مستعم

المزدوج والأماكن المعفاه وقت الوصول سواء أكان هذا الاستعمال خاصا بالنقل التجارى أو 

 . بمهمات أو بمواد خاصة بالسفينة 

على أساس الحمولة ) ٨(تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة  

ابت بشأنها بسجلات التفتيش البحرى الصافية ويعول فى تحديد هذه الحمولة على ما هو ث

 . بمصلحة الموانى والمنائر 

وفى جميع الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا ويعد اليوم فى شأن تحديد الرسوم من  

 . منتصف الليل 

 الفصل الرابع 

 فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها 

 ـــــ

بالنسبة للسفن العابرة ) ٥( ـ يخفض رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة ١٧مادة  

لقناة السويس عن مرورها أو وقوفها بغاطس ميناء السويس دون الدخول إلى باقى أجزاء ذلك 

 .  قرش عن كل طن من حمولتها ٢ر٦الميناء إلى 

 ـ تمنح السفن الساحلية التى ترفع علم الجمهورية والسفن المرخص لها فى ١٨مادة  

) ٥(من قيمة رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة % ٥٠الملاحة الداخلية تخفيضا مقداره 

وتعتبر السفينة ساحلية فى حكم هذه المادة اذا كانت قادمة مباشرة من أى ميناء من موانى 

 . الجمهورية ولو كانت قادمة قبل ذلك من ميناء أجنبى 

لجمهورية  تمنح السفن السياحية وسفن الركاب التى ترد الى أحد موانى ا)١( ـ ١٩مادة  

من رسم الميناء المنصوص % ٥٠كما تمنح سفن الركاب تخفيضا مقداره % ٧٥تخفيضا مقداره 

بشرط ألا تقوم تلك السفن بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن البضائع ) ٥(عليه فى المادة 

 . بصحبة راكب 

 المعارض وتتمتع بهذا التخفيض سفن الابحاث العلمية التى لاتقوم باعمال تجارية وسفن 

 ). ٧(بشرط المعاملة بالمثل ، كما تعفى هذه السفن الأخيرة من رسم المكوث المقررة فى المادة 

ولايجوز لهذه السفن الجمع بين التخفيض المشار اليه وبين الاعفاء المنصوص عليه فى  

 ) . ٢٣(المادة 

                                                           
 )  مكرر ٢٥ العدد ١٩٩٦ يونية ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٩٣  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٦٧

 الشراعية إلى الثلث للسفن) ١١( ـ يخفض الرسم المنصوص عليه فى المادة ٢٠مادة  

أو الشراعية ذات المحرك الآلى والوحدات المرخص لها فى الملاحة الداخلية وكذلك للسفن 

 ). ٨(والعائمات المنصوص عليها فى المادة 

 يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة )١() مكررا  (٢٠مادة "  

ارات التى تستخدم الموانى المصرية فى تداول بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعب

 ".من قيمة هذه الرسوم % ٧٥حاويات الترانزيت على ألا يجاوز هذا التخفيض نسبة 

السفن العابرة لقناة ) ٥( ـ تعفى من رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة ٢١مادة  

 . السويس عن مرورها بميناء بورسعيد فى طريق العبور 

تعفى من الرسوم المنصوص ) ١٤(يما عدا الرسم المشار اليه فى المادة  ـ ف٢٢مادة  

 : عليها فى هذا القانون السفن الآتية 

 . السفن الحربية ) ١( 

 . السفن الحكومية التى لاتقوم بأعمال تجارية ) ٢( 

 . السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم القيام بأعمال تجارية ) ٣( 

 والوحدات العائمة التى تعمل لحساب الهيئة العامة للبترول فى إدارة مرسى السفن) ٤( 

 . البترول الجديد وتشغيله لغاطس ميناء السويس 

 . السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس ) ٥( 

السفن والعائمات غير المجهزة بآلة مسيرة وتقل حمولتها الصافية عن عشرة أطنان ) ٦( 

 . 

 .  السفن الآتية ٩ ، ٧، ٥ـ تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المواد  ٢٣مادة  

السفن المسجلة تحت علم الجمهورية التى يرخص لها فى الخروج فى رحلة ثقافية ) أ (  

اعتبارا من تاريخ ) ٧(أو رياضية وتحسب مدة الخمسة عشر يوما الوارد ذكرها فى المادة 

 . ساب المدة التى مكثتها خارج الميناء دخولها الأول فى الميناء مع عدم ح

 . يخوت وزوارق النزهة والذهبيات وما شابهها التى لاتباشر أى عمل تجارى ) ب( 

 .سفن صيد الأسماك والأسفنج المرخص لها فى ذلك ولاتقوم بأعمال تجارية أخرى) ج(  

ى مساعدة طبية السفن التى تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه للحصول عل) د ( 

أو صحية أو لانزال أشخاص أنقذوا من البحر أو متسللين من رعايا الجمهورية بشرط أن تغادر 

الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها دون أن تباشر عملا تجاريا أو أن تدخل حوضا جافا عائما أو 

 . فزقا 

أو حصول تلف بها السفن التى تغادر الميناء ثم تعود اليه بسبب رداءة الطقس ) هـ ( 

دون أن تباشر أى عمل تجارى ولايحول دون تمتع السفينة بالإعفاء فى الحالتين السابقتين 

 . تزودها بالوقود 

                                                           
 ) . ١٧( العدد ١٩٩٠ ابريل ٢٩ة الرسمية فى الجريد ( ١٩٩٠ لسنة ٥ اضيفت بالقانون رقم )١(



 ٣٦٨

السفن التى يرخص لها فى الخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لضبط ) و ( 

 ساعة من وقت ٢٤ بوصلاتها أو لالقاء فضلات خارج الميناء ثم تعود إلى الميناء قبل مضى

 . خروجها بشرط ألا تكون قد دخلت ميناء آخر خلال هذه المدة 

) ٧(وفى حالة العودة إلى الميناء تحسب مدة الخمسة عشر يوما الوارد ذكرها فى المادة  

اعتبارا من تاريخ دخول السفينة للميناء لأول مرة مع عدم حساب المدة التى مكثتها خارج 

 .الميناء 

الوحدات المرخص لها فى ) ٩( تعفى من أداء الرسم المنصوص عليه بالمادة  ـ٢٤مادة  

أيا كان الميناء ) ٨(الملاحة الداخلية، وكذلك السفن والعائمات المنصوص عليها فى المادة 

 . المرخص لها بالعمل فيه 

سفن صيد الأسماك ) ١٠( ـ  تعفى من الرسم المنصوص عليه فى المادة ٢٥مادة  

 . والأسفنج



 ٣٦٩

 الفصل الخامس 

 فى الأحكام العامة 

 ـــ

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة موانى أو مراسى أخرى على تلك ٢٦مادة  

 .  الملحقين بهذا القانون أو حذفها منه أو تعديلها ٣ ، ٢المبينة بأى من الجدولين 

المبينة بالجدول كما يجوز بقرار من الوزير المختص إضافة مناطق إرشاد أخرى إلى تلك  

 . الملحق بهذا القانون أو حذفها منه أو تعديلها ) ١(رقم 

 ـ يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية وبالتنسيق ٢٧مادة  

مع هيئة قناة السويس بالنسبة لمينائى بورسعيد والسويس زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل 

 . فى هذا القانون على ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال هذه الرسوم الخدمات المنصوص عليها 

من هذا القانون إلى ) ٩( ـ يؤدى رسم المنائر المنصوص عليه فى المادة ٢٨مادة  

مصلحة الموانى والمنائر وفيما عدا ذلك من الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات فتؤدى إلى 

 . لهيئات العامة للموانى كل فى حدود اختصاصها مصلحة الموانى والمنائر أو إلى أى من ا

 والتى تؤدى على ٧ ، ٦ ، ٥ ـ تسوى الرسوم المنصوص عليها فى المواد ٢٩مادة  

السفن بمرسى البترول الجديد بميناء السويس لحساب الهيئة العامة للبترول دون خصم أية 

 . تشغيله وصيانته مصروفات مقابل التحصيل وتتولى تلك الهيئة إدارة هذا المرسى و

ـ  لوزير النقل البحرى تحديد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة ٣٠مادة  

 . والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانى والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانى 

لسفن تنفيذا  ـ لاتخل أحكام هذا القانون بالاعفاءات والامتيازات التى تتمتع بها ا٣١مادة  

 . لقوانين خاصة أو لأحكام اتفاقيات تبرمها الحكومة 

 ـ لوزير النقل البحرى أو من يفوضه أن يصدر أمرا بمنع السفن من السفر فى ٣٢مادة  

 : الحالات الاتية 

اذا تقدمت احدى الجهات الإدارية أو إحدى الهيئات العامة العاملة فى الميناء بطلب  ) ١(  

 . مسبب بذلك 

 . إذا لم تؤد السفينة الرسوم المستحقة عليها ) ٢( 

 . إذا لم تحصل السفينة على الترخيص اللازم بالسفر  ) ٣(  

فإذا تعذر استصدار قرار من الوزير أو من يفوضه فى وقت يسمح بمنع السفينة من  

 فى دائرة السفر فيجوز لمدير عام مصلحة الموانى والمنائر ورؤساء الهيئات العامة للموانى كل

 ساعة من وقت صدوره ٤٨عمله أن يصدر أمر المنع من السفر ويتعين عرض هذا الأمر خلال 

 . على وزير النقل البحرى أو من يفوضه للبت فيه وإلا اعتبر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون

 . المنعويصدر وزير النقل البحرى بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارا بكيفية تنفيذ هذا  



 ٣٧٠

 جنيه ٥٠٠ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ٣٣مادة  

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ) ألف جنيه (  جنيه ١٠٠٠ولاتجاوز ) خمسمائة جنيه (

مستغل أو مالك لسفينة تغادر أو تشرع فى مغادرة الميناء بغير الحصول على الترخيص اللازم 

 . بالسفر 



 ٣٧١

 ) ١(الجدول رقم 

 بمناطق الارشاد فى الموانى 

 منطقة الارشاد  الميناء 
 ٣منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس إلى مسافة :     أولا  الاسكندرية 

 . ميل بحرى خارج منارة النجمة 
منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمى لفنارى مدخل الميناء :     ثانيا  

 . لك الأرصفة والسقايل بما فى ذ
 . الأحواض الجافة والعائمة :     ثالثا 

الخط الوهمى الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى ، وتشمل المنطقة  السويس 
 . المحاطة بالساحل شمالى هذا الخط حتى مدخل قناة السويس 

خط وهمى يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا فى اتجاه  سفاجا 
٥
٣٢٥ 

 . إلى  الساحل صحيح 
 شمالا ٣٤، ٢٠وأحد إثباتها خط طول ) أ ( خط وهمى واصل بين المنطقة  الحمراوين 

، ٢٠وأحد إثباتها خط طول " ب "  شرقا والنقطة ٢٦، ٢٠وخط عرض 
 صحيح من كل من ٩٠ شرقا ثم الاتجاه ٢٦، ١٣ شمالا وخط عرض ٣٤

وى المد على التوالى حتى الساحل عند مست"  ب " ، " أ " النقطتين 
 . المرتفع 

محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحرى واحد مركزها الطرف  القصير 
 . الخارجى للرصيف 

 مترا من ٦٠تحد من الجهة البحرية الرصيف المنشأ بالميناء وعلى امتداد  أبو غصون 
 مترا ، وتحد من الجهة القبلية ١٧٥حافتيه الشرقية والغربية أى بطول 

 .  متر منه ٥٠٠ز للرصيف وعلى بعد بخط وهمى موا
 ٤٨خط عرض : الخط الوهمى الممتد من الموقع  شرم الشيخ 

٥
 ، ٢٧ 

وخط . شمالا   ٥
 ٢٢طول 

٥
 ، ٣٤ 

 . شرقا ٥
والامتداد شمالا حتى شاطئ شبه جزيرة سيناء ومن نفس النقطة غربا  

 . حتى الشاطئ 
افتون إلى علامة الإرشاد شعب خط وهمى من علامة الإرشاد المعروفة بجر الطور 

 . عرق الرياح ومنها فى اتجاه شرقى صحيح حتى الساحل 



 ٣٧٢

  ) ٢(الجدول رقم 

 بالموانى التى يسرى عليها رسم الميناء 

 موانى البحر الأبيض المتوسط وحدودها 

 ــــــ
 الحدود  الميناء 

محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحرى واحد  ـ السلوم ١
 . اية الجنوبية لرصيف الميناء ومركزها النه

 . خط وهمى يمتد بين الرأسين الخارجين للخليج  ـ مرسى مطروح٢
من جهة خط وهمى يصل بين نهايتى حاجزى الأمواج  ـ الاسكندرية الغربى٣

الخارجين ومن جهة ترعة المحمودية هويس المحمودية 
 . 

غربى الخط الوهمى الموصل بين حاجزى الأمواج ال ـ الاسكندرية الشرقى٤
 . والشرقى مارا بحاجز الأمواج الأوسط

من جهة البحر ـ خط وهمى يمتد من النهاية الخارجية  ـ بورسعيد ٥
 ١٢٧لحاجز الأمواج الغربى فى اتجاه 

٥
 صحيح لمسافة 
نصف ميل بحرى ثم من هذه المنطقة إلى النهاية 
الخارجية لحاجز الأمواج الشرقى ومن جهة قناة 

همى يمتد بعرض القناة من الضفة السويس خط و
الجنوبية للقناة المتصلة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة 

 . بحيرة المنزلة وقنطرة السكك الحديدية 
الخط الوهمى الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى  سـ السوي٦

وتشمل المنطقة المحاطة بالساحل شمالى هذا الخط حتى 
 . مدخل قناة السويس

ـ أجزاء ميناء ٧
 السويس 

حوض إبراهيم من جهة البحر خط وهمى يصل ) أ ( 
 . بين نهايتى حاجزى الأمواج 

حوض البترول خط وهمى يمتد من نهاية حاجز ) ب( 

الأمواج الشرقى فى اتجاه
٥
 صحيح حتى يقابل ١٤٠

 . حاجز الأمواج الغربى للحوض 
واجز المياه ميناء عتاقة إعداد حدود ميناء عتاقة بح) ج( 

 . المحددة للميناء 
 



 ٣٧٣

 ) ٢(الجدول رقم ) تابع (

 موانى البحر الأحمر وحدودها 

 الحدود  الميناء 
 . ميناء الأدبية  ) د ( 
 . مرسى البترول الجديد ) هـ ( 
 . غاطس ميناء السويس ) و( 
     وتعتبر المياه الخارجة عن حدود ميناء ابراهيم وحوض  

 عتاقة وميناء الأدبية ومرسى البترول الجديد البترول وميناء
 . فى حدود غاطس السويس 

خط وهمى يمتد من رأس فرانكيم من اتجاه شرقى صحيح  ـ الغردقة ٨
لمسافة ميل بحرى واحد ثم يتجه جنوبا بالمسافة ميلين 

 . بحريين ثم غربا حتى الساحل 
اتجاه خط وهمى يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا فى  ـ سفاجا ٩

٢٣٥ 
٥

 . إلى الساحل 
يحد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف المنشأ به وعلى  ـ أبو غصون ١٠

 ١٧٥ مترا من حافتيه الشرقية والغربية أى بطول ٦٠امتداد 
مترا وتحد جهته القبلية خط وهمى مواز للرصيف وعلى بعد 

 .  مترا منه ٥٠٠
ا ميل بحرى واحد مركزها محيط دائرة وهمية نصف قطره ـ القصير ١١

 . الطرف الخارجى للرصيف 
خط وهمى من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة  ـ الطور ١٢

إرشاد شعب عرق الرياح ومنها فى اتجاه شرقى صحيح حتى 
 . الساحل 

 الخط الوهمى الممتد من الموقع  ـ شرم شيخ ١٣

 ٤٨خط عرض 
٥

    ٢٧ 
٥ 

 شمالا 

 ٢٢خط طول   
٥

    ٣٤ 
٥ 

 شرقا 
والامتداد شمالا حتى شاطئ شبه جزيرة سيناء ومن نفس 

 . النقطة غربا حتى الشاطئ 



 ٣٧٤

 ) ٣(الجدول رقم 
 بالموانى التى تسرى عليها رسوم المنائر والرسو والمكوث وغيرها من الرسوم 

 موانى البحر الأبيض المتوسط وحدودها 
 الحدود  الميناء 

وهمية نصف قطرها ميل بحرى واحد محيط دائرة  ـ السلوم ١
 . ومركزها النهاية الجنوبية لرصيف الميناء 

 . خط وهمى ممتد بين الرأسين الخارجين للخليج  ـ مرسى مطروح ٢
محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحرى ومركزها  ـ رأس علم الروم ٣

 . سقالة الفلاح 
خط وهمى يبدأ من نقطة تقاطع عرض   ـ مرسى العلمين ٤

٥
٢٠ ،

٥
٥٧ ،

٥
٣٠ 

 ٢٠شمالا وخط طول 
٥

 ،٣٩ 
٥

 ،٢٨ 
٥ 

 ٢٨شرقا باتجاه 
٥ 

 ١٠٨صحيح لمسافة أربعة أميال بحرية ثم اتجاه 
٥

 
 . صحيح حتى الساحل 

 ٥٧خط وهمى يبدأ من نقطة خط عرض  ـ مرسى العجمى ٥
٥

 ،٣١ 
٥

شمالا 
 ٤٣/٢٩ر٦بخط طول 

٥ 
 ٣٤٠شرقا ثم اتجاه 

٥ 
صحيح 

 ٧٠م اتجاه لمسافة أربعة أميال بحرية ث
٥ 

صحيح لمسافة 
 ١٦٠ ميل بحرى ثم الاتجاه ٣ر٧

٥ 
صحيح حتى تتصل 

 . بالساحل عند مستوى المد المرتفع 
من جهة البحر خط وهمى يعمل بين نهايتى حاجزى  ـ الاسكندرية الغربى ٦

الأمواج الخارجيين ومن جهة ترعة المحمودية هويس 
 . المحمودية 

 الموصل بين حاجزى الأمواج الغربى الخط الوهمى ـ الاسكندرية الشرقى ٧
 . والشرقى مارا بحاجز الأمواج الأوسط 

. خط وهمى يمتد بين نهايتى ضفتى رشيد من جهة البحر  ـ رشيد ٨
خط وهمى ممتد بين نهايتى ضفتى فرع دمياط من جهة  ـ دمياط القديم ٩

 . البحر 
لنهاية الخارجية من جهة البحر خط وهمى يمتد من ا ـ بورسعيد ١٠

 ١٢٧لحاجز الأمواج الغربى فى اتجاه 
٥ 

صحيح لمسافة 
نصف ميل بحرى ثم من هذه المنطقة إلى النهاية الخارجية 
لحاجز الأمواج الشرقى ومن جهة قناة السويس خط وهمى 
ممتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة المتصلة 

 وقنطرة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة بحيرة المنزلة
 . السكك الحديدية 



 ٣٧٥

 ) ٣(الجدول رقم ) تابع(
 الحدود  الميناء 

الخط الوهمى الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى  ـ السويس ١١
وتشمل المنطقة المحاطة بالساحل شمالى هذا الخط حتى 

 . مدخل قناة السويس 
حوض ابراهيم من جهة البحر خط وهمى يصل ) أ (  أجزاء ميناء السويس 

 .  نهايتى حاجزى الأمواج بين
خط وهمى يمتد من نهاية حاجز .. حوض البترول ) ب ( 

 ١٤٠الأمواج الشرقى فى اتجاه 
٥ 

ـ صحيح حتى يقابل 
 . حاجز الأمواج الغربى للحوض 

وتحدد حدود ميناء عتاقة بحواجز .. ميناء عتاقة ) ج ( 
 . المياه المحددة للميناء 

 اء الأدبية مين) د( 
 مرسى البترول ) هـ( 
 غاطس ميناء السويس ) و( 
وتعتبر المياه الخارجة عن حدود ميناء ابراهيم وحوض  

البترول وميناء عتاقة وميناء الأدبية ومرسى البترول 
 . الجديد فى حدود غاطس السويس 

 شمال ٤٨/٢٩خط وهمى يبدأ من تقاطع خط عرض  ـ مرسى السادات ١٢
 ٢٧/٣٢ر١٥بخط طول 

٥ 
 ٩٠م الاتجاه شرقا ت

٥ 
صحيح 

 ١٨٠لمسافة ميلين بحريين ثم الاتجاه 
٥ 

لمسافة ثلاثة 
 ٢٧٠أميال بحرية ثم الاتجاه 

٥
 . صحيح حتى الساحل

خط وهمى يمتد شرقا من رأس غارب لمسافة ميل  ـ رأس غارب ١٣
بحرى واحد ثم يتجه جنوبا ميل ونصف ميل ثم ينكسر 

 . غربا حتى الساحل 
يحد عند مدخله من اتجاه الجنوب الشرقى بنهايتى حاجز  ـ شقير ١٤

الأمواج الشمالى وحاجز الأمواج الجنوبى ومن جهة 
 . الغرب برصيف الشحن 

خط وهمى يمتد من رأس فرانكيم من اتجاه شرقى  الغردقة ـ ١٥
صحيح لمسافة ميل بحرى واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة 

 . ميلين بحريين ثم غربا حتى الساحل 
  



 ٣٧٦

 ) ٣(الجدول رقم )تابع (
 الحدود  الميناء 

خط وهمى يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا  ـ سفاجا ١٦
 . صحيح إلى الساحل ٥ ٣٢٥فى اتجاه   

وأحد اثباتها خط ) أ(خط وهمى واصل بين النقطة   ـ ميناء الحمراوين١٧
، ٥ ٢٠شمالا وخط عرض   ٥ ٣٤،     ٥ ٢٠طول
د إثباتها خط طول وأح) ب(شرقا والنقطة  ٥ ٢٦
 ٥ ٢٦، ٥ ١٣شمالا ، خط عرض ٥ ٣٤، ٥ ٢٠

صحيح من كل من النقطتين  ٥ ٩٠شرقا ثم الاتجاه 
على التوالى حتى الساحل عند مستوى ) ب(، ) أ ( 

 . المد المرتفع 
محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحرى واحد  القصير ـ ١٨

 . مركزها الطرف الخارجى للرصيف 
يحد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف  ـ أبو غصون ١٩

 مترا من حافتيه ٦٠المنشأ به وعلى امتداد 
 مترا وتحد جهته ١٧٥الشرقية والغربية أى بطول 

 ٥٠٠القبلية خط وهمى مواز للرصيف وعلى بعد 
 . متراً منه 

يحد مدخله من اتجاه الشمال الشرقى بنهاية اللسان   ـ برنيس ٢٠
 ومن اتجاه الشمال الغربى بالرصيف الجديد الرملى

ومن اتجاه الغرب بالصخور المرجانية ومن اتجاه 
الجنوب بالخط الوهمى المحدد للمنطقة الممنوع 

 . فيها الملاحة 
خط وهمى من علامة الارشاد المعروفة بجرافتون  ـ الطور ٢١

إلى علامة الارشاد شعب عرق الرياح ومنها فى 
 .  حتى الساحل اتجاه شرقى صحيح

 الخط الوهمى الممتد من الموقع  ـ شرم الشيخ ٢٢
 . شمالا  ٥ ٢٧  ، ٥ ٤٨خط عرض من  

 . شرقا  ٥ ٣٤  ، ٥ ٢٢خط طول       
والامتداد شمالا حتى شاطئ شبه جزيرة سيناء ومن 

 . نفسه المنطقة غربا حتى الشاطئ 
ميل خط وهمى يمتد جنوبا من رأس ملعب لمسافة  ـ رأس ملعب ٢٣

 . بحرى واحد ثم شرقا إلى الساحل 
محيط دائرة وهمية قطرها ميل بحرى واحد مركزها  ـ رأس مطارمه ٢٤

 . رأس مطارمه 



 ٣٧٧

 ) ٣(الجدول رقم )  تابع(

 

 الحدود  الميناء 

محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحرى واحد  ـ رأس جولان ٢٥

 ١٧ر٥مركزها السقالة الواقعة تقاطع خط عرض 
٥

،٢٤ 
٥ 

 ٢١ر٥شمالا بخط طول      
٣٥ ، ٥ 

٥ 
 . شرقا 

خط وهمى يمتد من رأس سدر جنوبا بالمسافة ميلين  ـ رأس سدر ٢٦

 . بحريين ثم يتجه شرقا حتى الساحل 

خط وهمى من رأس أبى زنيمة جنوبا لمسافة ميل  ـ أبو زنيمة ٢٧

 . ونصف بحرى ثم يتجه شرقا حتى الساحل 

رة وهمية نصف قطرها ميل بحرى مركزها محيط دائ ـ وادى فيران ٢٨

 . السقالة القديمة بالمرسى 



 ٣٧٨

  ١٩٨٣ لسنة ٢٥قانون رقم 

  ١٩٥٥ لسنة ٤٥بتعديل بعض أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 

  (*)بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : انون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب الق 

 ) المادة الاولى (

 بشأن ١٩٥٥ لسنة ٤٥ من الجدول الملحق بالقانون رقم ١،٢،٧،٨يستبدل بالبنود أرقام  

 : الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى البنود الآتية 

 :  ـ رسوم المحطة الصحية ، ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله ١بند  

 : فينة عند وصولها إلى أول ميناء مصرية وعن كل رحلة تقوم بها تحصل على كل س 

 

 الرسم  صافى الحمولة بالطن 

 جنيه  مليم  إلى  من 

٣ - ٣٠٠ ١ 

٢٤ - ١٠٠٠ ٣٠١ 

٣٦ - ٥٠٠٠ ١٠٠١ 

٤٥ - ١٠٠٠٠ ٥٠٠١ 

 ٥٤ - فما فوق ١٠٠٠١

 : الاعفاءات 

 . لسفن الحربيةا) ٢(سفن الحكومة المصرية ، ) ١: (تعفى من هذه الرسوم  

                                                           
  . ١٩٨٣ يونية سنة ٢ فى ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٧٩

 : ـ رسوم الحراسة الصحية ، ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله ٢بند  

 .  جنيها عن كل سفينة تعبر القناة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية ٣٦ 

 : الاعفاءات 

 . السفن الحربية) ٢(سفن الحكومة المصرية ، ) ١: (تعفى من هذه الرسوم  

 : الصحية لسفن الحجاج ، ويلزم بها مستغل السفينة  ـ القياس والمعاينة ٧بند  

 

 ) بما فى ذلك رسم الشهادة(الرسم  صافى الحمولة بالطن 

 جنيه  مليم  إلى  من 

١٨ - ٣٠٠٠ ١ 

٣٠ - ٦٠٠٠ ٣٠٠١ 

 ٤٥ - فما فوق ٦٠٠١

 

 ـ  رسوم مقررة على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها ، ويلزم بها صاحب ٨بند  

  : البضاعة

                           مليم :لدى الورود أو التصدير ) أ (

 .  كيلو أو كسورها ١٠ عن كل ٣٠.......     جلود وصوف وشعر وأوبار حيوانية  

  "   "    "    "    "    "١٠   ..قرون وحوافر وعظام أو مسحوق العظام  

  "   "    "     "    " "  ١٥.......      شعر مجير ) سيلاته (فضلات جلود  

 مصارين ومثانات ودم طازج ومنافح ودم  

       .....................مجفف ومسحوق اللحم  

ولاتحصل هذه الرسوم فى حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف الإعدام على حساب  

 . الحجر الصحى 

 ) : الترانزيت ( برسم المرور ) ب(

 :  أو المصحوبة بشهادة غير قانونية المواد غير المصحوبة بشهادة 

 . ـ رسوم تطهير عمال وملاحظة شحن أو تفريغ عن كل رسالة ثلاثة جنيهات ١ 

 طردا أو كسورها فى الأسبوع أو جزء من الأسبوع مبلغ ٥٠ـ رسوم ملاحظة عن كل ٢ 

 .  مليم ٦٠٠

إلى آخر ـ رسوم حراسة صحية على البضائع المنقولة تحت الاشراف الصحى من بلد ٣ 

 .  جنيها ١٥داخل جمهورية مصر العربية مبلغ 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 آيلو  "   "    ٢٠



 ٣٨٠

  ) . ١٩٨٣ايو سنة  م٢٢ (١٤٠٣ شعبان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٣٨١

  ١٩٨٣ لسنة ٢٦قانون رقم 

  (*)بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

قومية  ـ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات ال١مادة  

 والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى  

كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ،  

 . وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل 

ون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد ـ يمنح العاملون الخاضع٢مادة  

من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك % ٦٠أقصى 

 . وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ين تتطلب طبيعة عملهم  ـ يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذ٣مادة  

التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى 

 . يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ـ يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا ٤مادة  

شهريا اذا كان التشغيل ليلا % ٥٠ان التشغيل نهارا وبنسبة شهريا من الأجر اذا ك% ٢٥بنسبة 

 ساعة شهريا وإلا خفض الأجر ٥٠وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الاضافى عن 

 . الاضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافى الفعلية 

ى ـ يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى المجارى والصرف الصح٥مادة  

 . على أساس معدلات الاداء قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ـ فى حالة انتهاء خدمة العامل الذى يعمل فى أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو ٦مادة  

الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا اليه العلاوات الدورية المقررة 

قل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لاي

 . 

 . ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات  

 .١٩٨٣ ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة ٧مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ مايو سنة ٢٢ (١٤٠٣ شعبان سنة ٩ برئاسة الجمهورية فى صدر 

 حسنى مبارك 
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  ١٩٨٣ لسنة ٢٧قانون رقم 

 بالتجاوز عن تحصيل فروق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

  ١٩٧٩والرسوم التى استحقت خلال الفترة من أول يناير سنة 

  ١٩٨٠ لسنة ١ رقم  نتيجة تطبيق القانون١٩٨٠ من يناير سنة ٢٤حتى 

  بتقرير بعض١٩٧٧ لسنة ٣٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)الاعفاءات الجمركية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

رسوم التى يتجاوز عن تحصيل فروق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب وال 

 حتى ١٩٧٩استحقت على الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية خلال الفترة من أول يناير سنة 

 بتعديل بعض أحكام ١٩٨٠ لسنة ١ نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم ١٩٨٠ من يناير سنة ٢٤

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٧ لسنة ٣٣القانون رقم 

 ) المادة الثانية (

 . وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون يصدر  

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ مايو سنة ٢٢ (١٤٠٣ شعبان سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

  ١٩٨٣ لسنة ٢٩قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

  (*)فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :  أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد 
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 ٣٨٣

 ) المادة الأولى (

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار ١٩٨٠ لسنة ١٠٣يستمر العمل بالقانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء 

  . ١٩٨٢ لسنة ٤١المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 ) ة المادة الثاني(

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

  ) . ١٩٨٣يونية سنة ٧ (١٤٠٣ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 



 ٣٨٤

 ١٩٨٣ لسنة ٣٠قانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*) توجيه وتنظيم أعمال البناء فى شأن

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 من القانون ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٢، ١٨ ، ١٧ ، ١٦، ١٥، ٨، ٤يستبدل بنصوص المواد  

 :  النصوص الآتية  فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ،١٩٧٦ لسنة ١٠٦رقم 

 ـ لايجوز انشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو ٤مادة  

تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول 

ك وفقا لما على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذل

 . تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ويسرى هذا الحكم على كل من ينشئ أى مبنى أو يقيم أو يجرى أى عمل من الأعمال  

المنصوص عليها فى الفقرة السابقة سواء كان من أفراد أو هيئات القطاع الخاص أو الجمعيات 

 . ت العامة وشركات القطاع العام التعاونية أو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئا

ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة  

لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد 

 . الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبى وتبين اللائحة 

الطريق عاما كان أو خاصا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء 

 . التنفيذ وفى حالة التوقف عنه 

الشروط كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع  

 . المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية 

 ـ لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التى ٨مادة  

تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه ، والتعليات مهما بلغت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص 

 . وثيقة تأمين 

ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة عشر ألفا من الجنيهات مرة  

 . واحدة ولدور واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا 
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 ٣٨٥

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق  

 : من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت 

 . ـ مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم ١ 

 من القانون ٦٥١ ـ مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة ٢ 

 . المدنى 

 يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ودون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية ، 

ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد اليه بذلك وتتحدد مسئوليته المدنية وفقا 

 . لأحكام هذا القانون 

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب  

حد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الوا

 . عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسين ألف جنيه 

ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة  

لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على 

المسئول عن الضرر ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على 

من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة  % ١ألا يجاوز القسط 

محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير 

 .  بالاتفاق مع وزير الاقتصاد المختص بالإسكان

 . وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد  

 توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من - ١٥مادة  

الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن 

ريق الادارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بالط

بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر 

بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار بموقع العقار ، 

 . لمخالفة موضوع ا

ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ  

 . على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها 

 ـ يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ١٦مادة  

العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير 

التنظيم ممن لهم خبرة لاتقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم 

وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص 

 . عليه بالمادة السابقة 



 ٣٨٦

لجنائية يجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها ومع عدم الإخلال بالمحاكمة ا 

فى الفقرة السابقة التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة 

 . العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية 

جاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع وفى جميع الأحوال لايجوز الت 

 أو ١٩٨١ لسنة ٢٨المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 

 . بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات 

 اللجنة المشار اليها وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى 

 . فى الفقرة الاولى 

 ـ على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح ١٧مادة  

الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون 

 . التنظيم ، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه 

ا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه ، قامت الجهة الادارية المختصة فإذ 

بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل 

 . منه بطريق الحجز الادارى 

نى من شاغليه إن وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلى بالطريق الادارى المب 

 . وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية 

واذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك  

بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم ، وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح 

 . قيمة الأجرة عن تلك المدة فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل 

ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة  

المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة فى 

 . انهاء عقد الايجار 

 الطعون على القرارات الصادرة بوقف  ـ تفصل محكمة القضاء الادارى فى١٨مادة  

أعمال البناء أو إزالتها أو تصحيحها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الادارية بتقديم 

 . المستندات فى أول جلسة ، ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 

ون العقوبات أو أى قانون  ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قان٢٢مادة  

آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو 

 من هذا ٤،٥،٧،٨،٩،١١،١٢،١٣،١٧باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 

 . القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتجاوز ٢٤دم الإخلال بحكم المادة ومع ع 

خمس سنوات كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى رغم إعلانه بذلك على الوجه 

  . ١٥المبين فى المادة 
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كانت ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى  

المبانى أو الأعمال بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من 

 . إعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال 

على أنه اذا اقتصرت المخالفة على عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات  

لعقوبة غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاز ألف الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية فتكون ا

 . جنيه 

 مكررا يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتجاوز شهرا وبغرامة ١٢وكل مخالفة لأحكام المادة  

 . لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 بإزالة أو تصحيح  ـ على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر٢٧مادة  

 . الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 

فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الادارية المختصة بشئون  

بالنفقات وجميع التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ، ويتحمل المخالف 

 . المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى 

وتسرى فى شأن إخلاء المبنى من شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الإزالة أو التصحيح وفى شأن  

  . ١٧أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة فى المادة 

باب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد  ـ تسرى أحكام ال٢٩مادة  

 . المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى 

ويجوز لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية  

 الثانى أو مراعاة لظروف العمران  إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب

وذلك دون المساس بحقوق . من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له 

 . الغير 

وفى جميع الحالات يحظر الإعفاء من قيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى  

ن قيود الارتفاع  ، كما لايجوز الإعفاء فى حالات فردية م١٩٨١ لسنة ٢٨الصادر بالقانون رقم 

 . أو قواعد الكثافة البنائية المقررة فى القوانين واللوائح 

 يجوز للمحافظ المختص بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة أن يطلب -٣١مادة  

من الوزير المختص بالإسكان اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض الاشتراطات 

القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له ، وكذلك قانون البنائية الواردة فى هذا 

 ولائحته التنفيذية متى اقتضت ظروفها ١٩٨٢ لسنة ٣التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 

العمرانية ذلك ، على أن يتضمن قرار الوزير المختص بالإسكان بالاعفاء الشروط البديلة التى 

 . التى يصدر على أساسها الترخيص بالبناء تحقق المصلحة العامة و

 ) المادة الثانية (



 ٣٨٨

 مكررا ، ١٢ المشار اليه بأرقام ١٩٧٦ لسنة ١٠٧تضاف مواد جديدة إلى القانون رقم  

 : نصوصها الآتية ) ١( مكررا ٢٢ مكررا ، ٢٢

 يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى - مكررا ١٢مادة  

 : مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها ما يلى 

 .  رقم الترخيص وتاريخ صدوره - 

 .  نوع المبنى ومستوى البناء - 

 .  عدد الأدوار المرخص بإقامتها - 

 .  عدد الوحدات المزمع إقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك - 

 .  اسم المالك وعنوانه - 

 . هندس المشرف على التنفيذ  اسم الم- 

 .  اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه - 

 .  اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها - 

 . ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالإسكان  

ن بقائها فى مكانها ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن إقامة هذه اللافتة وع 

 . واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ 

ويجب على المالك عند الإعلان عن بيع أو تأجير المبنى كله أو بعضه أن يضمن هذا  

 . الاعلان البيانات التى يجب ادراجها باللافتة المشار اليها 

استكمالها فى وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى إنشاؤها أو تعليتها أو  

 . تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه 

ويلتزم المالك والمقاول بإقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ  

 . العمل بالقرار المشار إليه 

س سنوات ولاتزيد على عشر  مكررا ـ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن خم٢٢مادة  

 ألف جنيه ولاتزيد على قيمة الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة ٥٠سنوات وغرامة لاتقل عن 

للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو 

أو استعمال مواد غير مطابقة التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ أو الغش فى استخدام مواد البناء 

للمواصفات ، وفضلا عن ذلك يحكم بحظر التعامل نهائيا مع المقاول المسند اليه التنفيذ، ويشطب 

من سجلات نقابة المهندسين اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب الأحوال ، 

لى حدة وفى حالة العود يكون وذلك للمدة التى تعينها المحكمة فى الحكم وفقا لظروف كل حالة ع

 . الشطب بصفة دائمة 

ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من أهمل إهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته من  

 من هذا القانون متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص ١٤الأشخاص المذكورين بالمادة 

 . عليه فى الفقرة الأولى 



 ٣٨٩

 فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو ـ يجب الحكم) ١( مكررا ٢٢مادة  

تصحيح او استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها  متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 

والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من 

 . ينيبه 

علقة بمبان أقيمت بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل بهذا فاذا كانت المخالفة مت 

القانون ولم يتقرر ازالتها تعين الحكم على المخالف بغرامة إضافية لصالح الخزانة العامة ، تعادل 

 . قيمة الأعمال المخالفة 

وتؤول حصيلة هذه الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة  

 . لصرف منها فى أغراضه وتخصص ل

 ) المادة الثالثة (

 أو لائحته التنفيذية أو ١٩٧٦ لسنة ١٠٦يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم  

القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة 

 . جراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الا

وفى هذه الحالة تقف هذه الاجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة  

 فى مدة لاتجاوز ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ١٦اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

ضمن خروجا على خط التنظيم شهرا ، فاذا تبين أنها تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تت

أو مجاوزة للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانونا ـ وجب عرض الأمر على المحافظ المختص 

 .  من ذلك القانون ١٦لإصدار قرار بإلازالة أو التصحيح وفقا لحكم المادة 

 : وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى  

 .  ألف جنيه٢٠ل المخالفة اذا كانت المخالفة لاتجاوز من قيمة الأعما% ١٠ 

 .  ألف جنيه٥٠من قيمة الأعمال المخالفة اذا كانت المخالفة لاتجاوز % ٢٥ 

 .  ألف جنيه٢٠٠من قيمة الأعمال المخالفة اذا كانت المخالفة لاتجاوز % ٥٠ 

 . من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك  % ٧٥ 

 السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم وتسرى الأحكام 

نهائى ، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الأولى 

 . والثانية 
وتؤول حصيلة الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات  

 بالمحافظة وتخصص للصرف منها على أغراضه كما يخصص جانب منها الاسكان الاقتصادى
 . لمكافأة اللجان الفنية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 

وتسرى أحكام هذه المادة على جميع مدن الجمهورية والقرى التى صدر بها قرار من  
ك فيما عدا المناطق  عليها وذل١٩٧٦ لسنة ١٠٦الوزير المختص بالاسكان بتطبيق القانون رقم 

والأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على طلب المحافظ 
 . المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 



 ٣٩٠

 ) المادة الرابعة (
 ١٠٧من القانون رقم ) ٦(يكون الاكتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة  
 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى مقصورا على مبانى الاسكان ١٩٧٦لسنة 

 . الادارى ومبانى الاسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها 
ويقصد بالاسكان الادارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب والمحال التجارية والفنادق  

 . والمنشآت السياحية 
 ) المادة الخامسة (

" قرار الجهة الادارية المختصة " عبارة " القرار النهائى للجنة المختصة " تبدل بعبارة يس 
وذلك أينما وردتا فى أحكام القانون رقم " الوحدة المحلية " عبارة " المجلس المحلى " وبعبارة 

 .  المشار اليه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦
 ) المادة السادسة (

 المشار اليه ، والقانون ١٩٧٦ لسنة ١٠٦رقم  من القانون ٢٦، ٢٠ ، ١٩تلغى المواد  
فى شأن توجيه وتنظيم ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢رقم 

 . أعمال البناء ، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون 
 ) المادة السابعة (

 . تالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ال 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ يونية سنة ٧ ( ١٤٠٣ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

  ١٩٨٣ لسنة ٣١قانون رقم 

 بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات

  (*) بالدولة والقطاع العام العاملين

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (
المرفق بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر ) ١(يستبدل بالجدول رقم  

 لسنة ٤٨ين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم وقانون نظام العامل١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 
 .  الجدولان المرفقان بهذا القانون ١٩٧٨

 ) المادة الثانية (

                                                           
  . ١٩٨٣ يونيه سنة ٢٩ مكرر فى ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٩١

 بالدولة والهيئات ١٩٨٣تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة  
 العلاوة الدورية  جنيها سنويا ، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد٦٠العامة والقطاع العام بواقع 

 .المستحقة له فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا
وتمنح هذه الزيادة لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين ولمن يعين منهم  

 . بعد العمل بهذا القانون 

 ) المادة الثالثة (
جر الذى تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقا لقانون يراعى عند حساب متوسط الأ 

 لمن تنتهى خدمته اعتبارا من أول ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة فى المرتبات ١٩٨٣يوليه 

 القانون ، وكذلك العلاوة الدورية المستحقة اعتبارا المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا
 . من التاريخ المشار اليها 

 

 ) المادة الرابعة (

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون  

 ) المادة الخامسة (

  ١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه  

 دولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم ال 
  ) ١٩٨٣ يونيه سنة ٢٩ ( ١٤٠٣رمضان سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٣٩٢

  ١٩٨٣ لسنة ٣٢قانون رقم 

  بتعديل جداول ١٩٨٠ لسنة ١٤٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)مرتبات الكادرات الخاصة 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : رر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ق 

 ) المادة الأولى (

 ٤٧رقم " السلطة القضائية " يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون  

 ببعض ١٩٧٣ لسنة ٨٨ والقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٧ وقانون مجلس الدولة رقم ١٩٧٢لسنة 

 ببعض الأحكام الخاصة ١٩٧٣ لسنة ٨٩ة الادارية والقانون رقم الأحكام الخاصة بأعضاء النياب

ـ د ، الملحقة ١ـ جـ ، ١ ـ ب ، ١ ـ ا ، ١بأعضاء ادارة قضايا الحكومة بالجداول أرقام 

 . بهذا القانون 

 ) المادة الثانية (

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستوية العليا  

 .  الملحق بهذا القانون ٢ الجدول رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٨ادر بالقانون رقم والص

 ) المادة الثالثة (

يستبدل بجدولى وظائف ومرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء السلك  

 الجدولان ١٩٨٢ لسنة ٤٥التجارى الملحقين بقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 

 . ب الملحقان بهذا القانون  ـ٣ ـ ا و ٣رقما 

 ) المادة الرابعة (

 بشأن تنظيم ١٩٧٢ لسنة ٤٩يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم  

 . الملحق بهذا القانون ٤الجامعات الجدول رقم 

 ٦٩ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم  

  . ١٩٧٣لسنة 

 ) المادة الخامسة (

 الخاص بنظام المخابرات ١٩٧١ لسنة ١٠٠يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم  

 .  هـ ٥د ، ٥ جـ، ٥ ب ، ٥ ا ، ٥العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 

 ) المادة السادسة (

عادة تنظيم  با١٩٦٤ لسنة ٥٤يستبدل بجدولى الوظائف والمرتبات الملحقين بالقانون رقم  

 .  ـ ب الملحقان بهذا القانون ٦ ـ ا و ٦هيئة الرقابة الادارية الجدولان رقما 

                                                           
  . ١٩٨٣ يونيه سنة ٢٩ مكرر فى ٢٥ الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٣٩٣

 ) المادة السابعة (

يستبدل بجدول الأجور والعلاوات الخاص بعمال المناجم والمحاجر المرفق بالقانون رقم  

 .  الملحق بهذا القانون ٧ الجدول رقم ١٩٨١ لسنة ٢٧

 

 ) المادة الثامنة (

زاد مرتبات العاملين الحاليين الخاضعين للقوانين المشار اليها بالمواد السابقة المعينين ت 

 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة فى ١/٧/١٩٨٣قبل 

 . تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا 

 ) تاسعة المادة ال(

  ١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ يونية سنة ٢٩ ( ١٤٠٣ رمضان سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٣٩٤

  ١٩٨٣ لسنة ٣٣قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام ١٩٨٢ لسنة ١٠٦لمهلة المقررة بالقانون رقم بمد ا

  لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٥القانون رقم 

  بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات ١٩٧٣ لسنة ٨٣رقم 

  فى شأن العاملين غير الحاصلين ١٩٨٠ لسنة ١٤٢الدراسية والقانون رقم 

  (*)على مؤهلات دارسية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى(

 المشار ١٩٨٢ لسنة ١٠٦تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم  

  . ١٩٨٤ يونيه سنة ٣٠اليه حتى 

 ) المادة الثانية(

 .  هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )١٩٨٣  يونيه سنة٢٩ (١٤٠٣ رمضان سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٣ يونيه سنة ٢٩ مكرر فى ٢٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٩٥

  ١٩٨٣ لسنة ٣٤قانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٢ لسنة ٢٩ون رقم باستمرار العمل بالقان

  (*)فى اصدار قرارات لها قوة القانون 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٢ لسنة ٢٩يستمر العمل بالقانون رقم  

 لمدة تنتهى فى نهاية السنة ١٩٨١ لسنة ١٤٦ لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم قرارات

  . ٨٣/١٩٨٤المالية 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).١٩٨٣ يونيه سنة ٣٠ (١٤٠٣رمضان سنة ٢٠در برئاسة الجمهورية فى ص 

 حسنى مبارك 
 

                                                           
  . ١٩٨٣ يونيه سنة ٣٠فى ) تابع  ( ٢٦لجريدة الرسمية ـ العدد  ا(*)



 ٣٩٦

  ١٩٨٣ لسنة ٣٥قانون رقم 

  (*) ٨٣/١٩٨٤باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) لى المادة الأو(

 :  طبقا لما يلى١٩٨٤ / ٨٣يعتمد الاطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 ٨١/١٩٨٢ مقيما بأسعار ٨٣/١٩٨٤تزيد قيمة الانتاج المحلى الاجمالى فى عام ) أ (  

  . ٨٢/١٩٨٣بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٧ر٨بنسبة نمو قدرها 

 مقيما ٨٣/١٩٨٤المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج فى عام تزيد قيمة الناتج ) ب( 

  . ٨٢/١٩٨٣بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٨ بنسبة نمو قدرها ٨١/١٩٨٢بأسعار 

بالمقارنة % ٥ر٣ بنسبة ٨١/١٩٨٢يزيد الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام ) ج( 

بالمقارنة % ٨ر٨الحكومى بنسبة  ويزيد الاستهلاك ٨٢/١٩٨٣بالمستوى المتوقع لعام 

بالمقارنة بالمستوى % ٦ ويزيد الاستهلاك الكلى بنسبة ٨٢/١٩٨٣بالمستوى المتوقع لعام 

  . ٨٢/١٩٨٣المتوقع لعام 

  . ٨٢/١٩٨٣بالمقارنة بالمتوقع عام % ٣ر٣تزيد العمالة بنسبة ) د(  

 ) المادة الثانية (

صلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك يبلغ اجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأ 

 ) . ١( مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة ٤٤٠٠الاستثمار القومى نحو 

ويبلغ اجمالى الاستخدامات الاضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص نحو  

لك الاستخدامات ولايجوز البدء فى تنفيذ ت) ٢( مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة ٤٠٠

 . الاستثمارية الا بتوفير التمويل الذاتى المخصص 

 مليون جنيه ، وفقا لما ١٥٢٥كما تحدد الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص بمبلغ  

 ) . ٣(هو موضح بالقائمة 

 ) المادة الثالثة (

نوات  أو المستحقة عن س٣٠/٦/١٩٨٣تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى  

 موارد اضافية يمكن توجيهها لزيادة الاستخدامات ٨٣/١٩٨٤سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 

 . الاستثمارية 

                                                           
  . ١٩٨٣فى يوليه سنة ) تابع  ( ٢٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٩٧

ويقدم وزير التخطيط لمجلس الوزراء للاعتماد بيانا بالموارد الاضافية وبما يراه مناسبا  

ى الجهات وذلك طبقا لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الاستثمارية وتوزيعاتها عل

 . فى خلال النصف الثانى من السنة المالية 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات بنك  

الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع 

  . ٣٠/٦/١٩٨٣البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 ) المادة الرابعة(

 مليون جنيه ، وذلك لاستصلاح الأراضى ٨٠٠تخصص قروض ميسرة لاتتجاوز جملتها  

ومشروعات الأمن الغذائى % ٤والاسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية بفائدة 

المستفيد ثلثى سعر ، ولأغراض تجديد المبانى السكنية ، على أن يتحمل % ٧ومواد البناء بفائدة 

الفائدة السارية ، ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار اليها بالاتفاق بين 

 . وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها . وزيرى المالية والتخطيط 

 )المادة الخامسة(

لموارد التى تودع أو تضمن لايجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من ا 

 والتى يأذن ١٩٨١ لسنة ١١٩ من القانون رقم ٥حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 . البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 

 ) المادة السادسة(

لثانية وفقا تفصل أهداف الخطة فى حدود الاطار المشار اليه فى المادتين الأولى وا 

وتعتبر مجلدات الخطة العناصر . للبيانات والجداول الوادرة فى التقرير المرفق بهذا القانون 

 . التفصيلية لهذا القانون 

 )المادة السابعة(

  . ١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه  

 . ذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينف 
 ).١٩٨٣ يونية سنة ٣٠ (١٤٠٣رمضان سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٣٩٨

  ١٩٨٣ لسنة ٣٦قانون رقم 

  (*) ٨٣/١٩٨٤بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : اه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرن 

 ) المادة الأولى (

 بمبلغ ٨٣/١٩٨٤قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة (  جنيها ١٣٣٧٢٣٦٥٥٠

غ كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبل) وستين ألفا وأربعمائة وخمسين جنيها 

عشرة آلاف وتسعمائة وستة وأربعين مليونا وستمائة وستة (  جنيها ١٠٩٤٦٦٩٦٤٥٠

 ) . وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيها 

 )المادة الثانية(

 وفقا لما هو وارد بالجدول ٨٣/١٩٨٤وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(المرفق رقم 

 : ارية أولا ـ الاستخدامات الج

 بمبلغ ٨٣/١٩٨٤قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

تسعة آلاف وتسعمائة واثنين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وثلاثمائة (  جنيه ٩٩٠٢٩٦٠٣٠٠

 : موزعة على الأبواب التالية ) جنيه 

ألفان وتسعمائة وخمسة (  جنيه ٢٩٣٥٠٠٠٠٠٠جملة الباب الأول ـ الأجور مبلغ ) أ (  

 ) . وثلاثين مليونا من الجنيهات 

 ٦٩٦٧٩٦٠٣٠٠جملة الباب الثانى ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ ) ب( 

 ) . ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وستين مليونا وتسعمائة وستين الفا وثلاثمائة جنيه ( جنيه 

 : ثانيا ـ الاستخدامات الرأسمالية 

 جنيها ٣٤٦٩٤٠٥١٥ بمبلغ ٨٣/١٩٨٤لاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية قدرت ا 

) ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسين جنيها (

 : موزعة على الأبواب التالية 

ألف (  جنيه ١٥٤٠٨٠٧٠٠٠الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ) أ (  

 ) . ئة وأربعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف من الجنيهات وخمسما

ألف وتسعمائة (  جنيها ١٩٢٨٥٩٨١٥٠الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بمبلغ ) ب( 

 ) . وثمانية وعشرين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين الفا ومائة وخمسين جنيها 

                                                           
  . ١٩٨٣ يوليه سنة ٧فى ) تابع  ( ٢٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٣٩٩

 )المادة الثالثة(

 وفقا لما هو وارد بالجدول ٨٣/١٩٨٤لدولة للسنة المالية وزعت موارد الموازنة العامة ل 

 : كما يلى ) ١(المرفق رقم 

 : اولاـ الايرادات الجارية 

 بمبلغ ٨٣/١٩٨٤قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فا تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وستين أل(  جنيه ٩٩٨٥٩٦٠٣٠٠

 : موزعة على الأبواب التالية ) وثلاثمائة جنيه 

ستة آلاف (  جنيه ٦٩١٥٧٣٩٤٠٠جملة الباب الأول ـ الايرادات السيادية مبلغ ) أ (  

 ) . وتسعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة جنيه 

 ٣٠٧٠٢٢٠٩٠٠جارية مبلغ جملة الباب الثانى ـ الايرادات الجارية والتحويلات ال) ب( 

 ) . ثلاثة آلاف وسبعون مليونا ومائتان وعشرون ألف وتسعمائة جنيه ( جنيه 

 : ثانيا ـ الايرادات الرأسمالية 

 جنيها ٩٦٠٧٣٦١٥٠ بمبلغ ٨٣/١٩٨٤قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

 ) .  جنيها تسعمائة وستين مليونا وسبعمائة وستة وثلاثين ألفا ومائة وخمسين(

 جنيه ٣٣٨٢١٩١٥٠جملة الباب الثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ) أ (  

منه مبلغ ) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسين جنيها (

رية لتمويل الاستخدامات الاستثما) ستمائة وواحد وعشرون ألفا من الجنيهات (  جنيه ٦٢١٠٠٠

ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا (  جنيها ٣٣٧٥٩٨١٥٠ومبلغ 

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ) ومائة وخمسون جنيها 

)١ . ( 

 جنيه ٦٢٢٥١٧٠٠٠جملة الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ ) ب( 

منه مبلغ ) مائة واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألفا من الجنيهات ست(

ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة عشر الفا من (  جنيه ٣٤٥٥١٧٠٠٠

مائتان وسبعة (  جنيه ٢٧٧٠٠٠٠٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) الجنيهات 

ويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول لتم) وسبعون مليونا من الجنيهات 

 ) . ١(المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة العامة  

ثلاثة وثمانون مليونا من (  جنيه ٨٣٠٠٠٠٠٠ بفائض قدره ٨٣/١٩٨٤للدولة للسنة المالية 

 ) . ات الجنيه

 قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية فى الموازنة - 

ألفان وخمسمائة (  جنيه ٢٥٠٨٦٦٩٠٠٠ بعجز قدره ٨٣/١٩٨٤العامة للدولة للسنة المالية 



 ٤٠٠

 جنيه ١١٩٤٦٦٩٠٠٠منه مبلغ ) وثمانية ملايين وستمائة وتسعة وستون ألفا من الجنيهات 

عجز تمويل ) ة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وستون ألف من الجنيهات ألف ومائ(

) ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا من الجنيهات (  جنيه ١٣١٤٠٠٠٠٠٠الاستثمارات ومبلغ 

 . عجز تمويل التحويلات الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة(
 بمبلغ ٨٣/١٩٨٤لمالية قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة ا 

ستة عشر ألفا ومائتين وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية (  جنيها ١٦٢٣١٥٥٨٤٥٠
قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك ) وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسين جنيها 

أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا  ( ١٤٩٣١٥٥٨٤٥٠الاستخدامات بمبلغ 
موزعا على الموازنات المختلفة ، ) مسمائة وثمانية وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيها وخ

   ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠، ويتم تمويل العجز الصافى وقدره ) ٢(وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم 
من الجهاز المصرفى ، ولوزير المالية إصدار أذون أو سندات ) ألف وثلاثمائة مليون جنيه ( 

 )المادة السادسة. ( الخزانة العامة فى حدود هذا العجز على
تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث  

 . الاستخدامات الاستثمارية الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى 
 ) المادة السابعة(

اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض  " أو من يفوضه" لوزير المالية  
التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل 

 . الخزانة العامة 
 ) المادة الثامنة(

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة ، وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق  
 : البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى  عليها مع 

 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ (  
 بالقدر الذى يثبت أنه ٨١/١٩٨٢تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى ختامى ) ب( 

 . ينبغى على الخزانة العامة تمويله 
 . ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم  

 )المادة التاسعة(
تعتبر أحكام التاشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزء منه وتسرى على  

الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة 
 . العامة للدولة 

 )المادة العاشرة(
  . ١٩٨٣ويعمل به من أول يوليه سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).١٩٨٣ يونيه سنة ٣٠ (١٤٠٣رمضان سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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  ١٩٨٣ لسنة ٨٤ إلى ٣٧القوانين من رقم 

 قتصادية بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الا

  ٨٣/١٩٨٤وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات 

 ــ



 ٤٠٢

  ١٩٨٣ لسنة ٨٥قانون رقم 

 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة 

 والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات 

  (*)تثمار وغيرها من الشركات والهيئات الاس

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

مع عدم الاخلال بالأحكام النهائية ، تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو  

العام ـ بحسب الأحوال ـ جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع 

تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها بما فى ذلك مقابل المزايا العينية التى تستحق لممثلى هذه 

الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة فى مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو 

منشآت العاملة فى الداخل والخارج التى تساهم أو تشارك تلك غيرها من الشركات والهيئات وال

الجهات فى رأسمالها ، وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس 

مجلس الادارة التنفيذى أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة 

 أو اقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بدل سفر أو بدل أو مصاريف انتقال

 . بها فى الجهة التى تباشر فيها مهمة التمثيل 

ولايسرى حكم هذه المادة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار اليها  

آت التى للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنش

 . تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات 

 

 

 )المادة الثانية(

تحدد كل جهة المكافآت التى تصرفها لممثليها سنويا سواء كانوا من العاملين بها أو من  

 . غيرهم وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ليه فى الفقرة السابقة بأية حالة من الأحوال ولايجوز تجاوز الحد الأقصى المنصوص ع 

 . ولو تعدد تمثيل الشخص الواحد فى أكثر من جهة 

ولايسرى على المكافآت المنصوص عليها فى هذه المادة الحظر المنصوص عليه فى  

 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو ١٩٦١ لسنة ١١٣من القانون رقم ) ١(المادة 

                                                           
  . ١٩٨٣ يوليه سنة ٧فى ) ج (  تابع ٢٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٠٣

العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو مجلس الادارة أو 

 . جمعية على خمسة آلاف جنيه سنويا

 )المادة الثالثة(

على المسئولين عن ادارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات  

حكام والنظم التى والهيئات والمنشآت المشار اليها فى المادة الأولى ، وبغض النظر عن الأ

تخضع لها ، أن يؤدوا المبالغ التى يستحقها لديها الممثلون المذكورون أيا كانت طبيعتها او 

تسميتها أو صورتها إلى الجهات التى يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها ، ويقع 

ذا كان تمثيلهم لها يتم عبء أداء هذه المبالغ على ممثلى الجهات المشار اليها فى المادة الأولى ا

 . فى الخارج 

على أنه فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة مقابل بدل سفر أو بدل أو مصاريف انتقال أو اقامة  

 . فيقتصر الأداء على مازاد عن الحدود المقررة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون 

 )المادة الرابعة(

 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ٩٣،٩٤مع عدم الاخلال بأحكام المادتين  

 ، لايجوز ١٩٨١ لسنة ١٥٩بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

للشخص الواحد ان يكون ممثلا لأى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا 

 . القانون فى أكثر من جهتين من الجهات المشار اليها 

فاذا كان الممثل لشركة أو بنك القطاع العام رئيسا أو عضوا بمجلس ادارة تلك الشركة أو  

البنك ، فلا يجوز له أن يمثل الجهة التى يعمل بها أو أى من الجهات المشار اليها الا فى مجلس 

 . ادارة شركة أو بنك آخر

 . ويقع باطلا كل تعيين يتم بالمخالفة لذلك  

ار اليها تعديل أوضاع ممثليها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ثلاثة وعلى الجهات المش 

 . أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

 ) المادة الخامسة(

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف  

ضوع المخالفة ولا تزيد على ثلاثة جنيه ، فضلا عن الحكم بغرامة اضافية لاتقل عن المبالغ مو

 . أمثال هذه المبالغ 

 )المادة السادسة(

 فى شأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص ١٩٧٧ لسنة ٧٠يلغى القانون رقم  

الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات 

 . الهيئات ، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون الاستثمار وغيرها من الشركات و

 )المادة السابعة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  



 ٤٠٤

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )١٩٨٣يوليه سنة  ٥ (١٤٠٣رمضان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤٠٥

  ١٩٨٣ لسنة ٨٦قانون رقم 

 بإعفاء بعض الاصناف الواردة من جمهورية السودان الديمقراطية 

 أو المصدرة اليها من ضريبة الاستهلاك ورسم دعم المشروعات ورسم 

  (*)الاحصاء ورسم الصادر 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : لآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون ا 

 )المادة الأولى(

تعفى الأصناف الموضحة بالجدول المرفق الواردة من جمهورية السودان الديمقراطية من  

 . ضريبة الاستهلاك ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء 

 )المادة الثانية(

ية السودان الديمقراطية من تعفى صادرات جمهورية مصر العربية المصدرة إلى جمهور 

 . رسم الصادر 

 )المادة الثالثة(

يجب أن يصحب كل سلعة تتمتع بالاعفاء شهادة منشأ معتمدة من جهة حكومية مختصة ،  

من % ٤٠كما يجب ألا تقل نسبة المادة الأولية واليد العاملة المحلية بالنسبة للمصنوعات عن 

 . نفقة الانتاج الكلية 

 )ةالمادة الرابع(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )١٩٨٣ يوليه سنة ٥ (١٤٠٣ رمضان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٣ يوليه سنة ٧فى ) ج( تابع ٢٧يدة الرسمية ـ العدد  الجر(*)



 ٤٠٦

  (*) ١٩٨٣ لسنة ٨٧قانون رقم 

 ١٥٧ قانون الضرائب على الدخل الصادر                            بالقانون رقم بشأن تعديل

 ١٩٨١لسنة 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١١٦و ١١٢و ٩٦ فقرة ثالثة و ٨٣و ٣١ فقرة رابعة و ٢٩يستبدل بنصوص المواد  

 فقرة أولى من قانون الضرائب على الدخل الصادر ١٥٩ فقرة أولى و ١٢٩قرة ثالثة و ف

 :  النصوص الآتية ١٩٨١ لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

 :  ـ فقرة رابعة ٢٩مادة 

وعليه أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم باقرار مبينا به نتيجة العمليات "  

 " . مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة بالمنشأة حتى تاريخ التوقف و

 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه ٣٢ـ بعد اعمال حكم المادة ٣١مادة  

  -: الآتى 

 .  جنيه الأولى ١٠٠٠على الـ % ٢٠ 

 .  جنيه التالية ١٥٠٠على الـ % ٢٣ 

 .  جنيه التالية ٢٠٠٠على الـ  % ٢٧ 

 .  جنيه التالية ٢٥٠٠الـ على  % ٣٢ 

 .  جنيه التالية ٣٠٠٠على الـ % ٣٥ 

 .  جنيه التالية ٣٥٠٠على الـ  % ٣٨ 

 . على ما زاد على ذلك % ٤٠ 

على أنه بالنسبة إلى أرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعى والأرباح الناتجة عن  

 : عمليات التصدير ، يكون سعر الضريبة على الوجه الآتى 

 .  جنيه الأولى ١٠٠٠على الـ % ٢٠ 

 .  جنيه التالية ١٥٠٠على الـ  % ٢٣ 

 .  جنيه التالية ٢٠٠٠على الـ % ٢٧ 

 . على مازاد على ذلك  % ٣٢ 

ويقصد بالمنشآت الصناعية فى تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعى  

جل الصناعى ، وكذلك المنشآت التى  فى شأن الس١٩٧٧ لسنة ٢٤وفقا لأحكام القانون رقم 

                                                           
  .١٩٨٣ يوليه سنة ٧فى ) ج( تابع ٢٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٠٧

 المشار اليه اذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط ١٩٧٧ لسنة ٢٤لاينطبق عليها أحكام القانون رقم 

 . المدرجة فى القوائم التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية 

 :  ـ فقرة ثالثة ٨٣مادة 

ما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم باقرار مبينا به نتيجة وعلى الممول أيضا خلال ستين يو 

 " . نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة 

 :  ـ يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الاتى ٩٦مادة 

 .  جنيه معفاه ٢٠٠٠حتى  :  الشريحة الأولى 

 % . ٨ جنيه ٣٠٠٠ ـ ٢٠٠٠أكثر من  :  الشريحة الثانية 

 % . ٩ جنيه ٤٠٠٠ ـ ٣٠٠٠أكثر من  :  الشريحة الثالثة 

 % . ١٠ جنيه ٥٠٠٠ ـ ٤٠٠٠أكثر من  :  الشريحة الرابعة 

 % . ١١ جنيه ٦٠٠٠ ـ ٥٠٠٠أكثر من  : الشريحة الخامسة 

 % . ١٢ جنيه ٧٠٠٠ ـ ٦٠٠٠أكثر من  : الشريحة السادسة 

 % . ١٣ جنيه ٨٠٠٠ ـ ٧٠٠٠أكثر من  : الشريحة السابعة 

 % ١٤ جنيه ٩٠٠٠ ـ ٨٠٠٠أكثر من  :  الشريحة الثامنة 

 % . ١٥ جنيه ١٠٠٠٠ ـ ٩٠٠٠أكثر من  : الشريحة التاسعة 

 % . ١٨ جنيه ٢٠٠٠٠ ـ ١٠٠٠٠أكثر من  :  الشريحة العاشرة

 % . ٢٢ جنيه ٢٥٠٠٠ ـ ٢٠٠٠٠أكثر من  :الشريحة الحادية عشرة 

 % . ٢٤ جنيه ٣٠٠٠٠ ـ ٢٥٠٠٠اكثر من   : الشريحة الثانية عشرة 

 % . ٢٦ جنيه ٣٥٠٠٠ ـ ٣٠٠٠٠أكثر من  : الشريحة الثالثة عشرة 

 % . ٢٨ جنيه ٤٠٠٠٠ ـ ٣٥٠٠٠أكثر من  :الشريحة الرابعة عشرة 

 % . ٣٠ جنيه ٤٥٠٠٠ ـ ٤٠٠٠٠أكثر من  : الشريحة الخامسة عشرة

 % . ٣٢يه  جن٥٠٠٠٠ ـ ٤٥٠٠٠اكثر من  :الشريحة السادسة عشرة

 % . ٣٥ جنيه ٦٠٠٠٠ ـ ٥٠٠٠٠اكثر من  :الشريحة السابعة عشرة

 % . ٤٠ جنيه ٦٥٠٠٠ ـ ٦٠٠٠٠اكثر من  :الشريحة الثامنة عشرة 

 % . ٤٥ جنيه ٧٠٠٠٠ ـ ٦٥٠٠٠اكثر من  : الشريحة التاسعة عشرة

 % . ٥٠ جنيه ٧٥٠٠٠ ـ ٧٠٠٠٠اكثر من   : الشريحة العشرون

 % . ٥٥ جنيه ١٠٠٠٠٠ ـ ٧٥٠٠٠اكثر من : ن الشريحة الواحدة والعشرو

 % . ٦٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠ ـ ١٠٠٠٠٠أكثر من :  الشريحة الثانية والعشرون

 % . ٦٥ جنيه ٢٠٠٠٠٠اكثر من  : الشريحة الثالثة والعشرون

من صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك % ٤٠ ـ يكون سعر الضريبة ١١٢مادة  

 : فيما عدا 



 ٤٠٨

 الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعى والأرباح الناتجة عن عمليات أرباح) أ (  

 % . ٣٢التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 

أرباح شركات البحث عن البترول وانتاجه من غير الجهات المنصوص عليها فى ) ب( 

  % .٤٠ر٥٥ من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ١١١ من المادة ٤البند 

 :  ـ فقرة ثالثة ١١٦مادة 

وعليها أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم باقرار مبينا به نتيجة "  

 " . عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة 

 :  ـ فقرة أولى ١٢٩مادة 

المحلى والهيئات العامة وشركات يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم "  

 بشأن نظام ١٩٧٤ لسنة ٤٣ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 

 باصدار قانون ١٩٨١ لسنة ١٥٩استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 

ئولية المحدودة أو بمقتضى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المس

قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة 

والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر 

 الأرباح التجارية بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع ممولى الضريبة على

والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أو مع الجهات المنصوص عليها فى 

 من هذا القانون الا اذا كان لدى الممول أو الجهة بطاقة ضريبية ١١١ من المادة ٣و١البندين 

م اثبات بيانات مثبت بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى المختصين المشار اليه

 " . هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة اليهم من هؤلاء الممولين أو من الجهات المذكورة 

 :  ـ فقرة أولى ١٥٩مادة 

تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى "  

ر الخلافات التى كانت المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك بنظ

 بفرض رسم أيلولة ١٩٩٤ لسنة ١٤٣تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 

 " .  باصدار قانون ضريبة الدمغة ١٩٨٠ لسنة ١١١على التركات والقانون رقم 

 ) المادة الثانية (

 النصوص ١٩٨١ لسنة ١٥٧يضاف إلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  

 : الاتية 

 :  ـ فقرتان أخيرتان ٨٤مادة 

ويكون لمصلحة الضرائب عند تحديد أو تقدير ايرادات الممول الاعتداد بالمبالغ الواردة "  

من هذا ٩٩/١من المادة " هـ " فى اقرارات ممولى الضريبة العامة على الدخل طبقا لأحكام البند 

 . القانون 

 . لغ بكافة طرق الاثبات ويكون اثبات أداء هذه المبا 



 ٤٠٩

 

 

 " : هـ " ـ بند ٩٩/١مادة 
 . المبالغ التى سددها لأعضاء النقابات المهنية والحرفيين مقابل خدمات أديت له "  
من هذا البند الا يجاوز " هـ " ويشترط خصم المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة  

 جنيه ، وألا ١٠٠٠قصى مقداره من صافى الدخل الكلى السنوى الممول وبحد أ% ١٠مجموعها 
يكون قد سبق خصمها من وعاء أى ضريبة نوعية ويكون للممول اثبات سداد هذه المبالغ بكافة 

 " . طرق الاثبات 
 :  ـ فقرة أخيرة ١٢٧مادة 

 من هذا القانون أحكام ١١١ من المادة ٣و١تسرى على الجهات المبينة فى البندين  
ب الضريبة المنصوص عليها فى القسم الثانى من الفصل الخصم والاضافة والتحصيل لحسا

 . السادس من الباب الثانى من الكتاب الأول من هذا القانون 
 :  ـ فقرة قبل الأخيرة ١٣٣مادة 

كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن "  
 من هذا ١٢٨يبية المنصوص عليها بالمادة يحصل من مصلحة الضرائب على البطاقة الضر

 " . القانون 
  " . ٤"  ـ أولا بند ١٨٧مادة 

 " . عدم الحصول على البطاقة الضريبية "  
 :  ـ فقرة أخيرة ١٩٥مادة 

 " . ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة "  
 ) المادة الثالثة (

كل حكم يخالف أحكامه ويعمل به اعتبارا ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى  
 : من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فيما عدا 

 أو السنة المالية ١٩٨٣ فيعمل بهما اعتبارا من السنة الضريبية ١١٢، ٣١ـ المادتين ١ 
 . المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون 

 فيعمل ٩٩/١هـ من المادة "  والبند ٩٦ والمادة ٨٤ن المادة  الفقرتين الأخيرتين م-٢ 
  . ١٩٨٣بهما اعتبارا من السنة الضريبية 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ يوليه سنة ٥ ( ١٤٠٣ رمضان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤١٠

  ١٩٨٣ لسنة ٨٨قانون رقم 

  (*)بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 وفقا لأحكام قوانين ٤/١٩٨٣ /٣٠تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات فى  

اعى ، والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية ، وبنك ناصر التأمين الاجتم

 : الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى 

 : ـ معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية ١ 

 باصدار قانون نظام ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ) أ (  

 . التأمين الاجتماعى الشامل 

 .  بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠عاشات المستحقة وفقا للقانون رقم الم) ب( 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بما يعادل المعاش المستحق وفقا ) ج ( 

 .  المشار اليه ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

 الاجتماعى  معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين-٢ 

المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة 

 . العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال 

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز  

 . نتهى به الخدمة الجزئى الذى لات

 ) المادة الثانية (

 : يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية  

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والاعانات التى - ١ 

 . تعتبر جزءا من المعاش 

 تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب -٢ 

 .والالأح

 ) المادة الثالثة (

 : يكون الحد الأقصى للمنحة وفقا للآتى  

 . ـ ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش ١ 

 . ـ ثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين ٢ 

                                                           
  . ١٩٨٣ يناير سنة ٢٧ فى ٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤١١

 )المادة الرابعة(

تراعى الحدود المشار اليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن  

 . على حدة 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لايجاوز المجموع ستين 

 . جنيها 

 ) المادة الخامسة (

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )السادسةالمادة (

على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والانتاج الحربى كل فيما  

 . يخصه اصدار القرارات المنفذة لهذا القانون 

 ) المادة السابعة(

  ١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة  

 . لة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدو 
 ).١٩٨٣ يولية سنة ٧ (١٤٠٣ رمضان سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤١٢

  ١٩٨٣ لسنة ٨٩قانون رقم 

 بشأن استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولى محافظة 

  بشأن سريان بعض أحكام ١٩٨١ لسنة ١٤٥مطروح بمقتضى القانون رقم 

  بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات ١٩٧٦ لسنة ٣٩القانون رقم 

 بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولى محافظة مطروح حتى 

  (*) ١٩٨٣آخر ديسمبر سنة 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

عمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولى محافظة مطروح بمقتضى  ـ يستمر ال١مادة  

 بتقرير ١٩٧٦ لسنة ٣٩ بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٤٥القانون رقم 

بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولى 

  . ١٩٨٣ يناير حتى آخر ديسمبر سنة محافظة مطروح لمدة سنة أخرى اعتبارا من أول

ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ٢مادة  

١٩٨٣ .  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣ يوليه سنة ١٦ (١٤٠٣ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ك حسنى مبار

 

 

  

 

                                                           
  . ١٩٨٣ يوليه سنة ٢٨ فى ٣٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤١٣

  ١٩٨٣ لسنة ٩٠قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات 

  (*)٨١/١٩٨٢المعاونة لها عن السنة المالية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

مرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة يعتمد الحساب الختامى ال 

  . ٨١/١٩٨٢المالية 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨٣ يوليه سنة ١٦ (١٤٠٣ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٢ يوليه سنة ٢٨ فى ٣٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤١٤

  ١٩٨٣ لسنة ٩١قانون رقم 

  (*)بتنظيم الاعفاءات الجمركية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه  

  ) ١مادة (

 : يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلى  

 . وارد المقررة فى التعريفة الجمركية ضريبة ال) أ (  

الضريبة الاضافية على الواردات والصادرات المحددة بقرار من رئيس الجمهورية ) ب ( 

  . ١٩٦٣ لسنة ١٦٥١رقم 

 . ١٩٦٢ لسنة ٥الرسم الاحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم ) ج (  

 ١٩٦٩ لسنة ٦القانون رقم رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض ب) د (  

. 

  ) ٢مادة (

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة  

 : ما يأتى 

ما تستورده الجهات المبينة فيما بعد من آلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية : اولا  

 : قطع الغيار اللازمة ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما فى ذلك 

 .  هيئة كهرباء مصر -١ 

 .  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء -٢ 

 .  هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة -٣ 

 .  هيئة كهرباء الريف -٤ 

 الجهات القائمة على امداد توصيل الغاز الطبيعى المنصوص عليها فى القانون رقم -٥ 

  . ١٩٨٠ لسنة ٢١٦

 . ة المصرية العامة للبترول  الهيئ-٦ 

 ) . سوميد (  الشركة العربية لانابيب البترول - ٧ 

 .  الشركة العامة للبترول - ٨ 

 .  الهيئة القومية لسكك حديد مصر -٩ 

 .  الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية -١٠ 

 .  الهيئة القومية للبريد -١١ 

                                                           
  . ١٩٨٣ يوليه سنة ٢٨ فى ٣٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤١٥

تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيعها او  الجهات الأجنبية التى تتولى -١٢ 

 . تعميقها 

ما يستورده اتحاد الاذاعة والتلفزيون من أجهزة ومعدات هندسية واشرطة تسجيل : ثانيا  

واسطوانات وأفلام خام أو مسجل عليها لاستخدامها فى الأغراض اللازمة للاذاعة المسموعة 

 . والمرئية 

  ) ٣مادة (

ائب الجمريكة وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة تعفى من الضر 

 . الأشياء الآتية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على توصية الوزير المختص

 الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من العدد والادوات والالات الواردة برسم -١ 

 بشأن ١٩٦٤ لسنة ٣٢صة المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم الجميعات والمؤسسات الخا

 . الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط ان تكون لازمة لنشاطها الرئيسى 

 ما تستورده الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية لمحافظات الحدود -٢ 

 . من آلات ومعدات وأدوات وما كينات لازمة لنشاطها 

 الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من أدوات ومهمات لحساب الهيئات الأهلية -٣ 

لرعاية الشباب والرياضة اللازمة لممارسة نشاطها الرياضى وكذلك ما تستورده الجهة الادارية 

 . المركزية المختصة من هذه الأدوات لصالح الأنشطة الرياضية للشباب والرياضة 

 والمعونات الواردة برسم دور العبادة التى تركب او تستعمل فى  الهدايا والهبات-٤ 

 . المبنى وتكون لازمة لاقامة الشعائر الدينية 

 الأجهزة الخاصة بالصوت والضوء والعرض والتكييف المركزى اللازمة لانشاء دور -٥ 

 . العرض السينمائى 

اصا الوادرة برسم  الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خ- ٦ 

 . المرضى والمعوقين

 المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع -٧ 

الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى 

 . فروعها بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل 

 المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب -٨ 

التى تستوردها شركات القطاع العام ويسقط هذا الاعفاء اذا لم تقم هذه الشركات بنفسها خلال 

ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتصنيع نسبة من هذه المكونات يحددها وزير 

 . اق مع وزير الماليةالصناعة بالاتف

 الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القدوم والمغادرة من سياح وعابرين -٩ 

 . ومقيمين فى البلاد 



 ٤١٦

 الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز - ١٠ 

 . الرياضية والعلمية

السيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية  الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية و- ١١ 

بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل اقامتهم الأصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من 

 .عينيتها 

 .  الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها - ١٢ 

 الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم -١٣ 

 . المحلى والهيئات العامة 

 الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج واستيرادها ، وذلك بشرط تصدير -١٤ 

 .بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى 

 المعدات والمهمات التى تستوردها الجهات التابعة لوزارة الطيران الندنى العاملة فى -١٥ 

 . ى واللازمة لمباشرة نشاط هذه الجهات مجال الطيران المدن

 الآلات والمعدات ومواد البناء الأساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات - ١٦ 

اللازمة لتنفيذ المشروعات والتى تقوم ) من غير سيارات الركوب ( الاستعمالات الخاصة بالبناء 

 : بها الجهات المبينة فيما يلى 

  . ١٩٧٤ لسنة ٦٢التعمير المنصوص عليها فى القانون رقم الجهات القئامة ب) أ (  

الجهات القائمة على انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها فى ) ب ( 

  . ١٩٧٩ لسنة ٥٩القانون رقم 

الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على ) ج (  

  . ١٩٨١ لسنة ١٤٣رقم الأراضى الخاضعة للقانون 

  . ١٩٨١ لسنة ١٤وحدات التعاون الاسكانى الخاضعة للقانون رقم ) د (  

الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات الاسكان الشعبى التى تحدد بقرار من وزير ) هـ (  

 . المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 

 اللازمة لانشاء المشروعات  الآلات والمعدات التى يستوردها بنك ناصر الاجتماعى-١٧ 

 . التى يملكها بالكامل 

 ١٠٩ الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعيات التعاونية الخاضعة للقانون رقم -١٨ 

 .  بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى ١٩٧٥لسنة 

 الهدايا والهبات من الآلات والمعدات الواردة برسم النقابات المهنية والعمالية - ١٩ 

 . رط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسى وبش

  ) ٤مادة (

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية الاعفاء من كل أوبعض  

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرئاب والرسوم الملحقة بها أو تأجيل سدادها أو تقسيطها 



 ٤١٧

ريبة ، وذلك بالنسبة إلى الجهات الآتية وذلك لمدد لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ استحقاق الض

 : 

 الجمعيات التعاونيةة الانتاجية الأساسية ، وذلك بالسنبة لما تستورده من الات -١ 

 لسنة ١١٠ومعدات وأدوات لازمة لانشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام القانون رقم 

 . عبء أداء الضريبة  بإصدار قانون التعاون الانتاجى التى يقع عليها وحدها ١٩٧٥

 بإصدار ١٩٧٤ لسنة ٤٣ المشروعات التى يوافق عليها تطبيق لأحكام القانون رقم -٢ 

 بإصدار ١٩٨١ لسنة ١٥٩نظام استثمار المالى العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 

 بالنسبة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

 لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لانشاء هذه المشروعات  

ويسرى هذا الحكم على شركات المقاولات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة  

ى فى مشروعات التعمير ويصدر بتحديد هذه الشركات والبيوت قرار من وزير المالية بعد أخذ رأ

 . الوزير المختص 

 ١٩٧٣ لسنة ١ المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم -٣ 

 . بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لانشائها 

  ) ٥مادة (

 : ينةتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعا 

 ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الأدوات والمهمات -١ 

اللازمة لمزاولة نشاطها داخل ) فيما عدا سيارات الركوب والاثاث ( والآلات ووسائل النقل 

 من ٣٦،٣٧المنطقة الحرة ، وذلك دون الاخلال بالأحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 

  . ١٩٧٤ لسنة ٤٣ استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم نظام

 سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط ان تكون -٢ 

مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة او 

ن بها الذين ااصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات العاملين المدنيي

 من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر ٣١المشار اليها فى المادة 

 ونتج عن اصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة حالاتهم بناء على قرار من

 : الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، وذلك وفقا للشروط الآتية 

ان تكون العربة او الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب ) أ (  

 . الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام 

يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة والا تتجاوز سعة محرك السيارة عن الا ) ب( 

  . ٣ سم ١٦٠٠



 ٤١٨

الا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه ) ج ( 

 .القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصر الاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة

 .  يتمتع المعوق بهذا الاعفاء لاكثر من مرة واحدة الا) د ( 

يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات ) هـ ( 

القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية 

 . وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها 

وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى خمس سنوات تسحق الضرائب  

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية 

 . فى تاريخ السداد 

ك وفى جميع الأحوال لاتستحق الضريبة والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة مال 

 . العربة أو الدراجة 

 الامتعة الشخصية والادوات والاثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لاعضاء البعثات -٣ 

والاجازات الدراسية للدراسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه او 

أو على نفقته ن وذلك ما يعادهلا سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية 

 . عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته او عند عودة أسرته فى حالة وفاته 

 : وذلك بالشروط الآتية  

ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على ) أ (  

 . الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه 

 .  ألا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة )ب(  

الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على ) ج (  

 . كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل 

 على أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن) د (  

الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت أسباب تبرر ذلك 

 . 

 . ولايجوز الجمع بين هذا الاعفاء وأى عفاء آخر  

وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للاعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق  

لاعفاء المقرر بهذه المادة مالم يقرر الزوجان اختيار الافادة أحدهما لاعفاء من نوع آخر فيسرى ا

 . من الاعفاء الآخر 

ويحظر التصرف فى أى شئ من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج  

النهائى عن الأشياء المعفاة والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا 

 . ء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ لحالة هذه الأشيا

 .  ما تستوردة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اللازمة لنشاطها-٤ 



 ٤١٩

 الأشياء التى ترد إلى رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمى التى يحددها أمين عام -٥ 

 . رئاسة الجمهورية

متعة الشخصية والأدوات والاثاثات المنزلية المستعملة الخاصة بالخبراء الذين  الأ-٦ 

تستقدمهم الدولة للاستفادة من خبراتهم والمستثمرين الاجانب العاملين باحدى الشركات المنشأة 

طبقا لأحكام قانون استثمار المالى العربى والاجنبى والمناطق الحرة ، وذلك عند قدومهم إلى 

 : ة بقصد الاقامة فيها للمرة الاولى ولمدة لاتقل عن سنة بالشروط الآتية الجمهوري

 . ان تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى البلاد ) أ (  

 . ألا تجاوز قيمة الاشياء المعفاة ثلاثة آلاف جنيه ) ب( 

لبحار والطائرات فى رحلاتها  المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى ا-٧ 

 . الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها 

 .  مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلى -٨ 

عن وسائل سبق ) بدل تألف أو ناقص (  المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة -٩ 

 . يها كاملة فى جنيها توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عل

 ١٩٨٠ لسنة ١٢٢ ما تستورده الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم - ١٠ 

بإصدار قانون التعاون الزراعى من الحرارات والالات الميكانيكية والكهربائية والالات الزراعية 

السيور المتسخدمة فى اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار واطارات الكاوتشوك و

أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى والات ومعدات التدريج والتقليب والات 

التبريد اللازمة للانتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة 

 . بمستلزمات الانتاج السمكى 

ات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعد 

الثروة الحيوانية والداجنة ، كما يسرى هذا الاعفاء على البذور والتقاوى والمستلزمات التى 

يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى 

 . الزراعى المركزى 

 اعفاءه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاعفاء وفى حالة ولايجوز التصرف فيما تم 

التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من 

الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الافراج عنها من الجمارك 

 . لتاريخ وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك ا

ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لاراضى زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى  

 . للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له ، على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى 

كما تعفى الجمعيات المذكورة من الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الادوات  

لمهامات والالات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات وا

 . لخدمة أغراض التعاون 



 ٤٢٠

 الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبولماسى والقنصلى -١١ 

ية بالخارج ، لجمهورية مصر العربية ، وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماس

وموظفى الوزارات الاخرى الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات 

المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فىالخارج بجامعة الدول العربية 

 : ومنظمة الوحدة الافريقية، وذلك بالشروط الآتية 

عودة النهائية بسبب النقل أو انهاء الخدمة أو الاحالة إلى أن يتم الاعفاء عند ال) أ (  

 . الاستيداع أو عودة أسرهم فى حالة الوفاة 

 . أن تكون هذه الأشياء قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة ) ب ( 

الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون اليها وتصديقه على كشف ) ج ( 

 . ا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والاثاث ، وترسل صورته فورا إلى وزارة الخارجية شامل مبين

ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات ) د (  

من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن مدة السنة السابقة على صدور قرار % ٣٠المتخصصة 

 . ء الخدمة ، وألا تقل مدة المهمة عن سنةالنقل أو انتها

 الأشياء التى يصدر باعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير -١٢ 

 . المالية 

  ) ٦مادة (

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والاجراءات  

 . ق مع الوزير المختص التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفا

 ما تستودره وزارة الدفاع لأغراض التسليح من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائل -١ 

 . نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية 

 ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدافع -٢ 

 . لأغراض التسليح 

 . ورده هيئة المخابرات العامة من أشياء لازمة لنشاطها  ما تست-٣ 

  ) ٧مادة (

من هذا القانون الا بعد سداد ) ٦(يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة  

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة 

 .  تاريخ السداد التعريفة الجمركية السارية فى

  ) ٨مادة (

يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة ، وذلك بشرط  

 . المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية 



 ٤٢١

 ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب -١ 

المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى ) غيرالفخريين  ( العاملين

 . ازواجهم وأولادهم القصر 

 ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا -٢ 

 . المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة 

 يتناولها الاعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال يحدد عدد السيارات التى 

الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال 

 . الرسمى للقنصلية ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية 

من أمتعة شخصية وأثاث  ما يرد للاستعمال الشخصى ـ مع التقدي بالمعاينة ـ -٣ 

وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية 

من هذه المادة بشرط أن يتم ) ١(أو القنصلية الذين لايستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند 

جوز لوزارة المالية بموافقة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء وي

 . وزارة الخارجية مد هذا الأجل 

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة  

 . الدبولماسية أو القنصلية حسب الحال 

  ) ٩مادة (

لأشياء المنصوص يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ا 

من هذا القانون من الضرائب والرسوم المشار اليها وذلك ) ٨(من المادة ) ١(عليها فى البند 

 . بالنسبة إلى بعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية 

  ) ١٠مادة (

ون من هذا القان) ٩(، ) ٨(لايجوز التصرف فى الأشياء التى اعفيت طبقا لأحكام المادتين  

فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة 

الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وبعد سداد الضرائب الجمركية 

وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة 

 . سارية فى هذا التاريخ ، وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك الجمركية ال

  ) ١١مادة (

مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية  

  -:للأحكام الآتية

 بأى يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها) أ ( ـ ١ 

نوع من أنواع التصرفات مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

 . المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد 



 ٤٢٢

ويعتبر التصرف بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية  

ركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الجمارك ، كما يجوز المقررة تهربا جم

بقرار من رئيس الجمهورية حرمان الجهات التى تسئ استغلال الأشياء المعفاة باستخدامها فى 

 . غير الأغراض المعفاة من أجلها من أية اعفاءت جمركية أخرى 

ت والأجهزة ووسائل النقل المعفاة يحظر التصرف فى كافة الآلات والأدوات والمعدا) ب( 

بموجب هذا القانون قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها من الجمارك والا حصلت 

 . عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها 

وافقة وفى حالة التصرف فى هذه الأشياء بعد مضى المدة المذكورة يتم الحصول على م 

مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها 

 . وفق التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد 

فى حالة التصرف فى الأشياء التى تم تأجيل سداد الضريبة الجمركية عليها أو ) ج ( 

 انتهاء فترة التأجيل أو التقسيط فيتم تحصيل كافة تقسيطها ـ طبقا لأحكام هذا القانون ـ قبل

الضرائب والرسوم المؤجلة أو المقسطة فورا مع سداد تعويض على المبالغ المؤجلة أو المقسطة 

عن فترة التأجيل أو التقسيط وحتى تاريخ السداد بواقع أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك 

 . المركزى فى هذه الفترة

اء الجمركى اذا قررت الجهة الادارية المختصة بعد موافقة رئيس مجلس  يسقط الاعف-٢ 

الوزراء أن الجهة المعفاة خالفت الاهداف التى منحت الاعفاء على أساسها ، وفى هذه الحالة 

تستحق جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها مضافا 

 .  فائدة دائن معلن من البنك المركزى عن فترة الاعفاء اليها تعويض يعادل أعلى سعر

 يتم الافراج تحت نظام الافراج المؤقت عن الآلات والمعدات والمهمات ووسائل النقل -٣ 

التى تستورد بمعرفة المقاولين أو المقاولين من الباطن الذين يقومون بالعمل بصفة مؤتقة فى 

، ٣/١٦اولا والمادة ) ٢(المنصوص عليها فى المادة أحد الأنشطة الحاصلة بالجهات المعفاة 

 من هذا القانون ، فاذا ما رؤى الابقاء عليها داخل البلاد بعد انتهاء العمل فى تلك ٦/٢والمادة 

الأنشطة استحقت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا لحالتها 

ى تاريخ السداد ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية ف

 . التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

 لاتشمل عبارة وسائل النقل الوادرة فى هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح -٤ 

المتعلقة بالاعفاءت الجمركية وسيارات الركوب ولاتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من 

 . الرسوم الا اذا نص عليها صراحة الضرائب و

 .  لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث ما لم ينص على ذلك صراحة -٥ 

 تطبق الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة -٦ 

 . والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقد داخل هذه المناطق 



 ٤٢٣

بالاتفاق مع الوزير المختص الاجراءات الكفيلة بالرقابة ويحدد بقرار من وزير المالية  

 . على المناطق الحرة 

 يحظر الافراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية -٧ 

المعفاه من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بموجب قانون الجمارك أو بقوانين 

الدال على اعفائها من هذه الضرائب " البندرول "  ملصقا عليها طابع وقرارات أخرى ما لم يكن

 . والرسوم 

 . ويعتبر تهريبا جمركيا تواجد هذه الأصناف المعفاه بالمحال العامة  

 تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لمراقبة مصلحة الجمارك -٨ 

 . الغرض الذى أعفيت من أجله للتأكد من استعمال الأصناف المعفاه فى 

  )١٢مادة (

يستعمر العمل بالاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون  

باستمرار العمل "  بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والخاصة ١٩٨١ لسنة ١٣٣رقم 

لبعض السلع الواردة بالجدول بالاعفاء من ضريبة الاستهلاك المقررة بالقوانين والقرارات 

 " . المرافق لهذا القانون والمعمول بها وقت صدوره ، وذلك فى الحدود الصادر بها الاعفاء 

 )١٣مادة (

مع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة  

بية يعمل بالأحكام المنظمة المصرية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات الأجن

للاعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من اعفاءات جمركية 

 . وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الآتية 

الضرائب  بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من ١٩٥٧ لسنة ٢٠٤القانون رقم  

 . والرسوم والقواعد المالية 

 باعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها ١٩٦٠ لسنة ١٤٧القانون رقم  

 . والأفلام المستوردة للاذاعة التليفزيونية من الرسوم والعوائد الجمركية ورسم الاستيراد 

عالمية من الرسوم  فى شأن اعفاء اسطوانات الموسيقى ال١٩٦٠ لسنة ٢٦١القانون رقم  

 . الجمركية ورسم الاستيراد 

 باعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وأفلام ١٩٦١ لسنة ٤٤القانون رقم  

 الأذاعة التليفزيونية المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العامة باسمها من الرسوم البلدية 

عثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة  فى شأن اعفاء الب١٩٦١ لسنة ٦٥القانون رقم  

فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات 

 . المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية 

لثروة المائية والجمعيات  باعفاء الجمعيات التعاونية ل١٩٦١ لسنة ٨٥القانون رقم  

 . التعاونية بمحافظات الحدود بمختلف أنواعها من بعض الضرائب والرسوم 



 ٤٢٤

 فى شأن إعفاء الأفلام الثقافية الواردة من البلاد غير ١٩٦٢ لسنة ٢٤القانون رقم  

 . المنضمة إلى اتفاقية جنيف أو اتفاقية اليونسكو من بعض الرسوم والعوائد 

 .  بإصدار قانون الجمارك ١٩٦٣لسنة  ٦٦القانون رقم  

 .  بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم  

 .  بتقرير بعض الاعفاءات من الرسوم الجمركية ١٩٦٤ لسنة ٣٧القانون رقم  

 فى شأن تقرير اعفاء بعض مستلزمات الزراعة من ١٩٦٥ لسنة ٤٨القانون رقم  

 . الضرائب والرسوم 

 .  بإنشاء نقابة المهن الزراعية ١٩٩٦ لسنة ٣١نون رقم القا 

 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ، وبالغاء القانون رقم ١٩٦٩ لسنة ٩٨القانون رقم  

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٦٨ لسنة ٧٦

 ٢١٩ بشأن نقابة المهن التعليمية ، وبالغاء القانون رقم ١٩٦٩ لسنة ٧٩القانون رقم  

 .  بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له ١٩٥١سنة ل

 ٢٦١ بشأن نقابة المهن العلمية ، وبالغاء القانون رقم ١٩٦٩ لسنة ٨٠القانون رقم  

 .  بإنشاء نقابة المهن العلمية والقوانين المعدلة له ١٩٩٥لسنة 

 لسنة ١٨٥ء القانون رقم  بإنشاء نقابة الصحفيين ، وبالغا١٩٧٠ لسنة ٧٦القانون رقم  

 .  بتنظيم نقابة الصحفيين ١٩٥٥

 .  بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ١٩٧١ لسنة ٦٦القانون رقم  

 .  بإصدار قانون المخابرات العامة ١٩٧١ لسنة ١٠٠القانون رقم  

 .  بشأن انشاء نقابة التجاريين ١٩٧٢ لسنة ٤٠القانون رقم  

 .  فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ١٩٧٣نة  لس١القانون رقم  

 باعفاء ما يرد للقوات المسلحة للدولة العربية الموجودة فى ١٩٧٣ لسنة ٣٠القانون رقم  

 . جمهورية مصر العربية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

ية الدائمة المشتركة  باعفاء ممتلكات ومنقولات الهيئة الفن١٩٧٤ لسنة ٢القانون رقم  

 . لمياه النيل من الرسوم والضرائب الجمركية 

 ) . سوميد (  بتأسيس الشركة العربية لانابيب البترول        ١٩٧٤ لسنة ٧القانون رقم  

 بشأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبية لدور العرض ١٩٧٤ لسنة ٢٣القانون رقم  

 . السينمائى 

 .  بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ١٩٨٠ لسنة ١٥٣القانون رقم  

 .  فى شأن الغاز الطبيعى ١٩٨٠ لسنة ٢١٧القانون رقم  

 .  بإصدار قانون التعاون الاسكانى ١٩٨١ لسنة ١٤القانون رقم  

 .  فى شأن الأراضى الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم  



 ٤٢٥

نون شركات المساهمة وشركات التوصية  بإصدار قا١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم  

 . بالاسهم والشركات ذات السمئولية المحدودة 

 .  بإنشاء الهيئة القومية للبريد ١٩٨٢ لسنة ١٩القانون رقم  

 .  بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية ١٩٨٣ لسنة ١٣القانون رقم  

 .  بإصدار قانون المحاماه ١٩٨٣ لسنة ١٧القانون رقم  

 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض ١٩٥٧ لسنة ١٢٨ الجمهورية رقم قرار رئيس 

 . الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

 باعفاء الأسمنت المستورد من الضرائب ١٩٦٦ لسنة ٢٠٦٦قرار رئيس الجمهورية رقم  

 .  رسم الاستهلاك الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٦٧ لسنة ١٤قرار رئيس الجمهورية رقم  

 بشأن بعض الاعفاءات الجمركية وغيرها ١٩٦٨ لسنة ٣٦٩قرار رئيس الجمهورية رقم  

 . من الضرائب والرسوم لافراد القوات العربية المتعاونة مع قوات الجمهورية 

 باعفاء المطبوعات والأدوات المكتبية ١٩٦٩ لسنة ١٣٣رقم قرار رئيس الجمهورية  

والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران 

والملاحة البحرية والأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بالجمهورية العربية المتحدة من 

 . ائب والرسوم بشرط المعاملة بالمثل الضرائب الجمركية وغيرها من الضر

 باعفاء الشركة العامة للبترول من جميع ١٩٧٠ لسنة ١٦٣قرار رئيس الجمهورية رقم  

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ورسم الاحصاء الجمركى ورسم الدعم 

ول وانتاجه ونقله لمشروعات التنمية الاقتصادية على جميع ما يستورد لعمليات البحث عن البتر

 . من الالات والمهات والمواد والاجهزة والادوات ووسائل النقل بانواعها 

 .  بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى ١٩٧٥ لسنة ١٠٩القانون رقم  

 .  بإصدار قانون التعاون الانتاجى ١٩٧٥ لسنة ١١٠القانون رقم  

جتماعى لفئات القوى العاملة التى  بشأن نظام التأمين الا١٩٧٥ لسنة ١١٢القانون رقم  

 . لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى 

 .  بإنشاء هيئة كهرباء مصر ١٩٧٦ لسنة ١٢القانون رقم  

 .  بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ١٩٧٦ لسنة ١٣القانون رقم  

 . نخفض القطارة بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع م١٩٧٦ لسنة ١٤القانون رقم  

 .  فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ١٩٧٦ لسنة ٢٠القانون رقم  

 .  بإنشاء هيئة كهربة الريف ١٩٧٦ لسنة ٢٧القانون رقم  

 .  بإصدار قانون النقابات العمالية ١٩٧٦ لسنة ٣٥القانون رقم  

 .  بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ١٩٧٦ لسنة ٨٤القانون رقم  

 .  بإنشاء نقابة مهنة التمريض ١٩٧٦ لسنة ١١٥القانون رقم  



 ٤٢٦

 .  بشأن نظام الطرق الصوفية ١٩٧٦ لسنة ١١٨القانون رقم  

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٧ لسنة ٣٣القانون رقم  

 .  بنظام الأحزاب السياسية ١٩٧٧ لسنة ٤٠القانون رقم  

 انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية  فى شأن١٩٧٨ لسنة ٣٥القانون رقم  

 . والسينمائية والموسيقية

 .  فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون ١٩٧٩ لسنة ١٣القانون رقم  

 .  فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة١٩٧٩ لسنة ٥٩القانون رقم  

  . بإنشاء بنك الاستثمار القومى ١٩٨٠ لسنة ١١٩القانون رقم  

 .  بإصدار قانون التعاون الزراعى ١٩٨٠ لسنة ١٢٢القانون رقم  

 .  بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ١٩٨٠ لسنة ١٥٢القانون رقم  

 بإصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق ١٩٧٤ لسنة ٤٣القانون رقم  

 . الحرة 

 . الخاصة بالتعمير  بشأن بعض الأحكام ١٩٧٤ لسنة ٦٢القانون رقم  

 .  بشأن نقابة المهندسين ١٩٧٤ لسنة ٦٦القانون رقم  

 .  بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ١٩٧٤ لسنة ٦٧القانون رقم  

 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية ١٩٧٤ لسنة ٨٦القانون رقم  

 . المنشأة فى اطار خطة التنمية 

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٤سنة  ل١٢٢القانون رقم 

 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية لمشغولات شركة ترسانة ١٩٧٥ لسنة ٢١القانون رقم  

 . الاسكندرية 

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٥ لسنة ٢٧القانون رقم  

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٥ لسنة ٢٨القانون رقم  

 بإصدار قانون نظام منح التزامات ادارة مرافق النقل العام ١٩٧٥ لسنة ٥٥نون رقم القا 

 . للركاب بالسيارات 

 .  فى شأن تقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٥ لسنة ٦١القانون رقم  

 فى شأن استيراد عربات الركوب أو الدراجات الآلية ١٩٧٥ لسنة ٧٥القانون رقم  

 . لحربية واعفائها من الرسوم الجمركية للمصابين فى العمليات ا

 .  بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة١٩٧٥ لسنة ٧٧القانون رقم  

 .  بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم  

 .  بتقير بعض الاعفاءات الضريبية ١٩٧٥ لسنة ٨٨القانون رقم  

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥  لسنة٩٠القانون رقم  

. 



 ٤٢٧

 بتفويض وزير الخزانة فى بعض ١٩٧٠ لسنة ٤٤٩قرار رئيس الجمهورية رقم  

 . الاختصاصات 

 باعفاء السيارات والدراجات البخارية ١٩٧٤ لسنة ١٦٦٥قرار رئيس الجمهورية رقم  

رسم رئاسة الجمهورية من الضرائب الجمركية وغيرها والأجهزة والمعدات والماكينات الواردة ب

 . من الضرائب والرسوم

 باعفاء غزل القطن المستورد لحساب ١٩٧٤ لسنة ٢٨١قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والوحدات الاقتصادية التابعة لها من الضرائب 

 . ١٩٦٩ لسنة ١٠٧٢ القرار الجمهورى رقم الجمركية وغيرها من الضرائب والبغاء

 بتخفيض ضريبة الوارد الجمركية على ١٩٧٥ لسنة ٢٦٣قرار رئيس الجمهورية رقم  

 . بعض الواردات 

 .  بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المحالج ١٩٧٧ لسنة ٣٩قرار رئيس الجمهورية رقم  

  . ١٩٧٧ لسنة ٦٧٤قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية ١٩٧٧ لسنة ١٠٧٠يس مجلس الوزراء رقم قرار رئ 

  ) ١٤مادة (

 . يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )١٥مادة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 اتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخ 
  ) ١٩٨٣ يوليه سنة ١٨ ( ١٤٠٣ شوال سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤٢٨

 ١٩٨٣ لسنة ٩٢قانون رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

  (*)٨٠/١٩٨١عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القان 

  تربط استخدامات ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية - ١مادة  

ستة آلاف وخمسائة وتسعة وتسعون مليونا ( جنيها ٦٥٩٩,٢٥٢,٥٩٣ بمبلغ ٨٠/١٩٨١

 ).ومائتان وإثنان وخمسون ألفا وخمسائة وثلاثة وتعسون جنيها

ستة ( جنيها ٦٩٦٤,٠١٣,٠٩٠امى الموازنة العامة للدولة بمبلغ كما تربط إيرادات خت 

 ).آلاف وتعسمائة وأربعة وستون مليونا وثلاثة عشر ألفا وتسعون جنيها

 ٨٠/١٩٨١  يوزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية - ٢مادة  

 :كمايلى ) ١(وفقاً لما ورد بالجدول المرفق رقم 

 :امى الموازنة الجارية خت : أولاً 

 :الاستخدامات) أ (  

 بمبلغ ٨٠/١٩٨١يربط ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة ( جنيها ٥٤٧٧,٦٣٥,٣٦٣

 :ابين التاليين موزعة على الب) وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها

ألف وأربعمائة وإثنان وخمسون ( جنيها ١٤٥٢,٦٥١,٩٣٠الأجور بمبلغ :  الباب الأول  

موزعة وفقاً للجدول المرفق رقم ) مليونا وستمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنيها

)٢.( 

جنيها  ٤٠٢٤,٩٨٣,٤٣٣النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ :  الباب الثانى  

أربعة آلاف وأربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون (

  ).٣(موزعة وفقاً للجدول المرفق رقم ) جنيها

 :الإيرادات ) ب( 

 بمبلغ ٨٠/١٩٨١يربط ختامى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ة آلاف وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وأربعة ست( جنيها ٦٣٩٨,٧٩٤,٩٧٣

 :موزعة على البابين التاليين ) وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيها

أربعة آلاف ومائة ( جنيها ٤١٩٢,٦١٥,٧٧٩  الإيرادات السيادية بمبلغ -الباب الأول  

 ). وتسعة وسبعون جنيهاوإثنان وتسعون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة

                                                           
 .١٩٩٦ يوليه سنة ٢٨ فى ٣٠الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٤٢٩

 جنيها ٢٢٠٦,١٧٩,١٩٤ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ -الباب الثانى  

 ).ألفان ومائتان وستة ملايين ومائة وتسعة وسبعون ألفا ومائة وأربعة وتسعون جنيها(

  :ختامى موازنة التحويلات الرأسمالية : ثالثاً 

 :الاستخدامات )  أ (  

مى التحويلات الرأسمالية بختامى الموازنة العامة للدولة للسنة يربط ختا 

ألف ومائة وواحد وعشرونا مليونا وستمائة ( جنيها ١١٢١,٦١٧,٢٣٠ بمبلغ ٨٠/١٩٨١المالية

 ).٤(موزعة وفقاً للجدول المرفق رقم ) وسبعة عشر ألفا ومائتان وثلاثون جنيها

 :  الإيرادات) ب (  

 ٥٦٥,٢١٨,١١٧لرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ يربط ختامى الإيرادات ا 

، ) خمسمائة وخمسة وستون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا ومائة وسبعة عشر جنيها(جنيها 

 :موزعة على البابين التاليين 

مائة وثمانية ( جنيه ١٥٨,٤٥٣,٨٧٠ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة  بمبلغ -الباب الثالث 

 ).ون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعون جنيهاوخمس
أربعمائة ( جنيها ٤٠٦,٧٦٤,٢٤٧ القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ -الباب الرابع  

 ).وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون جنيها
الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية   يربط الفرق بين إجمالى الاستخدامات -٣مادة  

 جنيهات ٩١٢,١٥٩,٦١٠ بفائض قدره ٨٠/١٩٩٨بختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 ).تسعمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة وعشرة جنيهات(

 وثلاثة مائتان وثمانية عشر مليونا ومائة( جنيه ٢١٨,١٨٣,٢٠٠يودع منه مبلغ  
 .كإقراض لبنك الاستثمار القومى لحساب الخزانة العامة) وثمانون ألفا ومائتان جنيه

كما يربط الفرق بين إجمالى التحويلات الرأسمالية وإجمالى الإيرادات الرأسمالية لتمويل  
خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة تسعة ( جنيها ٥٥٦,٣٩٩,١١٣التحويلات بعجز قدره 

 ).ن ألفا ومائة وثلاثة عشر جنيهاوتسعو
 بمبلغ ٨٠/١٩٨١ تربط استخدامات الخزانة العامة للسنة المالية - ٤مادة  

 جنيها ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانية وعشرون الفا ١٤٨٤,٠٢٨,٩٤٢
 ١٦٣٦,٩٥١,٦١٤كما ترطب موارد الخزانة العامة بمبلغ ) وتسعمائة وإثنان وأربعون جنيها

ألف وستمائة وستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وأربعة (نيها ج
مائة وإثنان وخمسون ملوينا ( جنيها ١٥٢,٩٢٢,٦٧٢بفائض تمويل قدره ) عشر جنيها

 ).وتسعمائة وإثنان وعشرون الفا وستمائة وإثنان وسبعون جنيها
لتحويلات الرأسمالية والإيرادات الجارية    توزع كل من الاستخدامات الجارية وا- ٥مادة  

 على الأبواب المختلفة ٨٠/١٩٨١والرأسمالية لختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية ، وفقاً للجداول المرفقة بهذا 

 .القانون
جهاز إدارى ـ حكم محلى ـ ( بالموازنات المختلفة    تعتمد التعديلات التى تمت- ٦مادة  

طبقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) هيئات خدمية
 وموازنات الجهات، كما يعتمد ما تم من مناقلة فى مصادر تمويل التحويلات ٨٠/١٩٨١

 جنيها ٥٣,٧١٢,٩٩٧سيادية الرأسمالية بمبلغ الرأسمالية بتخفيض تقديرات إعانة الخدمات ال
 جنيها مقابل زيادة تقديرات القروض المحلية من بنك ٤١٠,٢٧٤والتمويل الذاتى بمبلغ 

 ).٩(الاستثمار القومى لتمويل الدفعات المقدمة ، وفقاً لما توضح بالجدول المرفق رقم 
 .وتعدل الموازنة التمويلية تبعاً لذلك 



 ٤٣٠

 .ا القانون فى الجريدة الرسمية   ينشر هذ- ٧مادة  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٨٣ يوليه سنة ١٨( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٤٣١

 ١٩٨٣ لسنة ٩٣قانون رقم 

  (*)بإنشاء نقابة لمحفظى وقراء القرآن الكريم 

 باسم الشعب

 لجمهوريةرئيس ا

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول

 النقابة

 الفصل الأول

 فى إنشاء النقابة وأغراضها

  تنشأ نقابة باسم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية -١مادة  

 .، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة

 جميع محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية   تضم النقابة-٢مادة  

 .الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى هذا القانون

 للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية -٣مادة  

 .بالطرق المبينة فى هذا القانون

القضائية والإدارية وأمام الغير ، ولنائب النقيب ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات  

 .أن يحل محل النقيب فى حالة غيابه

 : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية -٤مادة  

 .النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم )أ (  

 .نشر الدعوة إلى تحفيظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته )ب( 

لتراث الإسلامى فى أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده المحافظة على ا )جـ( 

 .الشرعية المقررة فى علوم القراءات وللنقابة إبلاغ الجهات المختصة بمخالفة أحكام التلاوة

تنشيط الدراسات الدينية المتصلة بالقراءات وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى  )د ( 

 العناصر المتميزة لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على العلمى لأعضاء النقابة وترشيح

 .اختلاف أنواعها

تقديم المشورة فى حالة طلبها من وزارة الأوقاف أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو  )هـ ( 

غيره من الأجهزة بشأن ترشيد تلاوة القرآن الكريم أو ما يتصل به وإيفاد بعثات القراء فى 

 .فى المناسبات المختلفةالداخل والخارج 

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة  )و (  

والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء 

 .لنقابةوأسرهم حياة كريمة وذلك وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة الداخلية ل

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى )  تابع (٣١   الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٤٣٢

توفير العمل للأعضاء وتنظم التعاون وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض  )ز (  

 .المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير

توثيق العلاقات مع النقابات والجمعيات والروابط المماثلة فى الخارج وخاصة البلاد  )ح (  

التقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى العربية والإفريقية والإسلامية و

 .الخارج بما يخدم علم قراءات القرآن الكريم

 الفصل الثانى

 شروط العضوية والقيد فى الجدول

 :   تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية -٥مادة  

تأسيس النقابة منذ إنشائها العضو العامل الذى يحفظ القرآن كله واشترك فى )  أ ( جدول  

أو قبلت عضويته طبقاً للائحة الداخلية وله حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لمجلس 

 .النقابة

العضو العامل الذى يحفظ ما لايقل عن سبعة أجزاء من القرآن الكريم واشترك ) ب(جدول  

 .اخليةفى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقاً للائحة الد

العضو المنتسب هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو )  جـ ( جدول  

معنوية أو له اهتمامات ببعض أنشطة النقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة طبقاً 

 .للائحة الداخلية وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة

يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن ) أ (    ينشأ فى النقابة جدول - ٦مادة  

يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون سبعة أجزاء من القرآن ) ب(الكريم كله ، وجدول 

 .يقيد فيه الأعضاء المنتسبون) جـ (الكريم على الأقل ، وجدول 

 : بالنقابة مايأتى   يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً- ٧مادة  

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن يكون أجنبياً مرخصاً له )   أ (  

 .بالإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل

أن يكون مسلماً حافظاً للقرآن الكريم أو سبعة أجزاء على الأقل وتثبت له هذه  )ب(  

ون معتمداً لدى الجهات الرسمية لتلاوة أو تحفيظ القرآن أو أن يكون حاصلاً على الصفة بأن يك

شهادة معهد القراءات بالأزهر أو أن يكون قد اجتاز إحدى المسابقات لحفظ القرآن التى تجريها 

وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مديريات الأوقاف أو معاهد الأزهر بالمحافظات أو المسابقات التى 

 . النقابةتنظمها

أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وغير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية ) جـ(  

. 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة )د (  

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  )هـ(  

 .ما لم يكن قد رد إليه اعتباره



 ٤٣٣

 سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للذين يتفوقون فى ١٨لا يقل عمره عن أ )و (  

 .حفظ القرآن فى سن مبكرة وطبقاً لقواعد اللائحة الداخلية

لجنة قبول تؤلف من النقيب رئيسا ) أ(   يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف - ٨مادة  

يا ، كما يختص بجدول الأعضاء وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة النقابة من أعضائه سنو

لجنة قبول تؤلف من نائب النقيب رئيساً وعضوين اثنين يختارهما مجلس ) ب(العاملين حرف 

 .إدارة النقابة من أعضائه سنوياً وتنعقد كل من اللجنتين مرة على الأقل كل شهر

ت توافر   يقدم طلب القيد إلى كل من اللجنتين مصحوباً بالمستندات التى تثب- ٩مادة  

الشروط اللازمة للقيد بجدول الأعضاء العاملين ، وبايصال دال على سداد رسم القيد وقدره 

خمسة جنيهات ، ويجب استدعاء الطالب لمناقشته واختباره ، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق 

 القرار من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجب أن يكون

 .مسبباً فى حالة الرفض

 فى حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال - ١٠مادة  

ثلاثين يوماً التالية لإخطاره وذلك أمام مجلس إدارة النقابة ، ويفصل فى التظلم بعد تكليف 

برفض تظلمه أن يطعن الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، ولمن صدر القرار 

 .فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار

 إذا رفض طلب القيد فلايجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى - ١١مادة  

 .اًحالت دون قبول قيده ، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائي

ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه  

 .المنصوص عليها بالمادة السابقة

 :  تنتهى العضوية فى الحالات الآتية - ١٢مادة  

 .اعتزال العضو )أ (  

 .من هذا القانون) ٧(إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة  )ب ( 

إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه  )ج (  

 .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقاً لنظام تأديب الأعضاء الوارد  )د (  

 .خلية للنقابةبهذا القانون أو باللائحة الدا

 .الوفاة) هـ (  

بقرار من مجلس إدارة ) جـ(، ) ب(، ) أ ( وتزول العضوية فى الحالات المبينة بالنبود  

 .النقابة

  يخطر العضو بقرار مجلس إدارة النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر - ١٣مادة  

 .يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار



 ٤٣٤

عضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع  الاشتراك إذا ويجوز إعادة العضوية إلى الأ 

ما قاموا بأداء المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافاً إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم 

 .إعادة القيد

 .وتحسب مدد الاستبعاد فى المعاش 

 الباب الثانى

 نظام النقابة

 . طبقاً لأحكام هذا القانون  يتولى إدارة النقابة مجلس إدارة يشكل-١٤مادة  

 الفصل الأول

 الجمعية العمومية

  تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المؤسسين ومن ينضم -١٥مادة  

الذين يسددون الاشتراك ) ب(، ) أ( إليهم مستقبلاً من الأعضاء المقيدين فى كل من الجدولين 

العادى بخمسة عشر يوماً على الأقل ، على أن يكون قد السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع 

 .مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل

  تنعقد الجميعة العمومية للنقابة فى مقر النقابة ، وتلصق صورة من إخطار -١٦مادة  

ابة ويتولى الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر النق

النقابة رئاسة الجمعية العمومية ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لنائب النقيب وعند غيابهما 

 .تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس إدارة النقابة سناً 

  لاتسرى القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على الاجتماعات التى تعقد بمقر -١٧مادة  

 .ج عن أهدافها المحددة فى هذا القانونالنقابة للبحث فيما لايخر

  تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى شهر ربيع الأول من كل -١٨مادة  

 .عام ، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس إدارة النقابة ضرورة لذلك

 الجمعية العمومية مبيناً ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم 

بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وأن يرفق 

 .بالدعوة جدول الأعمال

ولايجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها إلا بموافقة  

 .الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها

ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد  

 .توجيه الدعوة وتمت دراستها

 :  تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية -١٩مادة  

 .انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة )أ (  

 .الية المنتهيةالتصديق على الحساب الختامى للسنة الم )ب( 

 .إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة  )جـ( 



 ٤٣٥

إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة  )د (  

 .على القروض التى يرى مجلس إدارة النقابة عقدها بغير فوائد اتفاقية أو قانونية

 .نقابةالتصديق على اللائحة الداخلية لل )هـ ( 

 .اقتراح تعديل قانون النقابة )و (  

اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التمغة الذى يؤديه الأعضاء  )ز(  

 .لصالح النقابة

 .اقتراح زيادة المعاش )ح(  

 .النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس إدارة النقابة عرضها عليها )ط (  

 .خرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابةالاختصاصات الأ) ى (  

  :  تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بمايأتى -٢٠مادة  

 .النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية)  أ (  

 .سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة )ب(  

لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن   لايجوز -٢١مادة  

التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره جنيه واحد للنقابة 

 .عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة

نه عضواً يمثله فى حضور   لايجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب ع-٢٢مادة  

 .الجمعية العمومية أو فى التصويت

  لايكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا بحضور نصف عدد -٢٣مادة  

الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها 

 .اريخ الاجتماع الأولساعتان وأقصاها خمسة عشر يوماً من ت

ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً بحضور نسبة لاتقل عن عشرة فى المائة من عدد  

 .الأعضاء

  يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير النقابة أو اقتراح -٢٤مادة  

 تكون بأغلبية ثلثى تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن

 .أعضاء الجمعية العمومية

  لعضو الجمعية العمومية الحق فى إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة -٢٥مادة  

وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح لمجلس النقابة قبل انعقاد 

 .الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل

  تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة مراقباً للحسابات -٢٦دة ما 

 :من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية 



 ٤٣٦

  الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ، وله حق طلب -١ 

لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها 

 .النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس إدارة النقابة أن يمكنه من ذلك

 .  وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق-٢ 

لجرد إلى   جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتجية ا-٣ 

 .مجلس إدارة النقابة

  إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس إدارة النقابة -٤ 

وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس إدارة 

 .النقابة

 جلساتها ويوقع عليها   تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر-٢٧مادة  

رئيس الجمعية والأمين العام ، ويدون فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق 

الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والأمين العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى 

 .حازتها

 لاجتماع الجمعية   تخطر أمانة النقابة الوزارات المختصة بصورة من الدعوة-٢٨مادة  

العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية خلال خمس 

 .عشر يوماً من تاريخ الاجتماع

  لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة -٢٩مادة  

خاب النقيب أو أعضاء مجلس إدارة القضاء الإدارى فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انت

النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، وذلك بتقرير مسبب وموثق 

 .على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً

إدارة قضايا الحكومة وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن بعد سماع أقوال نائب عن  

 .وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين

  إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية -٣٠مادة  

 .العمومية ، وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن

طلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من وتدعى كذلك فى حالة الحكم بب 

أعضاء مجلس إدارة النقابة فى مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد 

 .من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من حاز أكثر الأصوات بعده فى الانتخاب

 الفصل الثانى

 مجلس إدارة النقابة

 عضواً من الأعضاء العاملين المتمتعين ٢١  يشكل مجلس إدارة النقابة من -٣١مادة  

بالجنسية المصرية وممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة وتنتخبهم الجمعية العمومية 



 ٤٣٧

وعضوان من ) أ (  عضواً من المقيدين فى جدول ١٩بالاقتراع السرى على أن يكون من بينهم 

 ) .ب(المقيدين فى جدول 

ويشترط فى النقيب ونائب النقيب أن يكون ممن مارسوا العمل لمدة لاتقل عن عشر  

سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا تقل سنة عن أربعين سنة وأن يكون من المقيدين بجدول 

 ).أ ( 

ألا تقل سن العضو عن ) أ(كما يشترط فى باقى أعضاء مجلس الإدارة المقيدين فى جدول  

 .ة وأن يكون قد مارس العمل فى إحدى الجهات الرسمية لمدة لاتقل عن ثلاث سنواتثلاثين سن

فيشترط ألا تقل سنة عن خمس وعشرين ) ب(أما بالنسبة لأعضاء المقيدين فى جدول  

 .سنة وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة خمس سنوات

انه لأى سبب من الأسباب   إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مك-٣٢مادة  

حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده فى انتخابات مجلس إدارة النقابة، فإذا كان 

عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً 

 .ضاء الذين حلوا محلهممن تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأع

  ينتخب مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه فى أول اجتماع له بعد انعقاد -٣٣مادة  

الجمعية العمومية نائباً للنقيب كما ينتخب أميناً عاماً وأميناً للصندوق وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد 

ذا حضره إثنا عشر عضواً على الحاضرين ، ولايعتبر اجتماع مجلس إدارة النقابة صحيحاً إلا إ

 .الأقل

كما يقوم بتشكيل اللجان التى نص عليها فى هذا القانون وطبقاً للائحة الداخلية للنقابة  

وعند غياب النقيب يحل محله نائب النقيب وعند غيابهما يحل محلهما أكبر الأعضاء سناً من 

 ).أ ( المقيدين بجدول 

للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة   تبين اللائحة الداخلية -٣٤مادة  

 .إجراء الانتخاب

ويجوز عقد لجان فرعية للجمعية العمومية فى بعض المحافظات لإجراء الانتخابات طبقاً  

 .لأحكام هذه اللائحة

 .  لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النقابة والعمل بالنقابة بأجر-٣٥مادة  

لس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه   يتولى مج-٣٦مادة  

 :تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآتية 

 .إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة) أ (  

إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية  ) ب( 

 .المنتهية

 .ة العمومية للنقابةتنفيذ قرارات الجمعي ) ج ( 

 .إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله من تعديلات)  د (  



 ٤٣٨

 .إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها )هـ ( 

 .تسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة )و (  

 .بحث المسائل التى تهم النقابة )ز (  

 . نشاط النقابةتنظيم أوجه )ح (  

منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها للمشتركين فى هذه  )ط (  

 .المسابقات

تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم  )ى (  

 .وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقاً لقانون العمل

 .والإعاناتقبول الهبات والتبرعات  )ك (  

تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال  )ل (  

 .محددة

مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه  )م (  

 .مع التقرير على الجمعية العمومية

 .عضاء وأسرهمتنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأ )ن (  

 .النظر فى الشكوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية )س ( 

إصدار طابع تمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك  )ع (  

من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود والطلبات المقدمة إلى أية جهة حكومية وغير 

 .لتى يصدر وزير الأوقاف قراراً بتحديدها ذلك المستندات ا

الاختصاصات الأخرى المنصوص علهيا فى هذ القانون أو فى اللائحة الداخلية  )ف(  

 .للنقابة

 :  يختص النقيب بالمسائل الآتية -٣٧مادة  

توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولى رئاستها ورئاسة  )أ (  

 .دارة النقابةجلسات مجلس إ

 .تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء )ب(  

القيام باتخاذ الإجراءات التى يتطلبه وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع  )جـ(  

 .التنفيذ

 .مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة )د (  

 :لآتية   يختص نائب النقيب بالمسائل ا-٣٨مادة  

 .ينوب عن النقيب عند غيابه ) أ (  

 ).أولاً(التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً  )ب ( 

اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقاً للائحة الداخلية  )جـ(  

 .للنقابة



 ٤٣٩

 .مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة )د (  

 :  يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية -٣٩مادة  

 .مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة ) أ (  

 .الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة )ب ( 

إعداد جداول أعمال مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية للمشروعات والتقارير  )جـ(  

 .هاالتى تعرض عليها ومحاضر اجتماعات

 .تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية) د  (  

 .مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة أو النقيب أو نائبه) هـ (  

مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة  )و  (  

 .الداخلية للنقابة

 :  يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية -٤٠دة ما 

تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولاً بأول فى المصرف  )أ (  

 .الذي يعينه مجلس إدارة النقابة

 ).ثانيا(التوقيع على أذون الصرف توقيعاً  )ب(  

ع التى تقرها اللائحة الداخلية مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقاً للأوضا )جـ ( 

 .للنقابة

تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون  )د (  

 .مطابقة لبنود الميزانية

عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على ) هـ (  

 .مجلس إدارة النقابة

 .العاملين بالحساباتالإشراف على  )و (  

 .مباشرة الأعمال التى يفوضه مجلس إدارة النقابة فيها )ز (  

مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة  )ح (  

 .الداخلية للنقابة

  ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز -٤١مادة  

 أو يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب كتابة أربعة من أعضائه على للنقيب

الأقل ، ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته 

 .بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

عضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية   تسقط ال-٤٢مادة  

المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد 

 .إخطاره وتخلفه عن الحضور



 ٤٤٠

وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث  

 .لك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقوالهجلسات متتالية بغير عذر مقبول وذ

ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء  

الإدارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوماً 

 .من تاريخ إعلان العضو بالقرار

 الباب الثالث

 لمالى للنقابةالنظام ا

 :  تتكون موارد النقابة من -٤٣مادة  

الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أو ) أ (  

 .المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد

 .رسوم القيد بالجدول) ب( 

 .الاشتراكات السنوية )جـ( 

 .ا النقابة للبيعالعائد من بيع المطبوعات التى تطرحه )د (  

 من هذا ٣٦من المادة ) ع (حصيلة طابع التمغة المنصوص عليه فى الفقرة  )هـ(  

 .القانون

 .عائد استثمارات النقابة )و (  

 .الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة النقابة )ز (  

ية أو غير من حصيلة العقود التى تبرمها الأعضاء مع الجهات الحكوم% ٢نسبة  )ح (  

 .الحكومية

  تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من العام الهجرى وتنتهى آخر ذى -٤٤مادة  

 .الحجة من كل عام

  تودع أموال النقابة أول بأول فى أحد المصارف بجمهورية مصر العربية -٤٥مادة  

 .ابةتتعامل بنظام المعاملة الإسلامية وطبقاً لما يقرره مجلس إدارة النق

  يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه -٤٦مادة  

الأموال بإذن صرف وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة النقابة ويوقع نائب النقيب أو 

من يفوضه مجلس الإدارة وأمين الصندوق والشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس إدارة  النقابة 

 .الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرفوجوه 

  تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة ، وتخصص للصرف منها على تحقيق -٤٧مادة  

وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على . أغراضها

 .ميةالنحو الذى تحدده الجمعية العمو

 الباب الرابع

 واجبات الأعضاء وتأديبهم



 ٤٤١

  لايجوز للعضو إتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله -٤٨مادة  

إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس إدارة النقابة ، ومع ذلك يحق له 

 .اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه

من غير العاملين بالأجهزة ) أ (  يؤدى الأعضاء العاملون المقيدون فى الجدول -٤٩مادة  

( الرسمية اشتراكاً سنوياً قدره مائة وعشرون جنيها ، ويؤدى باقى الأعضاء المقدين فى الجدول 

 .ومن العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكاً سنوياً قدره اثنا عشر جنيها) أ 

 .فيؤدون اشتراكاً سنوياً قدره ستة جنيهات) ب(العاملون المقيدون فى جدول أما الأعضاء  

 .وتحصل هذه الاشتراكات بالطريقة التى تحددها اللائحة الداخلية  

  مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية -٥٠مادة  

عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون كل 

القانون أو يخرج على مقتضى الواجب والشرف فى مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار 

 .بكرامته أو يأتى عملاً يتنافى مع آداب المهنة أو يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالنقابة

ئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم   على عضو النقابة أن يتوخى فى سلوكه مباد-٥١مادة 

بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد 

  .المجتمع الإسلامى

ولمجلس إدارة النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على  

 .قابة ونظمهاالسلوك الواجب أو مخالفة لوائح الن

 :  العقوباتالتأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل -٥٢مادة  

 .الإنذار ) أ (  

 .اللوم) ب ( 

إلزام العضو بأداء مبلغ لايزد على عشرين جنيها تدفع لصندوق الإعانات  )جـ ( 

 .والمعاشات

ئحة الداخلية وذلك دون شطب اسم العضو أو وقفه مؤقتاً أو نهائياً طبقاً لأحكام اللا )د (  

 .المساس بالمعاش المستحق له

 :  تتولى التحقيق لجنة تشكل من -٥٣مادة  

عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع  

 .البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على أن يختار مجلس إدارة النقابة رئيس اللجنة

يئة التأديب بقرار مسبب من مجلس إدارة النقابة ويبلغ به بكتاب ويحال العضو إلى ه 

 .مسجل

ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الإتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية  

 .والاستئنافية



 ٤٤٢

وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس إدارة النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد  

 .العضو بوقت مناسب

ب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه وللنقي 

 .من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق

  يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء -٥٤مادة  

ضوين من مجلس إدارة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وممثل لوزارة الأوقاف وع

 .النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب

  يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول -٥٥مادة  

يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة 

 . على الأقلعشر يوماً

ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس إدارة  

 .النقابة الذى يختاره وإلا اختاره مجلس إدارة النقابة

  يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو -٥٦مادة  

أديب والعضو أن يكلف بالحضور الشهود الذين بالحضور شخصياً ، ويجوز لكل من مجلس الت

 .يرى فائدة من سماع شهادتهم

  تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال -٥٧مادة  

 .العضو ومن يتولى الدفاع عنه

  يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق -٥٨مادة  

 .به

  يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال -٥٩دة ما 

عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون المعارضة بتقرير من 

 .العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتيرية مجلس التأديب

رار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على   يجوز للعضو الذى صدر ضده ق-٦٠مادة  

طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  انتهاء ميعاد المعارضة 

 .إذا كان غيابياً

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد وكلاء وزارة الأوقاف يختاره الوزير  

نقابة وللعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار وعضوية ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة ال

 .مجلس إدارة النقابة العضوين الآخرين

ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار  

المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائياً على ألا يخل ذلك بحق صاحب الشأن 

 .لى القضاء الإدارى للطعن فى القرارفى اللجوء إ

 الباب الخامس



 ٤٤٣

 صندوق الإعانات 

  ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة ، وتتولى إدارة هذا -٦١مادة  

 لجنة مكونة من النقيب رئيساً وعضوية أمين - تحت إشراف مجلس إدارة النقابة -الصندوق 

 .ما مجلس إدارة النقابة سنوياًصندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبه

 تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير -٦٢مادة  

 .الإعانات والمتربات الشهرية

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق ونظام اجتماعات  

 .اللجنة وسير العمل بها

ال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة   تودع أمو-٦٣مادة  

) ٦١(النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 .وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو نائبه ومن أمين صندوق النقابة

جميع العمليات الاستثمارية التى   تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة و-٦٤مادة  

يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والتمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أى 

 .سلطة عامة

 :  تتكون أموال الصندوق من -٦٥مادة  

 .من رسوم القيد بجداول النقابة% ٦٠ ) أ (  

 .من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول% ٦٠ ) ب( 

 .من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة% ٦٠ )جـ( 

 .من حصيلة رسم التمغة الخاصة بالنقابة% ٦٠ )د ( 

من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح % ٤٠ )هـ( 

 .الحكومية والهيئات والأفراد

 .من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة % ٤٠ )و(  

 .عائد استثمارات الصندوق  )ز (  

من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء مع % ٢رسم نسبى قدره  )ح (  

 .الجهات الحكومية أو غير الحكومية

أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة  )ط (  

 .وذلك طبقاً للحصة التى يقررها مجلس إدارة النقابة

 من هذا ٥٢من المادة ) جـ( والبند ٢١المبالغ المنصوص عليها فى المادة  )ى (  

 .القانون

 تتقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلىمجلس إدارة النقابة فى موعد -٦٦مادة  

لايجاوز منتصف شهر محرم من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة 



 ٤٤٤

مى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية والحساب الختا

 .العمومية فى أول اجتماع لها

من الإيرادات السنوية ، وتضاف الثلاثون فى % ٧ولايجوز أن تزيد المصروفات على  

 .المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات

  للعضو الحق فى معاش شهرى بحد أدنى قدره خمسة عشر جنيها شهرياً وحد -٦٧ة ماد 

 :أقصى قدره أربعون جنيها شهرياً إذا توافرت فيه الشروط الآتية 

 .أن يكون اسمه مقيداً بجدول النقابة الخاصة بالأعضاء العاملين )أ (   

 لم يكن قد أعفى منها أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه ، ما) ب (  

 .بقرار من مجلس إدارة النقابة

أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وستين سنة ميلادية على الأقل ويعتبر فى حكم ) جـ (  

 .بلغوغ هذا السن وفاة العضو أو عجزه الكامل صحياً عن مزاولة المهنة

 المعاش ومقداره وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط استحقاق المعاش وقواعد صرف 

 .فى ضوء الموارد المالية للصندوق

  إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته -٦٨مادة  

 من هذا القانون ، ٦٧كان له أو للمستحقين عنه المعاش الشهرى المنصوص عليه فى المادة 

لس إدارة النقابة ، وفى حالة وففاة العضو ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مج

 .الذى يتقاضى معاشاً من النقابة ، يئول معاشه إلى المستحقين عنه

  يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقاً للقواعد والأوضاع التى -٦٩مادة  

 .ت فيه الوفاةتحددها اللائحة الداخلية للنقابة ويتم توزيعه عليهم اعتباراً من أول الشهر الذى حدث

 :  يقصد بالمستحقين فى المعاش -٧٠مادة  

 .أرملة العضو أو صاحب المعاش )أ (  

أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين وقت  )ب ( 

و وفاته ، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى أ

، ) أ ( العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة ، وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين 

 . من هذا القانون٧١ من المادة ٣من البند ) ب(

وعند قطع المعاش للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على المستحقين  

 .الموجودين فى وقت الوفاة

م من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا أولاده ومن يعوله) جـ (  

وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب ، وتثبت حالة العجز فى هذه الحالة بقرار من 

 .لجنة طبية يعينها مجلس إدارة النقابة

 .الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته  )د (  

 .الوالدان) هـ(  



 ٤٤٥

ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون  

للأخوة والأخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة مايستحقونه فى المعاش 

 .أو يزيد ، فإذ نقص عما يتسحق لهم أدى إليهم الفرق

 والأخوات للمعاش أن تثبت إعالة العضو لهم أثناء ويشترط لاستحققا الوالدين أو الأخوة 

 .حياته

وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحديد قيمة هذا الدخل فى حالة وجوده بإقرار  

 .المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره

 : يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية -٧١مادة  

 .ة زواجهن أو فاتهن  للأرامل والأبناء والأخوات فى حال-١ 

 .  للأم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها-٢ 

 .  للأولاد والأخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين-٣ 

 :واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الآتية  

حل التعليم التى لاتجاوز الجامعى أو إذا كان مستحق المعاش حالياً فى إحدى مرا )أ (  

العالى وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى الدراسة أى التاريخين أقرب ، ويستمر 

صرف المعاش للطلبة الذين بلغوا سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك 

 .السنة

 .وذلك إلى أن يزول العجزإذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب  )ب(  

تمنح البت أو الأخت ما كان يتسحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة  )جـ ( 

العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من 

 .معاشها ما يعادل مبلغ الدخل

 لأحكام هذا القانون وبين   يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقاً-٧٢مادة  

 .المعاش المستحق من أية جهة طبقاً لأية قوانين أخرى

  تقديم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر شوال من كل -٧٣مادة  

سنة ، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها 

 .ر شهر ذى الحجة من نفس السنةفى هذا القانون وذلك قبل آخ

  يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أى عمل من أعمال -٧٤مادة  

 .المهنة ، أيا كان نوعه ، ويرفع اسمه من جداول النقابة

ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه فى  

 .الحالة يوقف صرف المعاش لهجداول النقابة ، وفى هذه 

  يجوز للجنة للصندوق أن تقرر للعضو إعانة عاجلة بحد أقصى مائة جنيه إذا -٧٥مادة  

ما طرأت له ظروف تقتضى إعانته ، وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر إعانة شهرية لمدة 



 ٤٤٦

زيد المدة على خمس لاتزيد على سنة ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنوياً على ألا ت

 .سنوات

  يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى ذا لم -٧٦مادة  

 .تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون

 .وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقاً للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة 

ع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لايجوز التنازل أو  م-٧٧مادة  

الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التى تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون 

 .أو تحويلها للغير

غ   فى حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فوراً مبل-٧٨مادة  

خمسين جنيها مصاريف جنازة ، وفى حالة وفاة أحد ممن يعولهم المشتغل يصرف فوراً مبلغ 

 .خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة

  يختص مجلس إدارة النقابة وحده بالفصل نهائياً فى التظلمات التى يقدمها -٧٩مادة  

يم التظلمات خلال ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقد

 .ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة

ويجب على المجلس قبل الفصل فى التظلم أن يسمع أقوال ذوى الشأن إذا كان التظلم من  

 .أحد أعضاء لجنة الصندوق

  على جميع المصالح الحكومية والهيئات التى تتعاقد مع محفظى وقراء القرآن -٨٠مادة  

كريم أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات ال

والمعاشات للنقابة المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع 

للجهات % ٥على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 

 .حصيل ويكون توزيعها طبقاً للقواعد التى يضعها الوزير المختصالقائمة بالت

  إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى ، فلأعضاء النقابة -٨١مادة  

مجتمعين فى هيئة جميعة عومية بعد تصديق الوزير المختص ، حل الصندوق المنشأ بمقتضى 

ة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحال

ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن 

 .يصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين

 الباب السادس

 حل النقابة

 فى حل النقابة إذا ثبت   لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر-٨٢مادة  

 .أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها

 يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين ولايعمل به إلا بعد اعتماده -٨٣مادة  

 .من وزير الأوقاف



 ٤٤٧

  تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقاً -٨٤مادة  

 . فى هذا الشأن ويظل مجلس إدارة النقابة قائماً بتصريف شئونهاللإجراءات المنصوص عليها

  تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفياً يتولى حصر حقوق -٨٥مادة  

 .النقابة والوفاء بالتزاماتها

 تئول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة -٨٦مادة  

 .لى أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالقرآن الكريمالأوقاف ، ع

 

 

 

 

 الباب السابع

 أحكام عامة وانتقالية

  يجوز لمن تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من أعضاء جمعيات وروابط -٨٧مادة  

قراء القرآن الكريم الانضمام إلى النقابة كأعضاء مؤسسين لها وذلك بطلب يقدم إلى النقابة خلال 

 .سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

  يكون تعيين شيخ المقارئ المصرية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأى -٨٨مادة  

 .النقابة مع عدم الإخلال بالشروط التى يجب توافرها فى شغل هذا المنصب

ان   يتعين تمثيل النقابة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة إدارة النقابة فى اللج-٨٩مادة  

المشكلة لاختيار قراء القرآن الكريم سواء فى الإذاعة أو التليفزيون أو فى وزارة الأوقاف أو 

 .غيرها من الهيئات الحكومية

  وزير الأوقاف هو الوزير المختص فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، -٩٠مادة  

لى أن تتضمن هذه القرارات يصدر القرارات اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، ع

 :على الأخص مايلى 
  إبلاغ جميع القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النقابة إلى -١ 
 .الوزير
  لوزير حق الاعتراض على هذه القرارات خلال شهر من تاريخ صدورها ، وعلى -٢ 

 إبلاغها ، ولها أن تطعن فى قرار النقابة أن ترد على هذا الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ
 .الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى

  حق وزارة الأوقاف فى التفتيش على أعمال النقابة مع عدم الإخلال بحق الجهاز -٣ 
 .المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن

  فى حالة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للوزير الحق فى دعوة الجمعية العمومية -٤ 
 .اع غير عادى لعرض الأمر عليها واتخاذ القرارات اللازمةلاجتم

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ -٩١مادة  
 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  



 ٤٤٨

 ).م١٩٨٣ سنة  يوليه٣٠( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٤٤٩

 ١٩٨٣ لسنة ٩٤قانون رقم 

  (*)بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

  تكون وحدة النقود فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى وينقسم - ١مادة  

 .إلى مائة قرش

 :  تصدر العملة المعدنية المتداولة فى جمهورية مصر العربية بالفئات الآتية- ٢ادة م 

 .عشرون قرشاً 

 .عشرة قروش 

 .خمسة قروش 

 .قرشان 

 .قرش واحد 

ويجوز بقرار من وزير المالية استحداث فئات أخرى من العملة المعدنية أو إلغاء فئات  

 .قائمة وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء

  تقوم مصلحة سك العملة دون غيرها بإصدار العملات المعدنية ويتم تحديد - ٣مادة  

المواصفات الفنية لهذه العملات بما فى ذلك عيارها ووزنها وقطرها ونقش الوجه والظهر ونسبة 

السماح فى كل من التركيب الكيمائى وفى الوزن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس 

 .الوزراء

  يراعى عند تحديد النقوش أن تشتمل على رسم يعبر عن حضارة مصر - ٤ة ماد 

الإسلامية أو الفرعونية وأن يتضمن اسم جمهورية مصر العربية وتاريخ الإصدار الهجرى 

 .والميلادى

  يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من العملة المعدنية بما يناسب - ٥مادة  

 .احتياجات التداول

يضع القواعد والنظم والإجراءات الكفيلة للتأكد من صحة العيار والوزن والقطر كما  

 .للعملات المعدنية التى تم سكها

  لايجوز إلزام أى شخص بقبول عملة معدنية يجاوز مجموع قيمتها خمسة - ٦مادة  

 .جنيها مصرية

و عرضها للبيع   يحظر حبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها أ- ٧مادة  

 .بسعر يجاوز قيمتها الأسمية أو إجراء أى عمل فيها ينزع عنها صفة العملة

                                                           
 .١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) تابع (٣١   الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٤٥٠

  لاتقبل العملة المعدنية التى شوهت أو التى نقص وزنها نقصاً محسوساً نتيجة - ٨مادة  

استعمال طرق احتيالية أو غير مشروعة أما العملة المعدنية التى ينقص وزنها نقصاً محسوساً أو 

ى يمحى نقشها نتيجة النحات العادى الناشئ عن التداول فتسحب من التداول ويستبدل بها الت

 .عملة معدنية تتساوى معها فى قيمتها الإسمية من الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها

  تضبط العملة المعدنية المزيفة المقدمة إلى الخزانة العامة أو الخزائن التابعة - ٩مادة  

حرر محضر بضبطها تخطر به وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام لها وي

 .قانون العقوبات

 يجوز لوزير المالية أن يقرر تصدير العملة المعدنية بالمقابل والشروط - ١٠مادة  

 :والأوضاع التى يحددها دون اشتراط الحصول على إذن تصدير وذلك فى الحالات الآتية 

 .لبية طلبات هواة جمع العملة بما لايجاوز خمس قطع من كل فئة للفرد  ت-١ 

 .  إهداء العملة لبعض الشخصيات العالمية-٢ 

 .  الاشتراك فى المعارض والمهرجانات الدولية-٣ 

  يجوز بقرار من مجلس الوزراء إصدار عملات تذكارية ويتضمن القرار - ١١مادة  

 .بيعها بالداخلمواصفاتها الفنية ونماذجها وسعر 

 .ولا يشترط لتصدير هذه العملات الحصول على إذن بذلك 

  يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة - ١٢مادة  

مليمات الصادرة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من 

لس الورزاء بسحبها من التداول نهائياً ويكون لهذا العملات طوال هذه المادة تاريخ نشر قرار مج

قوة الإبراء المقررة قانوناً وعلى أن يتم الإعلان عن التاريخ الذى يبدأ منه السحب وتاريخ 

 .انتهائه وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

 المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر   بعد انتهاء المدة- ١٣مادة  

عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن 

 .خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها

 يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على   يكون للموظفين الذين- ١٤مادة  

 .عرض وزير المالية صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون

 :  تلغى القوانين الآتية - ١٥مادة  

 . الخاص بنظام النقود فى البلاد المصرية١٩١٦ لسنة ٢٥القانون رقم  

 . بإصدار عملات تذكارية١٩٥٥ لسنة ١٥٠القانون رقم  

 كما ١٩٧١ من مايو ١٥ بإصدار عملة تذكارية بمناسبة ١٩٧٦ لسنة ٥٨القانون رقم  

 .يلغى كل نص يخالف أحام هذا القانون

  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ١٦مادة  

 .نشره



 ٤٥١

 وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  
 ).م١٩٨٣ يوليه سنة ٣٠( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 



 ٤٥٢

 ١٩٨٣ لسنة ٩٥قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :رناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصد 

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن البنك المصرى لتنمية الصادرات 

 )المادة الثانية(

 بإنشاء البنك القومى للاستيراد والتصدير ١٩٨١ لسنة ١٢٠يلغى القانون رقم   

لتى وتتولى لجنة من ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد تحديد الجهات ا

 .تؤول إليها صافى حقوق البنك المذكور ، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس مجلس الوزراء

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٨٣ يوليه سنة ٣٠( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٢٠لجمهورية فى صدر برئاسة ا 

 حسنى مبارك

  
 

                                                           
 ) .تابع (٣١  العدد - ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤الجريدة الرسمية فى    (*)



 ٤٥٣

 قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات

 الباب الأول

 إنشاء البنك

ويتخذ شكل شركة " البنك المصرى لتنمية الصادرات "   ينشأ بنك يسمى - ١مادة  

 .مساهمة مصرية ، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة

 .  يكون المركز الرئيسى للبنك ومحله القانونى مدينة القاهرة- ٢مادة  

ويجوز للبنك إنشاء فروع له فى داخل البلاد أو فى الخارج ، كما يجوز أن يكون له فى  

 .الداخل أو الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجة العمل

ت المصرية ، والمعاونة فى   الغرض الأساسى للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرا-٣مادة  

 .قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى

وللبنك فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلى  

 :أو الأجنبى وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله على الأخص أن يقوم بمايأتى 

ية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات   تقدم التسهيلات الائتمان-١ 

المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية سواء مباشرة أو طبريق 

 .إعادة التمويل من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى

   تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى المنشآت-٢ 

والمشروعات الزراعية والصناعية القائمة التى تنتج بغرض التصدير وذلك بهدف زيادة طاقتها 

الإنتاجية أو تمويل عملياتها الجارية وكذلك تمويل مشروعات الإنتاج الزراعى والصناعى الجديدة 

 .التى تستهدف الإنتاج بغرض التصدير

ع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج   تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسل-٣ 

للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير وذلك لزيادة طاقتها 

الإنتاجية ، وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تستهدف هذه الأغراض وإنتاج 

 .بدائل للواردات

لقصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات   تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض ا-٤ 

 .المصرفية إلى البنوك والمستوردين من الخارج تيسيراً لعمليات تصدير السلع الوطنية

  العمل على وضع وتنفيذ نظام لتأمين مصدرى السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية -٥ 

 كانت تلك المخاطر وغير التجارية التى قد يتعرضون لها لأسباب لاترجع إلىخطأ المصدر سواء

ناشئة قبل تسليم السلع المتعاقد على تصديرها أو بعد تسليمها وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها 

 .مجلس إدارة البنك

  عقد اتفاقات تمويلية وتجارية واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية -٦ 

 .والخارجية

 .  قبول الودائع الادخارية-٧ 



 ٤٥٤

 .ت والشهادات الادخارية  إصدار السندا-٨ 

  القيام بالدراسات التسويقية للمنتجات المصرية فى ضوء احتياجات الأسواق -٩ 

الخارجية وتزويد مصدرى السلع الوطنية بنتائج تلك الدراسات والقيام بكل ما من شأنه الترويج 

 .للمنتجات المصرية فى الخارج وفتح أسواق جديدة لها

ت المتعلقة بالصادرات المصرية والأسواق الأجنبية المختلفة   تكون مركز للمعلوما-١٠ 

بما يمكن البنك من تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة للمصدرين عن الأسواق الخارجية 

 .والمستوردين الأجانب

  القيام بأى نشاط آخر مكمل أو مرتبط بالأعمال المبينة بالبنود السابقة وذلك -١١ 

 .صاد والتجارة الخارجيةبترخيص من وزير الاقت

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت  

المحلية والخارجية التى تزاول أعمالاً تتصل بمجال نشاطه الأصلى أو تعتبر مكملة له أو مرتبطة 

لاد أو الخارج ، أو به بشكل مباشر ، أو التى قد تعاون فى تحقيق أغراضه سواء كانت داخل الب

 .أن يشتريها أو يساهم فى تأسيسها

 .  المدة المحددة لهذا البنك خمسون سنة تبدأ من ترايخ العمل بهذا القانون-٤مادة  

 

 الباب الثانى

 الهيكل المالى للبنك

 رأس المال) أ ( 

 .  حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى- ٥مادة  

 المال المصدر للبنك بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى ، موزع على خمسمائة وحدد رأس 

% ٢٥ألف سهم ذات قيمة متساوية قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى يؤدى المكتتب نسبة 

على الأقل من قيمة السهم بإحدى العملات الحرة التى يحددها مجلس إدارة البنك على أساس 

 .ى التاريخ الذى يحدده مجلس الإدارةأعلى سعر معلن لتلك العملات ف

 :وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو الآتى  

 العملة المدفوع بها   

القيمة بالجنيه  عدد الاسم الاسم

 المصرى

 جنيه 

 مصرى

عملات 

 أجنبية

  " "    مليون٢٠ ٢٠٠٠٠٠  بنك الاستثمار-١

  " "    مليون٧,٥ ٧٥٠٠٠ بنك الأهلى ال-٢

  " "    مليون٧,٥ ٧٥٠٠٠  بنك مصر-٣

  " "    مليون٧,٥ ٧٥٠٠٠  بنك القاهرة-٤

  " "    مليون٧,٥ ٧٥٠٠٠  بنك الاسكندرية-٥



 ٤٥٥

ودفع المؤسسون ربع كامل القيمة الإسمية لكل سهم عند الاكتتاب ، نصف هذه الدفعة  

 .بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار الأمريكى

ب على المؤسسين أداء باقى قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها خلال ثلاث سنوات على ويج 

الأكثر من تاريخ بدء مزاولة البنك لنشاطه ، وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس 

  .الإدارة

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للبنك زيادة رأس مال البنك المرخص به  

 .ى قرار الجمعية بالزيادة إلا بعد موافقة مجلس الوزراءولايسر

كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر ـ فى حدود رأس المال المرخص به  

ـ ويحدد مجلس الإدارة فى هذه الحالة كيفية أداء قيمة أسهم الزيادة ونوع العملات التى تؤدى 

رة الثانية من هذه المادة ، كما يحدد المجلس مصاريف بها دون تقيد بالنسبة المشار إليها بالفق

 .وعلاوة الإصدار بناء على تقرير من مراقبى الحسابات

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم أداء كامل قيمة أسهم الزيادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ  

ن وقت زيادة الاكتتاب فيها ويتضمن النظام الأساسى للبنك تنظيم ما يكون للمساهمين الموجودي

 .رأس المال من حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة

 .  جميع أسهم البنك إسمية ، وغير قابلة للتجزئة- ٦مادة  

ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات وبنوك القطاع  

ة الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد العام والأشخاص الطبيعيين المصريين ، والأشخاص الاعتباري

 .مصريين

وفى جميع الأحوال يجب ألاتقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك  

 .من رأس المال % ٧٥القطاع العام عن 

 .  تعتبر اموال البنك امولاً خاصة- ٧مادة  

 السندات) ب(

ح مجلس الإدارة إصدار سندات من   يجوز للجمعية العامة للبنك بناء على اقترا- ٨مادة  

أى نوع كانت ، سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الحرة ، وفى الحالة الأخيرة يجوز أن يتم 

 .إصدار السندات فى أسواق المال الخارجية

ولا يتقيد البنك عند إصدار السندات بالحدود الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات  

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩شركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم التوصية بالأسهم وال

، كما لايتقيد سعر فائدة السندات بالحدود القصوى لأسعار الفائدة الواردة بالقانون المدنى أو 

 .غيره من القوانين

 مالية الشركة)  ج(

نتهى بنهايتها على أن   تبدأ السنة لمالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وت- ٩مادة  

 .السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ مزاولة البنك لنشاطه ، حتى نهاية السنة المالية التالية



 ٤٥٦

 يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية الميزانية وحساب الأرباح - ١٠مادة  

وزيع الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاطاً البنك ومركزه المالى والطريقة التى يقترحها لت

الصافية ، ولذلك لعرضها عل الجمعية العامة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على 

 .الأكثر

 الباب الثالث

 ادارة البنك

 مجلس الإدارة

  يتولى إدارة البنك مجلس ادارة مكون من عدد فردى من الأعضاء لايقل -١١مادة  

 : عشر ، ويشكل على الوجه الآتى عددهم عن تسعة ولايزيد على ثلاثة

  رئيس مجلس الادارة ونائبه ويعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على -١ 

 .اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى

  إثنان من المديرين العاملين بالبنك ، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء -٢ 

 .اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزىعلى 

  اثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية أو الاقتصادية تختارهما الجمعية -٣ 

 .العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

 العامة للبنك ويختارهم ممثلو   عدد من الأعضاء لايزيد على سبعة تحدده الجمعية-٤ 

المساهمين فيها كل بحسب نسبته فى تكوين رأس مال البنك وبذات القواعد المقررة للتصويت فى 

 .الجمعية العامة للبنك

ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة  

ل لمدة لاتجاوز خمس سنوات ، ويبين النظام للتجديد ، ومع ذلك يكون تعيين مجلس الإدارة الاو

الاساسى للبنك كيفية تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة غير المديرين بالبنك وتحديد الجمعية 

العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لأعضاء المجلس ، كما تحدد 

ار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء مرتبات وبدلات رئيس مجلس الادارة ونائبه بقر

 .على اقتراح الجمعية العامة للبنك سنوياً فى ضوء نتائج اعمال البند

  مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات -١٢مادة  

ه الخصوص التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك ـ على وج

 :ـ القيام بمايأتى 

 .وضع السياسية العامة لنشاط البنك ) أ (  

إعداد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير )  ب( 

 .مجلس الإدارة عن نشاط البنك

 .اقتراح الموازنة التخطيطية للبنك )جـ (  

 .ى للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارةالموافقة على الهيكل التنظيم )د  (  



 ٤٥٧

وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا  )هـ (  

والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام ، على 

 .اءأن تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الورز

إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات البنك والشئون المالية والفنية  )و (  

 .وأساليب الإدارة وبرامج العمل

 .النظر فىتقارير المتابعة الدورية لنشاط البنك )ز (  

إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة للمسائل التى ينص هذا القانون أو  )ح (  

 .نك الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامةنظام الب

 .النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط البنك )ط (  

وللمجلس أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته وله أن  

 .ختصاصاتهيشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة موضوع مما يدخل فى ا

بالقواعد والنظم ) و(و ) د (ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبنود  

 .المعمول بها فىالحكومة والقطاع العام

  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، ويجوز -١٣مادة  

 .ئهعند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء طلب ثلث عدد أعضا

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو  

نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى 

 .منه الرئيس

  يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون -١٤مادة  

 عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك ، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس مسئولاً

 .الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالبنك فىمباشرة  

 .بعض اختصاصاته

ك أساليب الإدارة وفقاً لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية   يتبع البن-١٥مادة  

 .دون التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام

ويجوز للبنك أن يطلب عن طريق البنك المركزى المصرى البيانات والإحصاءات المتعلقة  

 .لعاملة بالبلاد فى مجال تمويل الصادراتبنشاط البنوك الأخرى ا

 الجمعية العامة

  تشكل الجمعية للبنك من ممثلين عن البنوك والشركات التى تساهم فى البنك -١٦مادة  

والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة 

جارة الخارجية أو من يفوضه ويحضر اجتماعاتها ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والت

أعضاء مجلس إدارة البنك بما لايقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ومراقباً 



 ٤٥٨

حسابات البنك وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والنبك 

على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة المركزى المصرى تختارها الجهات التى يمثلونها ، 

العالية أو وكيل محافظ بحسب الأحوال ، ويكون لهؤلاء جميعاً حق الاشتراك فى مداولات الجمعية 

 .وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود

 .ويحدد النظام الأساسى للبنك بدل حضور جلسات الجمعية 

 :ص الجمعية العامة العادية للبنك بمايأتى   تخت-١٧مادة  

 .إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح)  أ (  

 .اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك  )ب ( 

 .اعتماد الموازنة التخطيطية للنبك )جـ ( 

 .هاالترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة ل )د (  

 :وتختص الجمعية العامة العادية للبنك بمايأتى  

 .تعديل النظام الأساسى للبنك ، بما لايخرج عن أحكام هذا القانون )أ  (  

تقرير زيادة رأس المال المرخص به ، بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك ويعد  )ب (  

 .الحصول على موافقة مجلس الوزراء

 .لمصدر ، بناء على اقتراح مجلس الإدارةتخفيض رأس المال ا )جـ (  

 .إطالة المدة المحددة للبنك ، أو تقصيرها )د (   

كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى  

 .المنصوص على اختصاصها بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للبنك

 الأساسى للبنك كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم ويحدد النظام 

لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية وجميع الأمور 

 .الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة



 ٤٥٩

 الباب الرابع

 أحكام عامة وختامية

نك سنوياً إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد   يعهد بمراجعة حسابات الب-١٨مادة  

 .أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضرورياً للقيام بهذه المراجعة من  

 .الأوراق والدفاتر والبيانات

مشار إليه  ال١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٩٤  استثناء من حكم المادة - ١٩مادة  

يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة 

 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق ١٩٧٤ لسنة ٤٣وفقاً لأحكام القانون رقم 

ترك أو الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مش

 .شركة مساهمة

 ١٩٧٤ لسنة ٤٣  يعامل البنك معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم -٢٠مادة  

 ١٨ ، ١٧ ، ١٦المشار إليه وذلك بالنسبة إلى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالمواد 

 .منه

لمدين   يكون لحقوق البنك أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال ا-٢١مادة  

 .يأتى فى المرتبة التالية لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة 

 بشأن رسوم التوثيق والشهر ١٩٦٤ لسنة ٧٠ استثناء من أحكام القانون رقم -٢٢مادة  

تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة كما تعفى 

 .ولى من هذه العقود من الرسم النسبى الخمسة الآف جنيه الأ

  يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للبنك للاجتماع -٢٣مادة  

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى 

 مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال ، للبنك بما لايخرج عن أحكام هذا القانون واختيار أعضاء

كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس البنك والتى يحددها 

 .وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع

  يسجل البنك بسجل البنوك لدى البنك المركزى المصرى ، ويخضع لأحكام -٢٤مادة  

 بإصدار قانون البنوك والائمان فيما لم يرد فيه نص خاص فى ١٩٥٧ لسنة ١٦٣انون رقم الق

على أنه بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة . هذا القانونى وبما لايتعارض مع أحكامه

 فى شأن البنك المركزى المصرى ١٩٧٥ لسنة ١٢٠مصرية ، يخضع البنك لأحكام القانون رقم 

 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات ١٩٨١ لسنة ١٥٩لمصرفى ، والقانون رقم والجهاز ا

التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون 

 .وبما لايتعارض مع أحكامه



 ٤٦٠

 ١٩٨٣ لسنة ٩٦قانون رقم 

 بنك الرئيسىبتسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بال

  (*)للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك ١٩٨٣يعين اعتباراً من أول يوليو سنة  

ن الزراعى والبنوك التابعة له على درجات فى ذات الجهات الملحقين بها الرئيسى للتنمية والائتما

مع إعفائهم من شرط اللياقة الطبية ومنحهم مرتبات تعادل مكافآتهم التى يتقاضونها وقت صدور 

 :هذا القانون حتى ولو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات المعينين عليها ، مع مراعاة القواعد الآتية

لحاصلون على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية التى تتوافر فيهم يعين ا)  أ (  

 .شروط شغلها

يعين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية بمجموعة الخدمات )  ب( 

المعاونة التى تتوافر فيهم شروط شغلها مع إعفائهم من شرط إجادة القراءة والكتابة ، وتكون 

 .ى تلك الوظائف للأكبر سنا من بينهمأولوية التعيين عل

العاملون الذين لاتوجد وظائف خالية لتعيينهم فىذات الجهات الملحقين بها تنشأ )  جـ( 

لهم درجات بصفة شخصية بتلك الجهات بمجموعة الخدمات المعاونة لغير الحاصلين على 

راسية ، ويتم التعيين مؤهلات دراسية وبالمجموعة المصرفية الإدارية للحاصلين على مؤهلات د

بواسطة لجنة تشكل من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ووزارة المالية والجهاز 

المركزى للتنظيم والإدارة ، على أن تلغى هذه الدرجات لدى خلوها من شاغليها وتمول تكاليف 

 .هذه القانونهذه الدرجات من الاعتماد المخصص لصرف مكافآت هؤلاء العاملين وقت صدور 

 )المادة الثانية(

يسرى على هؤلاء العاملين ما يسرى على العاملين المعينين على درجات بالبنك الرئيسى  

للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بما فى ذلك البدلات والحوافز والمزايا الأخرى وفقاً 

 .كللنظم المعمول بها ، على أن يتم الصرف من موازنة البن

 )المادة الثالثة(

 .١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).م١٩٨٣ يوليه سنة ٣٠( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .تابع (٣١ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤   الجريدة الرسمية فى (*)
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 ٤٦٢

 ١٩٨٣ لسنة ٩٧قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته 

 )المادة الثانية(

يما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون وبما تسرى على شركات القطاع العام ف 

لايتعارض مع أحكامه الأحكام التى تسرى على شركات المساهمة التى تنشأ وفقاً لقانون شركات 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩

 )المادة الثالثة(

تطبيق أحكام هذ القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس لا يترتب على  

الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسرى أحكامه 

 .على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص فى تلك القوانين أو القرارات

 )المادة الرابعة(

 .ة التنفيذية لهذا القانونيصدر رئيس الجمهورية اللائح 

 )المادة الخامسة(

 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ١٩٧١ لسنة ٦٠يلغى القانون رقم  

 . ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام١٩٧٥ لسنة ١١١العام والقانون رقم 

 )المادة السادسة(

مال المجالس العليا للقطاعات التابعة يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أع"  

له وأماناتها الفنية ، ولوزير المالية أن يحل إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل 

المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات فى حق إيجار الأمكان التى 

 .)٢(" تشغلها 

                                                           
 .١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١ العدد -   الجريدة الرسمية (*)

ريدة الرسمية فى الج (١٩٨٧ لسنة ١٠٩  الفقرة الأولى من المادة السادسة معدلة بالقانون رقم )٢(
 .٤٨ ـ العدد ٢٦/١١/١٩٨٧



 ٤٦٣

ات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار ويستمر العاملون بهذه الجه 

من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى هيئات 

القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارية المحلية على أن يتم ذلك فى 

وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من . ريخ العمل بهذا القانونمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تا

مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن 

 .يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات

 )المادة السابعة(

 .لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا ا 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 ).م١٩٨٣ يوليه سنة ٣٠( هـ ١٤٠٣ شوال  سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٤٦٤

 قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته
 ولالكتاب الأ

 هيئات القطاع العام

  تقوم هيئات الطقاع العام فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التىتشرف -١مادة  

عليها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية طبقاً 

 .للسياسة العامة للدولة وخططها

ام المتابعة لتنفيذ السياسة العامة ويتولى الوزير المختص عن طريق هيئات القطاع الع 

 .للدولة فى مجالات نشاط هذه الهيئات ومتابعة تنفيذ خطة الدولة فى هذه المجالات

  تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية -٢مادة  

 .الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام ، ويحدد القرار الصادر بإنشائها

 .  اسمها ومركزها الرئيسى-١ 

 .  الغرض الذى أنشئت من أجله-٢ 

 .  الوزير المشرف عليها-٣ 

  مجموعة الشركات التى تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها -٤ 

أو تكاملها ، ويؤول إلى الهيئة صافى حقوق الدولة فى هذه الشركات ، ويجوز أن يعهد قرار 

 .ئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسهاإنشاء الهي

  ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من -٥ 

 .أجله

 : يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من -٣مادة  

  رؤوس أموال شركات القطاع العام التى تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة -١ 

 .ملكية كاملة

  أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التى تشرف عليها الهيئة والتى تساهم فيها -٢ 

 .بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الخاصة أو الأفراد

 .  الأموال التى تخصصها لها الدولة-٣ 

 :  تتكون موارد هيئة القطاع العام من -٤مادة  

 .رر توزيعها  نصيبها فى صافى أرباح شركاتها التى يتق-١ 

 .  حصة مقابل الإشراف المقرر فى توزيع أرباح الشركات المذكورة-٢ 

 .  ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات-٣ 

 .  الهبات والمنح والقروض المحلية والأجنبية التى يقبلها أو يعقدها مجلس الإدارة-٤ 

ه إلى الشركات التى   أية موارد أخرى تحصل عليها  نتيجة لنشاطها أو نتيجة ما تقدم-٥ 

 .تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات



 ٤٦٥

  يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة -٢مادة  

 :أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص ، ويشكل على الوجه الآتى 

 .  رئيس مجلس الإدارة-١ 

 من رؤساء مجالس إدارة الشركات التى تشرف عليها الهيئة    عدد لايزيد على خمسة-٢ 

 .، أو من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها

  عدد لايزيد على أربعة من ذوى الخبرة والكفاية فى مجال تخصصاتهم المطلوبة -٣ 

 والفنية والمالية والاقتصادية للشركات التى تشرف عليها الهيئة فى النواحى الإدارية والتنظيمية

 .والقانونية

 .ويحدد القرار ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور 

 .  ممثل للنقابة العامة للعاملين فى مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور-٤ 

ا   مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه-٦مادة  

وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القررات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق 

الغرض الذى أنشئت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة وعلى الوجه 

 :المبين بهذا القانون ، وله بصفة خاصة الاختصاصات المبينة فى المواد الآتية 

 :مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بمايأتى   يختص -٧مادة  

 .  الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة-١ 

 .  الموافقة على ميزانية الهيئة والحسابات والقوائم الختامية-٢ 

  وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية -٣ 

 . والفنية ، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكوميةوالإدارية

  وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالهيئة -٤ 

 .مركزها المالى

  تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو -٥ 

 .الخاصة أو الأفراد

الشركات عن طريق شرائها أو المساهمة فى رأس مالها دون التقيد   تملك أسهم -٦ 

 .بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة

 .  الاقتراض-٧ 

 دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التى تشرف عليها هيئة -٨مادة  

المختص أو رئيس مجلس القطاع العام يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى كل ما يرى الوزير 

الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتعلق بالهئية أو بالشركات التى تشرف عليها وكذلك 

 :بمايأتى 

  إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التى تشرف عليها -١ 

 .ة للدولةطبقاً للسياسة العامة للدولة وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعي
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  دراسة المشكلات الأساسية التى تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتها لملاقاة ما قد -٢ 

 .تلاقية من معوقات من أية ناحية تؤثر على إنتاجيتها واقتراح وسائل معالجتها

  إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات التى تشرف -٣ 

 الممارسات والأنشطة الداخلة فى نطاق اختصاصها ووضع معايير الإنابة عليها لتطوير

والمساءلة بحيث يكون مناطها مدى التزام الشركة بتحقيق الأغراض المستهدفة من الخطة العامة 

 .للدولة

  المتابعة الدورية للشركات فى مجالات أنشطتها المختلفة خاصة فى مجالات الإنتاج -٤ 

عات والتصدير والاستثمار والعمالة والربحية والأجور والحوافز وغيرها على والإنتاجية والمبي

أساس النماذج والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وكذلك متابعة الشركات فى تلافى ما 

 .يبديه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات

وبين هيئات القطاع   التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها بعضها وبعض وبينها -٥ 

العام الأخرى والشركات التى تشرف عليها فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق 

 .الإنتاج الأفضل والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير

  التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها الهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل -٦ 

معالجة الاختناقات الإنتاجية والتمويلية وغيرها وله فى سبيل ذلك الأفقى والرأسى بما يكفل 

إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات ويتم تحديد مصادر تمويله 

 .بالاتفاق مع وزارة المالية

 .  دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات العمالية والفنية والإدارية-٧ 

 .راض الشركات التى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض  إق-٨ 

 .  اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تشرف عليها ذات الهيئة-٩ 

  اقتراح إدماج الشركة فى شركة أخرى أو تقسيمها أو إلحاقها بهيئة قطاع عام -١٠ 

 . المصلحة العامةأخرى بعد الاتفاق بين الهيئتين حسبما تقتضيه

  تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات -١١ 

التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية 

تحديده قرار من أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لايجاوز الحد الأقصى الذى يصدر ب

 .رئيس مجلس الوزراء ، ويؤول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة

 .  يجتمع مجلس الإدارة مرة عل الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه-٩مادة  

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية  

 . الذى منه الرئيسأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من  

 .العاملين الهيئة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات



 ٤٦٧

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته ،  

ه أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس كما يجوز ل

 .أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة

  للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد وله فى -١٠مادة  

 . المجلسجميع الأحوال حضور الجلسات وحينئذ تكون له رئاسة

  يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير -١١مادة  

المختص لاعتمادها ، وعلى الوزير أن ثصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال خمسة عشر 

يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا أعتبرت هذه القرارات نافذة ، وذلك دور إخلال بما قد 

 .تطلبه القوانين من اعتما أو موافقة سلطات أعلىت

 .   يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير-١٢مادة  

 :ويختص بمايأتى  

 .  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة-١ 

 .  إدارة الهيئة وتصريف شئونها-٢ 

 .به من بيانات أو معلومات  موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطل-٣ 

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحداً أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى  

 .بعض اختصاصاته

 يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابه -١٣مادة  

 .أو خلو منصبه

 .سنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها   تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ال-١٤مادة  

 .ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية 

وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك  

 .فى القرار الصادر بإنشائها

ركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى البنك الم 

 .مواردها

  تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقاً -١٥مادة  

 .لما تقرره قوانين الجهاز 

 من قانون ضريبة ١٤وتعتبر هيئة القطاع العام من الجهات الحكومية فى تطبيق المادة  

  .١٩٨٠ لسنة ١١١ رقم الدمغة الصادر به القانون

  يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام -١٦مادة  

 .١٩٧٨ لسنة ٤٨الصادر به القانون رقم 

 من هذا القانون على العاملين بهيئات القطاع العام التى تباشر ٤٢كما يسرى حكم المادة  

 .ى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراءالنشاط بنفسها ، وفقاً للضوابط الت



 ٤٦٨

 الكتاب الثانى

 شركات القطاع العام

 الباب الأول

 فى تأسيسها

  شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقاً للسياسة -١٧مادة  

 .العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة

 :  تعبتر شركة قطاع عام -١٨مادة  

  كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة -١ 

 .أو مع شركات وبنوك القطاع العام

 كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءاً من رأس مالها شخص عام أو أكثر بنسبة لاتقل -٢ 

 النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع مع أشخاص خاصة ، وتدخل فى هذه% ٥١عن 

 .العام من حصة فى رأس المال

 بإصدار نظام استثمار ١٩٧٤ لسنة ٤٣ولا يترتب على ذلك أى إخلال بأحكام القانون رقم  

المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بالأحكام والأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند 

 .العمل بهذا القانون 

  يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس -١٩مادة  

 .إدارة هيئة القطاع العام المختصة وموافقة رئيس مجلس الوزراء

 .وينشر هذا القرار مرفقاً به نظامها الأساسى بالجريدة الرسمية 

ا بنية تحمل   يعتبر مؤسساً للشركة من يشترك اشتراكا فعلياً فى تأسيسه-٢٠مادة  

 .المسئولية الناشئة عن ذلك 

ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى أو طلب الترخيص فى  

ولا يعتبر مؤسساً من يشترك فى التأسيس . تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها

 .لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم

تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم   تتولى -٢١مادة  

ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، ويجوز أن تكون الحصة العينية 

المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً فى الانتفاع ببعض الأموال العامة أو غيره من الحقوق 

 .ب أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامةالمتفرعة عن حق الملكية ، ويج

 تعفى المبالغ التى تصرفها الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظير -٢٢مادة  

مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات التى تنشأ وفقاً لأحاكم هذا القانون وكذلك ما تدفعه ثمناً 

  .١٩٨٠ لسنة ١١١قانون الدمغة رقم لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المقرر فى 

 من هذا القانون من رسوم ١٨/١وتعفى شركات القطاع العام التى تنشأ طبقاً للمادة  

 .شهرها وتسجيلها



 ٤٦٩

  تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها -٢٣مادة  

مجلس الوزراء ، ويجوز أن تتعدد نماذج الأساسى ، ويصدر بنموذج هذا النظام قرار من رئيس 

 .النظم الأساسية للشركات حسب طبيعة أنشطتها

 الباب الثانى

 فى الأسهم والسندات

  يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ولايجوز للشركة -٢٤مادة  

سهم تعطى إنشاء حصص تأسيس ولامنح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم ، ولايجوز إصدار أ

أصحابها امتيازاً من أى نوع كان ، ويحدد النظام الأساسى القيمة الأسمية للسهم بحيث لاتقل 

قيمة السهم عن خمس جنيهات ولاتزيد على مائة جنيه ، ولايسرى هذا الحكم على الشركات 

 .القائمة وقت العمل بهذا القانون

إصداره بأقل من قيمته الأسمية ،   يكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولايجوز - ٢٥مادة  

كما لايجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التىتحددها اللائحة التنفيذية ، وفى 

 .جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى

ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة  

 .ل بعد موافقة هيئة القطاع العام المختصةالعامة لسوق الما

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات  

 .المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة إلى هذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة 

 .لتزامات متساوية   تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لا-٢٦مادة  

    لايجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف فى -٢٧مادة  

أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها على الوجه وطبقاً للأوضاع التى تبينها 

 .اللائحة التنفيذية

لنسبة للأسهم المملوكة للأفراد   مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز با-٢٨مادة  

والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى شركات القطاع العام طرحها فى سوق الأوراق المالية طبقاً 

 .للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك السوق

ويجوز التصرف فى هذه اللأسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين ، ولايحتج بهذا التصرف  

و الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى سجل تعده الشركة لهذا الغرض ويؤشر على على الشركة أ

 .السهم بقيد التصرف

ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف فى السهم المشار إليه فى الفقرة الأولى إلا  

ركة أو إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقاً لأحاكم القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الش

 .كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه



 ٤٧٠

   يكون للشركة إصدار سندات أسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء بناء -٢٩مادة  

على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على 

 .الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى بذلك

ى أنه إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم تعين عدم الإخلال بالحد الأدنى لنسبة عل 

 .مساهمة الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام فى رأس المال

 الباب الثالث

 فى إدارة الشركة

  يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون -٣٠مادة  

 : فردى من الأعضاء لايقل عن سبعة ولايزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتى من عدد

 .رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء )أ (  

أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة  )ب ( 

شركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلى هيئة القطاع العام التى تشرف على ال

الوظائف العليا فى الشركة ، وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون 

 ، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة ١٩٧٣ لسنة ٧٣رقم 

 والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون انتخابهم معاصراً وحدا القطاع العام والشركات المساهمة

لانتخاب اللجان النقابية ووفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة 

 .والتدريب 

ويجوز بقرار من الويزر المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى  

لشركة ، ويشترك هذان العضوان فى المداولات دون أن الخبرة والكفاية الفنية فى مجال نشاط ا

 .يكون لهما صوت معدود ، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التى تتقرر لكل منهما

   يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها شخص عام أو أكثر أو - ٣١مادة  

من عدد فردى من الأعضاء لايقل شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاصة مجلس يتكون 

 :عن سبعة ولايزيد على أحد عشر ويشكل المجلس على الوجه الآتى 

 .رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرر من ورئيس مجلس الوزراء )أ  (  

أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم فى الشركة يعينون بقرار من ) ب (  

لى ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها وذلك الوزير المختص بناء ع

 .من بين شاغلى الوظائف العليا

أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم فى الجمعية العامة ) جـ (  

إذا كانت المساهمة برأس مال خاص ، أما إذا كان المساهم الخاص إحدى شركات أو بنوك 

العام فيعين ممثليهم فى مجلس إدارة الشركة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس القطاع 

إدارة الشركة المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص وفى جميع 



 ٤٧١

الأحوال لايجوز أن يزيد ممثلو الأشخاص الخاصة المعينين طبقاً لهذا البند على عدد الأعضاء 

 .د السابقالمذكورين فى البن

 لسنة ٧٣أعضاء يتم انتخابهم من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحاكم القانون رقم  )د (  

 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع ١٩٧٣

العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، يكون عددهم مساوياً لمجموع عدد 

ضاء مجلس الإدارة المعينين والمختارين طبقاً للبندين ب ، ج ويكون انتخابهم معاصراً أع

لانتخاب اللجان النقابية ووفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة 

 .والتدريب

ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أن يضم المجلس  

ويشترك هذان . ضوين غير متفرغين من ذوى الخبرة والكفاية الفنية فى مجال نشاط الشركةع

العضوان فى المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود ، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما 

 .المكافأة التى تتقرر لكل منهما

رارات بأغلبية وتصدر الق. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه 

 .أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

  يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى - ٣٢مادة  

 :يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص 

 .  إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة-١ 

ط التنفيذية التى تكفل تطوير الإنتاج ، واحكام الرقابة على جودته وحسن   وضع الخط-٢ 

استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصادياً سليما ، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج 

 .وتحقيق أهداف الشركة

  وضع السياسة التى تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل -٣ 

 .وحدات الإنتاجية وانتظام العمل بهاال

  ترشيد السياسة المالية للشركة لتدبير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات -٤ 

 .الجارية والاستثمارية من النقد المحلى والأجنبى ، وذلك طبقاً لبرامج زمنية محددة

فيذها بما يكفل إنجازها   تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تن-٥ 

 .فى مواعيدها المحددة

 .  وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التى تباشرها الشركة-٦ 

  تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات فى الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية -٧ 

 .الموارد وتخفيض النفقات

 .اف الموكول إلى الشركة إنجازها  تقرير بنود الإنفاق وفقاً لخطط العمل والأهد-٨ 



 ٤٧٢

  وضع الخطط التى تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد أولاً بأول فى إطار الخطة -٩ 

المقررة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما 

 .يتفق والخطة العامة للدولة

كل الوظيفى للشركة فى ضوء الضوابط التى يضعها   وضع الهيكل التنظيمى والهي-١٠ 

مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير 

 .المختص

 .  وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السلمية-١١ 

 .  وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية-١٢ 

 .  تحيدد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بهذه المعدلات-١٣ 

  تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التى يضعها رئيس -١٤ 

 .ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن من الوزير المختص. مجلس الوزراء

للازمة لتدريب العاملين الجدد ولرفع الكفاية الفنية للعاملين طوال   وضع الخطط ا-١٥ 

مدة خدمتهم ، ويراعى فى ذلك استيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة 

 .الفنية المتخصصة

  وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها -١٦ 

 .تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة ، وذلك دون التقيد بالنظم الحكوميةالمالية التى 

  يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص - ٣٢مادة  

 :بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص مايأتى 

 .  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة-١ 

 فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق   تنفيذ البرامج المعتمدة-٢ 

 .والتصدير والربحية

  الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية فى الشركة فى حدود القواعد التى يضعها -٣ 

 .مجلس إدارة الشركة

  اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى -٤ 

طاق المحافظة ، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص ، وذلك مع عدم الإخلال داخل ن

 لسنة ٣٥ من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم ٤٨بحكم الفقرة الثانية من المادة 

١٩٧٦. 

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحداً أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا فى بعض  

 .اختصاصاته

 الباب الرابع

 الجمعية العامة



 ٤٧٣

  تتكون الجمعية العامة للشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على -٣٤مادة  

 :النحو الآتى 

الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص ) أ (   

 رئيساً. .....................وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره 

ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره ) ب (  

 .الوزير 

 .رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها) جـ (  

أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة ) د  (   

 .النقابية بها

أعضاء لايزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة يختارهم  )ـ  ه(  

 .الوزير المختص

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب  

 .فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة

ة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو ويحضر اجتماعات الجمعية العام 

 .الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود

 .وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية ونظام التصويت 

  تتكون الجمعية العامة للشركة التى يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع - ٣٥مادة  

 :  على النحو الآتى أشخاص خاصة

 الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص -١ 

 رئيساً........................ وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره

 ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير -٢ 

. 

 .ضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة  رئيس وأع-٣ 

ويكون لهم الحق حضور الجمعية العامة .   المساهمون من الأشخاص الخاصة -٤ 

بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق النيابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل 

ومع ذلك يكون لكل . عدد معين من الأسهممساهماً ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة 

 .مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى نظام الشركة الأساسى بغير ذلك

  أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية -٥ 

 .بها

اط الشركة يختارهم الوزير   أعضاء لايزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة فى نش-٦ 

 .المختص



 ٤٧٤

ويكون حق التصويت لممثلى الأشخاص العامة بنسبة نصيبها فى رأس المال ، كما يكون  

حق التصويت للمساهمين من الأشخاص الخاصة وشركات وبنوك القطاع العام فى حدود نسبة 

 .لأساسى للشركةنصيب كل منهم فى رأس المال ووفقاً لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام ا

وتصدر قرارات الجمعية . وتبين اللاحئة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة 

العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس مال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها 

 .اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة

لعامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو ويحضر اجتماعات الجمعية ا 

 .الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود

  مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية - ٣٦مادة  

  :العامة بمايأتى 

دارة فى إطار الأهداف   إقرار الموازنة التخطيطية للشركة التى يعدها مجلس الإ-١ 

والخطة العامة المسندة إلى الشركة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة للسنة المالية 

 .التالية

  النظر فى تقدير مجلس الإدارة فيما أنجزه من أعمال الخطة والموازنة وتقارير تقييم -٢ 

 .الأداء

 بعد النظر فى تقارير مراقبى الحسابات   إقرار الميزانية والحسابات والقوائم الختامية-٣ 

. 

 .  إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى بداية السنة المالية التالية -٤ 

  تعديل نظام الشركة ، وإذا أنصرف هذا التعديل إلى تغيير غرض الشركة يتعين -٥ 

 .الحصول على موافقة مجلس الوزراء 

 .ا  إطالة مدة الشركة أو تقصيره-٦ 

  زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ، وفى حالة طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام -٧ 

 من هذا القانون يجب ألا تتأثر نسبة ملكية رأس المال ٢٨ ، ٢٧أو التصرف فيها طبقاً للمادتين 

 .العام فى الشركة ، ولايجوز تقرير الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلى بأكمله

ترخيص باستخدام  المخصصات فى غير الأغراض المخصصة فى الأغراض   ال-٨ 

 .المحددة لها فى ميزانية الشركة

  تقرير إدماج الشركة أوتقسيمها ، ولايكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذاً إلا -٩ 

 .بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

 .لمشاركة  اعتماد تقييم الحصص العينية فى حالات التصرف وا-١٠ 

  إقرار المساهمة فى شركات أخرى وفى هذه الحالة يعين الوزير المختص بصفته -١١ 

رئيساً للجمعية العامة ممثلى الشركة فى مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشيح رئيس 



 ٤٧٥

مجلس إدارة الشركة وكذلك استبدال غيرهم بهم ويعين رئيس مجلس إدراة الشركة ممثليها فى 

 . العامةالجمعيات

  لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنحية - ٣٧مادة  

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لاتزيد على سنة ، إذا 

رؤى أن فى استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم 

 . التنحيةأثناء مدة

ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً  

لأحكام الفقرة السابقة ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية ، ويتم نقلهم داخل 

نقابات الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون ال

 .١٩٧٦ لسنة ٣٥العمالية الصادر به القانون رقم 

 .وعلى الوزير المختص فى حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لادارة الشركة

 ـ تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى ٣٨مادة  

ول الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس ادارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة وتؤ

 . المجلس الأعلى للقطاع ورئيس الجمعية العمومية للشركة ، إلى الوزير المختص 

 الباب الخامس 

 النظام المالى للشركة 

 ـ تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهى بنهايتها ويتولى ٣٩مادة  

 . حسابات الشركة طبقا لما تقرره قوانين الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة 

وفى جميع الأحوال التى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك  

القطاع العام فى شركة أخرى مؤسسة تحت أى نظام ، لاتعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقا 

 للمحاسبات تقرير مراقبى الحسابات لهذا القانون ، يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزى

السنوى وكذلك أية بيانات أو قوائم او مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز 

ويقوم الجهاز المركزى . المركزى للمحاسبات ، وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها طبقا لقوانينه 

م أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع للمحاسبات بارسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العا

 . العام وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة 

 ـ يعد مجلس الادارة فى نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب ٤٠مادة  

الأرباح والخسائر وسائر الحسابات والقوائم الختامية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالى 

يقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ، وذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة والطر

 . خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر

 ـ يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب فى كل سنة مالية من الأرباح ٤١مادة  

 . الصافية لتكوين احتياطى قانونى 



 ٤٧٦

ار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس ادارة هيئة القطاع العام التى ويجوز بقر 

تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال ، كما يصدر قرار من رئيس مجس 

الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك 

 ويقف تجنب الاحتياطى القانونى اذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المركزى فى حساب خاص ،

المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه ، وفى هذه الحالة يجب أن يجدد القرار فى كل 

. سنة وان تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط الا يجاوز القدر المذكور فى الفقرة الأولى 

ركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى ويجوز أن ينص فى نظام الش

نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها فى النظام ولايجوز استخدام هذا الاحتياطى فى إحدى 

السنوات فى غير ما خصص له الا بقرار من الجمعية العامة للشركة واذا لم يكن الاحتياطى 

معية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر النظامى مخصصا لأغراض معينة جاز للج

 . التصرف فيها بما يعود بالنفع على الشركة 

 ـ يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح  التى يتقرر توزيعها، وتحدد نسبة ٤٢مادة  

وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولاتقل مدة النسبة عن خمسة 

فى المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب وعشرين 

 . الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها فى المادة السابقة

 : ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية 

ى العاملين ، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء لأغراض التوزيع النقدى عل% ١٠ـ ١ 

 . المشار اليه فى الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح  

ق أرباحا قليلة لأسباب لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لاتحقق أرباحا أو تحق

خارجة عن ارادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص 

 . ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة

تخصص لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة % ١٠ـ ٢ 

 . اجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة يؤول ما يفيض عن ح

تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين % ٥ـ ٣ 

 . بالقطاع العام 

 ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التى يتم على أساسها تقييم ٤٣مادة  

 . طاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم مستويات شركات الق

 . ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص  

ويجوز اعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذلك  

 . فى حالات الاندماج وغيرها 

 الباب السادس 



 ٤٧٧

 ت القطاع العام تحويل واندماج وتقسيم وانقضاء شركا

 ـــ

 من هذا القانون يجوز تقسيم أى ٨ من المادة ١٠ـ  مع عدم الاخلال بحكم البند ٤٤مادة  

شركة خاضعة لأحكامه متى اقتضت الضرورة ذلك ويكون لكل شركة نشأت عن هذا التقسيم 

 . الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية 

 : نقضى شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية  ـ ت٤٥مادة  

 . ـ انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة ١ 

 . ـ انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله ٢ 

ـ هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك، ولا يكون ٣ 

 .)٣( الوزراء عليه قرار الجمعية العامة نافذاً إلا بموافقة مجلس

 . ـ الاندماج ٤ 

 ـ تتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالات التحويل والاندماج والتقسيم ٤٦مادة  

لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين من وزارة المالية والجهاز 

 . مختصة المركزى للمحاسبات ، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء ال

 .  ـ لايجوز اشهار افلاس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ٤٧مادة  

 .  ـ يظل مجلس ادارة الشركة بعد انقضائها قائما على ادارتها ٤٨مادة  

ويعتبر بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفى إلى أن يتم تعيين مصف بقرار من مجلس ادارة  

 الشركة وعلى مجلس الادارة أن يقدم له حساباته ويسلمه هيئة القطاع العام التى تشرف على

 . أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها 

 ـ يجب شهر انشاء الشركة فى السجل التجارى ـ ويقوم رئيس مجلس الادارة ٤٩مادة  

 . بمتابعة اجراءات الشهر 

  . ولايحتج بانقضاء الشركة قبل الغير الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى 

  تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر - ٥٠مادة  

 . اللازم لعمال التصفية 

مكتوبة بالحروف ) عبارة تحت التصفية ( ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية  

 . كاملة 

ل التصفية التى وتبقى أجهزة الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعما 

 . لاتدخل فى اختصاص المصفين 

 ـ تتبع فى التصفية الأحكام المنصوص عليها فى نظام الشركة فاذا لم يرد فى ٥١مادة  

النظام أحكام فى هذا الشأن يصدر مجلس ادارة هيئة القطاع العام المختصة التى تشرف على 

 . الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية 

                                                           
 . المشار إليه١٩٨٧ لسنة ١٠٩معدل بالقانون رقم ) ٣(  البند )٣(



 ٤٧٨

 اسم المصفى وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية فى السجل  ـ يشهر٥٢مادة  

 . التجارى ، ويقوم المصفى بمتابعة اجراءات الشهر 

 . ولايحتج قبل الغير بما تقدم الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى  

 ـ يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حسابا مؤقتا عن ٥٣مادة  

لتصفية ، وعليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون من معلومات أو بيانات بالقدر الذى أعمال ا

 . لايلحق الضرر بمصالح الشركة ، ولايترتب عليه تأخير أعمال التصفية 

 .  ـ يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حسابا ختاميا عن أعمال التصفية٥٤مادة  

ى الحساب الختامى واعتماده من مجلس ادارة هيئة وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق عل 

 . القطاع العام التى تشرف على الشركة 

 ـ لاتسرى أحكام التصفية المنصوص عليها فى هذا الباب على الشركات التى ٥٥مادة  

 . يمتلكها شخص عام بمفرده ، أو مع غيره من الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام

ارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة القرار المنظم لطريقة ويصدر مجلس اد 

 . واجراءات التصفية 

 الباب السابع 

 التحكيم 

 ـ يفصل فى المنازعات التى تتبع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو ٥٦مادة  

و هيئة بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أ

قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية اخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى 

 . هذا القانون 

 ـ تشكل هيئة تحكيم فى كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشاو من ٥٧مادة  

رجال القضاء أو من فى درجته يختاره الوزير او مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس 

 . المجلس وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين فى النزاع 

 . ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم  

 ـ ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات ٥٨مادة  

ئات ويلحق به العدد اللازم من القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح رؤساء هذه الهي

 . العاملين الاداريين والنقابيين 

 ـ يقدم طلب التحكيم إلى وزيرالعدل ، ويجب أن يبين فى الطلب اسماء الخصوم ٥٩مادة  

وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعى ، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة 

 . له 

زارة العدل قيد طلبات التحكيم واخطار باقى الجهات المختصة ويتولى مكتب التحكيم بو 

 . بصورة من تلك الطلبات وتطبيقها باختيار محكم لها فى خلال أسبوعين من تاريخ اخطارها 



 ٤٧٩

فاذا انقضت المدة المذكورة دون ابلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار احدى الجهات  

يار أحد أعضاء الهيئات القضائية محكما عن تلك المتنازعة محكما عنها قام وزير العدل باخت

 . الجهة 

  يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها -٦٠مادة  

 . وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد مكان الجلسة المحددة لنظره 

لقة بالتحكيم والاخطارات التى يواجهها مكتب  ـ يكون اعلان جميع الاوراق المتع٦١مادة  

 . التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول 

 ـ تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد ٦٢مادة  

بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منهما بالضمانات والمبادئ الأساسية فى 

وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل التقاضى 

 . الهيئة 

 .  ـ تتولى هيئة التحكيم اجراءات التحقيق ولها ان تندب أحد أعضائها للقيام به٦٣مادة  

ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة  

تقل عن همسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها ، ويجوز أعفاء الشاهد من الغرامة اذا بغرامة لا

 . حضر وأبدى عذرا مقبولا

 ـ اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم ان تقضى ٦٤مادة  

 . فى النزاع فى غيبته 

د التساوى يرجح الجانب الذى  ـ يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعن٦٥مادة  

 . منه الرئيس 

ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاصة على ملخص موجز لأقوال الخصوم  

ويوقع الحكم كل . وسمتنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره 

م ، وعلى المكتب اخطار ويودع الحكم مكتب التحكي. من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر 

 . الخصوم بالايداع 

 ـ تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من ٦٦مادة  

 . وجوه الطعن 

 . ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية 

 .  بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته ـ ترفع جميع المنازعات المتعلقة٦٧مادة  

 ـ تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى ٦٨مادة  

 . المواد المدنية ، وذلك بحد أقصى قدره مائة الف جنيه 

 .  ـ تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم اتعاب ومصروفات المحكمين ٦٩مادة  

 الثامن الباب 

 العقوبات 



 ٤٨٠

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أى أى قانون ٧٠مادة  

آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف 

 : لآتية جنيه ويتحملها المخالف شخصيا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال ا

ـ كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق ١ 

الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق 

 . أو وزعها مع علمه بذلك 

بأكثر من قيمها ـ كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء ٢ 

 .الحقيقية

ـ كل مدير أو عضو مجلس ادارة وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا أو فوائد على ٣ 

 . خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع 

ـ كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية ٤ 

 . حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق أو فى 

ـ كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح فى نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا ٥ 

 . وقائع جوهرية فى هذا التقرير 

 ـ كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل ٦ 

عهد اليه بالتفتيش على الشركة    ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو شخص ي

 . استغل هذه الأسرار لجلب نقع خاص له او لغيره 

 ـ كل شخص عين من قبل الجهة المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا فى تقريره ٧ 

هرية من شأنها أن تؤثر فى عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقريره وقائع جو

 . نتيجة التفتيش 

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ٧١ 

يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا كل 

 . من ارتكب أحد الأفعال الآتية 

و سندات او ايصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها ـ كل من يصدر أسهما أ١ 

 . للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون 

 . ـ كل من خالف نصا من النصوص الآمرة الأخرى فى هذا القانون ٢ 

 ـ فى حالة العود او الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى ٧٢مادة  

 .الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصىبالادانة تضاعف 

 ١١٦ ـ لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار اليها فى المادتين ٧٣مادة  

من قانون العقوبات على أعضاء مجالس ادارة الهيئات المختصة ) ب( مكررا ١١٦، ) أ ( مكرر 

 . الا بناء على اذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختصوالشركات التى تشرف عليها 



 ٤٨١

 ـ يكون للمكفلين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ٧٤مادة  

 . والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها 

دير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين وعلى رئيس وأعضاء مجلس الادارة والم 

بالشركة أو هيئة القطاع العام المختصة أن يقدموا اليهم البيانات والمعلومات والوثائق التى 

 . يطلبونها لأداء عملهم 



 ٤٨٢

  ١٩٨٣ لسنة ٩٨قانون رقم 

  (*)بزيادة المعاشات 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون  

 ) المادة الأولى (

تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام  

 : التشريعات التالية 

 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط ١٩٤٤ لسنة ٨٠ـ القانون رقم ١ 

 . 

 . نح معاشات ومكافآت استثنائية  فى شأن م١٩٦٤ لسنة ٧١ـ القانون رقم ٢ 

 بتقرير معاشات أو اعانات أو قروض عن الخسائر فى ١٩٦٧ لسنة ٤٤ـ القانون رقم ٣ 

 . النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية 

 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة ١٩٦٨ لسنة ١٧ـ القانون رقم ٤ 

 . درة أو لأسرهم للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصا

 .  بشأن منظمات الدفاع الشعبى ١٩٦٨ لسنة ٥٥ـ القانون رقم ٥ 

 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين ١٩٦٨ لسنة ٧٠ ـ القانون رقم ٦ 

 . والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى 

 . الدفاع المدنى  بشأن متطوعى ١٩٧٠ لسنة ١٢ ـ القانون رقم ٧ 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ١٩٧٥ لسنة ٧٩ ـ القانون رقم ٨ 

 . 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٧٥ لسنة ٩٠ ـ القانون رقم ٩ 

 . المسلحة والقوانين المعدلة له 

 الاجتماعى على أصحاب الاعمال  فى شأن التأمين١٩٧٦ لسنة ١٠٨ـ القانون رقم ١٠ 

 . ومن فى حكمهم 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ـ القانون رقم ١١ 

 . فى الخارج 

 .  بشأن معاشات أمراء دارفور ٢٨/١/١٩٢٨ـ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٢ 

 . بالسلطة العسكرية ـ لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا ١٣ 

 .  بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين١٩٥٧ لسنة ٦٩ـ قرار وزير بورسعيد رقم ١٤ 

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٨٣

 ) المادة الثانية (

تضاف الزيادة المشار اليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين  

جميع أحكامه وذلك بحسب الأحوال، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها 

 : بمراعاة ما يأتى 

 . ـ تستحق الزيادة بالاضافة للحد الأدنى للمعاش ١ 

 . ـ تستحق الزيادة بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات ٢ 

ـ تستحق زيادة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو أصحاب المعاش لأكثر من ٣ 

 . معاش عن نفسه 

 :  كل من ـ تستبعد الزيادة عند حساب٤ 

 بزيادة ١٩٨١ لسنة ٦١الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم ) أ (  

 ١١٠المعاشات ، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 

ت للقوات  ، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشا١٩٨١لسنة 

 . المسلحة 

 . ١٩/٢/١٩٥٠اعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ) ب( 

٣٠/٦/١٩٥٣ . 

ـ لاتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب للتعويض التقاعدى المنصوص عليه فى ٥ 

 المسلحة الصادر من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات) ٢١(الفقرة الاولى من المادة 

 .١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

ـ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع ٦ 

  . ٣٠/٦/١٩٨٣الزيادة على المستحقين باقتراض وفاته فى 

 ) المادة الثاالثة (

 : لاتستحق الزيادة فى الحالات الاتية  

 .  للخدمة ـ معاش العجز غير المنهى١ 

من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ) ٥٤(ـ المعاشات المستحقة وفقا للمادة ٢ 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

المرافق لقانون ) ٩( وفقا للجدول رقم ١/٧/١٩٨٣ـ المعاشات المستحقة اعتبارا من ٣ 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار اليه اعتبارا من ـ المعاشات٤ 

 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب ١/٧/١٩٨٣

 . الغاء الوظيفة او العجز او الوفاة 

 ) المادة الرابعة(

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار اليها  



 ٤٨٤

 )خامسةالمادة ال(

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٨المرافق للقانون رقم ) ١(من الجدول رقم ) ٤(تلغى فئة الاشتراك رقم  

) ٣(بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وفئة دخل الاشتراك رقم 

 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين ١٩٧٨ لسنة ٥٠المرافق للقانون رقم ) ١(من الجدول رقم 

يين بالخارج ، ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بالدخول المشار اليها إلى المصر

 .  الدخل الأعلى الذى يليه 



 ٤٨٥

 ) المادة السادسة(

 بتعديل جدولى مرتبات العاملين ١٩٨٣ لسنة ٣١تلغى المادة الثالثة من القانون رقم  

 . لة والقطاع العام بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدو

 ) المادة السابعة(

 . ١/٧/١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   ) .١٩٨٣ يوليه سنة ٣٠ (١٤٠٣ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤٨٦

  ١٩٨٣ لسنة ٩٩م قانون رق

 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج 

  (*)ضباط القوات المسلحة 

 ــــ

 باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ئية دون غيرها  ـ تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضا١مادة  

بالنظر فى المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى 

 . تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة 

 ذات الأحكام ـ يسرى على الطعن فى القرارات المشار اليها فى المادة السابقة٢مادة  

 . والقواعد والاجراءات المقررة للطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة 

ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٣مادة  

. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) ١٩٨٣يولية سنة ٣٠ (١٤٠٣ شوال سنة ٢٠ فى صدر برئاسة الجمهورية 

 حسنى مبارك 
 

                                                           
  . ١٩٨٣فى أغسطس سنة ) أ (  تابع ٣١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٨٧

  ١٩٨٣ لسنة ١٠٠قانون رقم 

  من القرار بقانون ٤١بتعديل الفقرة الثانية من المادة 

  فى شأن دخول واقامة الجانب ١٩٦٠ لسنة ٨٩رقم 

  (*)بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

 فى ١٩٦٠ لسنة ٨٩ من القرار بقانون رقم ٤١يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 : شأن دخول واقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتى 

عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل "  

 ٤٠، ١٢ ، ٤، ٢عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة أحكام المواد 

والقرارات الصادرة تنفيذا لها اذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع 

سياسية معها ، أو اذا وقعت مخالفة أحكام جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات ال

 فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير ٤المادة 

 . الخارجية

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . لدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم ا 
  ) ١٩٨٣ يولية سنة ٣٠ ( ١٤٠٣ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٨٨

  ١٩٨٣ لسنة ١٠١ قانون رقم 
 بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات 

  (*)رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية 
 ــــ

 باسم الشعب 
 س الجمهورية رئي

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ) المادة الأولى(

 لسنة ٤٧استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  
 ، يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع القائمين بالعمل ـ عند نفاذ أحكام هذا القانون ١٩٧٨
الوحدات والمؤسسات المبينة فى المادة الثانية، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء ـ فى 

الخدمة ، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقاً لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات 
مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية 

 .لقة أو فى الأقدمية فيها ، كما لايجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهمالمط
 ) المادة الثانية ( 

 :يقصد بالمؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة مايأتى  
 .  مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة-١ 
 ).رم بك ـ الإسكندريةمح(  الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة -٢ 
 ).محرم بك ـ الاسكندرية(  دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة -٣ 
 .  مؤسسة الفتيات القاصرات بالاسكندرية-٤ 
 .  دار التربية بالرأس السوداء بالاسكندرية-٥ 
 .  دار التربية للأحداث بنبروة محافظة الدقهلية-٦ 
 . بالزقازيق  دار التربية للأحداث-٧ 
 .  مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا-٨ 
 .  دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط-٩ 
 . مؤسسة الفتيات القاصرات ببورسعيد-١٠ 

 ) المادة الثالثة(
مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط  

 . د درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهموأوضاع تحدي
 ) المادة الرابعة(

تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة  
المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية ، تكون مهمتها تحديد 

ملين المشار إليهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة درجات وأقدميات ومرتبات العا
 . السابقة

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٨٩

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون  
 .الاجتماعية 

  ) المادة الخامسة(
يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التى تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون  

ماعية ومديرياتها ، مقابل تخفيض الإعانات المقررة للمؤسسات المشار إليها بقيمة الأجور الاجت
 .الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون

وتتحمل الموازنة بالتكاليف الإضافية اللازمة لإنشاء الدرجات التى يتم التعيين عليها على  
ات إلى المجموعات المختصة بالباب الثانى من موازنة ان تنقل باقى مصروفات هذه المؤسس

 . الشئون الاجتماعية
 ) المادة السادسة(

لايجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية  
 .السابقة على صدوره

 )المادة السابعة (
 . ليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ا 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ يوليه سنة ٣١ (١٤٠٣ شوال سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤٩٠

  ١٩٨٣ لسنة ١٠٢قانون رقم 

  (*)فى شأن المحميات الطبيعية

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : رر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ق 
 ) المادة الأولى(

يقصد بالمحمية الطبيعية فى تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه  
الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر 

 علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس طبيعية ذات قيمة ثقافية أو
 .الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

 ) المادة الثانية(
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف  

رية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها أوتدهور البيئة الطبيعية ، أو الإضرار بالحياة الب
 .الجمالى بمنطقة المحمية

 :ويحظر على وجه الخصوص مايلى 
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية ، أو القيام بأعمال من شأنها  

 .القضاء عليها 
لشعب المرجانية أو صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو ا 

 .الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض
 إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية 
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطناً لفصائل  

 .الحيوان أو النبات أو لتكاثرها
 .إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية 
 .ويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكالتل 
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية  

أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية 
ت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس المختصة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءا

 .الوزراء
 ) المادة الثالثة(

لايجوز ممارسة أية أنشطة أوتصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة  
المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة 

ا التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح بمجلس الوزراء إذا كان من شأنه
 .من الجهة الإدارية المختصة

                                                           
 ). أ (  تابع ٣١ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤   الجريدة الرسمية ـ فى (*)



 ٤٩١

 ) المادة الرابعة(
يعهد إلى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام  

ها ، وللجهة المذكورة هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايت
 :أن تنشئ فروعاً لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات ، وتختص بمايأتى 

 .إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية 
رصد الظواهر البيئية ، وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء  

 .ةسجل خاص بكل محمي
 .إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية 
 .إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية 
 .تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال 
 .إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة 

 ) المادة الخامسة(
جمعيات حماية البيئة المشهرة وفقاً للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية يجوز ل 

 .المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية
 ) المادة السادسة (

ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم  
يارتها إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذ القانون ، وتخصص جميع ز

 :هذه الأموال للأغراض التالية
 .تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون 
 .المساهمة فى تحسين بيئة المحميات 
 .إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال 
 .مكافآت لمرشدى ولضابطى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانونصرف  

 ) المادة السابعة(
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف  

 جنيه ٥٠٠أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لاتقل عن 
 .زيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتينولات

 جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف ٣٠٠٠وفى حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن  
 .جنيه وبالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

لإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة ويحكم ، فضلاً عن ذلك بتحميل المخالف بنفقات ا 
الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت 

 .فى ارتكاب المخالفة
 ) المادة الثامنة(

 .الإزالة بالطريق الإدارى وبصفة فورية تحصل غرامات ونفقات 
 ) المادة التاسعة(



 ٤٩٢

 الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات يكون لموظفى الجهات 
المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة 

 .مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
 ) المادة العاشرة (

 .قانونيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا ال 
 ) المادة الحادية عشر(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ يوليه سنة ٣١ (١٤٠٣ شوال سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٤٩٣

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٣قم قانون ر

  ١٩٨٠ لسنة ١٠٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بإنشاء محاكم أمن الدولة 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

ء محاكم أمن  بإنشا١٩٨٠ لسنة ١٠٥ مكرراً إلى القانون رقم ٣تضاف مادة جديدة برقم  

 :الدولة نصها الآتى 

 : مكرراً ٣المادة "  

تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين  

 لسنة ١٠٦من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم ) الثالث عشر(و) الثانى عشر(

 ، وتفصل ١٩٨٣ لسنة ٣٠ المعدل بالقانون رقم  فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء١٩٧٦

 ".المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة 

 ) المادة الثانية(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   ) .١٩٨٣ يوليه سنة ٣١ (١٤٠٣ شوال سنة ٢١ة فى صدر برئاسة الجمهوري 

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٤٩٤

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٤قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

لاتفاقية وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن        تعديل ا

 للبحث         عن البترول وإستغلاله فى منطقة ١٩٧٤ لسنة ١٤٦الموقعة بموجب القانون رقم 

 (*)جنوب غارة البحرية بخليج السويس 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

لوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة يرخص لنائب رئيس مجلس ا 

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن 

 للبحث عن البترول وإستغلاله فى ١٩٧٤ لسنة ١٤٦تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 .لشروط المرفقةمنطقة غارة البحرية بخليج السويس وفقاً ل

 )المادة الثانية(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

  الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم 
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) ب (  تابع ٣١ العدد    الجريدة الرسمية ـ(*)



 ٤٩٥

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٥قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 لزيت مصرفى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو ل

 ١٩٧٦ لسنة ١٥فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول وإستغلاله 

 (*)فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووداى النيل

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة  

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب 

 للبحث عن البترول وإستغلاله فى مناطق خليج السويس ١٩٧٦ لسنة ١٥القانون رقم 

 .ل وفقاً للشروط المرفقةوالصحراء الغربية ووادى الني

 )المادة الثانية(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 نون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القا 
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك  

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) ج (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٩٦

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٦قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 ة أموكو للزيت مصرفى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

 ١٩٧٤ لسنة ١٥٠فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول وإستغلاله 

 (*)فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

رخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة ي 

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب 

 للبحث عن البترول وإستغلاله فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج ١٩٧٤ لسنة ١٥٠القانون رقم 

 .لمرفقةالسويس وفقاً للشروط ا

 )المادة الثانية(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

  ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 
  ) . ١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) د (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٩٧

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٧قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر

 ١٩٧٤ لسنة ٦٠فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول وإستغلاله 

 (*)فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة يرخص لنائب رئيس 

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب 

 للبحث عن البترول وإستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية ١٩٧٤ لسنة ٦٠القانون رقم 

 .بخليج السويس وفقاً للشروط المرفقة

 )مادة الثانيةال(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 انون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق 
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) أ (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤٩٨

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٨قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون

  البترول وإستغلاله للبحث عن

 (*) فى حوض شمال سيناء ٢٧ و ١٥فى القطاعين الرئيسيين رقمى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة  

لمصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون للبحث عن البترول وإستغلاله فى ا

 بحوض شمال سيناء وفقاً للشروط المرفقة والخريطة ٢٧ و١٥القطاعين الرئيسيين رقمى 

 .الملحقة بها

 )المادة الثانية(

ناء من أحكام تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستث 

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) و (  تابع ٣١لرسمية ـ العدد    الجريدة ا(*)



 ٤٩٩

 ١٩٨٣ لسنة ١٠٩قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ألف اكيتين مصر وشركة ب ب لتنمية البترول ليمتد 

لاسكندرية البحرية فى شأن تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال   ا

  ١٩٧٥ لسنة ٤٧الموقعة بموجب القانون رقم 

 (*) ١٩٧٧ لسنة ٥٣المعدل بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

لاتفاق مع الهيئة يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى ا 

المصرية العامة للبترول وشركة ألف أكيتين مصر وشركة ب ب لتنمية البترول ليمتد فى شأن 

تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية البحرية الموقعة بموجب 

 .١٩٧٧ لسنة ٥٣ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٤٧القانون رقم 

 )لثانيةالمادة ا(
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .أى تشريع مخالف لها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 ن قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون م 
  ) . ١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) ز (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥٠٠

 ١٩٨٣ لسنة ١١٠قانون رقم 

 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول 

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة كريم لتنمية الزيت ليمتد

  (*)ث عن البترول وإستغلاله فى منطقة غرب كريم بالصحراء الشرقية بمصرفى البح

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة  

امة للبترول وشركة كريم لتنمية الزيت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى المصرية الع

 .منطقة كريم بالصحراء الشرقية بمصر وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية(

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام  

 .ريع مخالف لهاأى تش

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) ح (  تابع ٣١   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥٠١

 ١٩٨٣ لسنة ١١١ رقم قانون

 (*)بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل  

 .خالف أحكامهحكم ي

 )المادة الثانية(

على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون  

خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة 

 .التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١ فى ٣٢   الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥٠٢

 المصريين فى الخارجقانون الهجرة ورعاية 

 الباب الأول

 أحكام عامة

 ــــــــــــ

  للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج - ١مادة   

وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوته فى الخارج وفقاً 

ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقاً . لمعمول بهالأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ا

ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوته الإخلال . لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية

بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين 

 .بجنسيتهم المصرية

ولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم   ترعى الد- ٢مادة  

بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ مايلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات 

 :اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها 

رج لبحث مشاكل المهاجرين إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخا )أ (  

وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم 

 .ومقترحاتهم

ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم  )ب( 

 بما يحقق أهداف إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك

 .هذا القانون

ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولاتوجد فيها  )جـ( 

 .بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقاً لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

جر ، ودعم ما هو دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المه )د (  

 .قائم منها أدبياً ومادياً بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية

توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج  )هـ ( 

 .وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن

لروابط الروحية طنى والقومى وا\الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الو )و (  

 :بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة ، ويكون ذلك عن طريق 

 .  تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقاً للنظم المصرية-١ 

 .  إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات-٢ 

 .ت والندوات التى تعالج القضايا القومية  تشجيع إقامة المؤتمرا-٣ 

 .تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة زويهم لهم بدول المهجر )ز (  



 ٥٠٣

  يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية - ٣مادة  

 :مباشرة الاختصاصات التالية 

 .جرعاية شئون المصريين المقيمين بالخار )أ (  

تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم  )ب ( 

 .صلاتهم بالوطن ، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد

 .إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج )جـ ( 

فاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام إعداد مشروعات الات )د (  

 .المصريين وتيسر إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول

اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العملاء وذوى الخبرة من المصريين  )هـ ( 

 .ج بالوطنالمقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتا

دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة  )و (  

 .بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر

الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى  )ز (  

 .الخارج

سة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى   تشكيل لجنة عليا للهجرة برئا- ٤مادة  

 :عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العاليه 

 .  وزارة القوى العاملة والتدريب-١ 

 .  وزارة التعليم والبحث العلمى-٢ 

 .  وزارة الخارجية-٣ 

 .  وزارة الداخلية-٤ 

 .  وزارة الاقتصاد-٥ 

 .  وزارة التخطيط-٦ 

 .  وزارة الدفاع-٧ 

 .  وزارة الإعلام-٨ 

 .  وزارة السياحة والطيران المدنى-٩ 

 . وزارة التأمينات-١٠ 

 . وزارة المالية-١١ 

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح  

يصدر قراراً بإضافة ممثل كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن . الوزير المختص بشئون الهجرة

 .عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة

 :  تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمايأتى-٥مادة  



 ٥٠٤

دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى  )أ (  

 .لى الزراعة والصناعةمجا

وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات  

والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية 

 .والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات

ويصدر بتنظيم هذه .  تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرةدراسة ) ب (  

 .الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية  )جـ (  

 العربية بين أبنائهم ودعم وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة

الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى 

 .الخارج

اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال  )د  (  

 .ياًفترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتاً أو نهائ

  مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء -٦مادة  

وتوزع فرص الهجرة . على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة

التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم 

لتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى وإمكانياتهم وا

وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات . السجل 

 .المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر

رار من الوزير المختص وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بق 

 .بشئون الهجرة

  يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها -٧مادة  

من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل ) ٥(فى البندين أ، ب من المادة 

 .تياجات والتخصصات المطلوبةبالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقاً للاح
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 الباب الثانى

 الهجرة الدائمة

 ــــــــــــ

  يعتبر مهاجراً هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج -٨مادة   

البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة 

ت ، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من لاتقل عن عشر سنوا

 .الوزير المختص بشئون الهجرة

  يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصاً بذلك من الجهة -٩مادة  

حة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقاً للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائ

 :التنفيذية لهذا القانون ، ويشترط للترخيص بالهجرة مايأتى 

 .الحصول على موافقة دولة المهجر) أ (  

الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزار الدفاع طبقاً للقواعد والشروط التى ) ب( 

 .يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة

ل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة ويقيد اسم ك 

 .وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون. بشئون الهجرة

  للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية - ١٠مادة  

القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده 

بطلب لاكتساب الجنسية المصرية ، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون 

 .الخاص بالجنسية المصرية

   كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا - ١١مادة  

ك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المقررة لأبيه ، ويسرى ذل

 .المصرية

 :   تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين - ١٢مادة  

 .إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة )أ (  

لى سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد ع )ب ( 

ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة . خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك 

الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجراً إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة 

 .المذكورة

لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع  

أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة 

 .أشهر
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ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها  

 .باعتباره مهاجراً وذلك اعتباراً من تاريخ زوال هذه الصفة عنه

 الباب الثالث

 الهجرة الموقوتة

 ــــــــــــ

  يعتبر مهاجراً هجرة موقوته كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل -١٣مادة   

إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى أنقضى على بقائه فى 

 المنصوص عليها بهذا القانون أو الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة

 . من هذا القانون٨اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 

وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لاتزيد مدته  

 .على ثلاثين يوماً

 .ة إلى كافة المصريين فى الخارجولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاي 

 :  تزول صفة المهاجر هجرة موقوته عن المواطن فى الحالتين الآتيتين -١٤مادة  

 .إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة ) أ (  

 .إذا عاد إلى العمل فى الوطن )ب( 

ن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواط 

 .باعتباره مهاجراً وذلك اعتباراً من تاريخ زوال هذه الصفة عنه

 الباب الرابع

 حقوق المهاجرين إلى الخارج

 ــــــــــــ

  يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فىأحد البنوك -١٥مادة   

كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى . رائب والرسومالعاملة فىمصر من كافة الض

المهاجر أوغيره من المصريين العاملين الخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد 

على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس 

ذا تقررت أكثر من معاملة تبعاً لاختلاف جنسية رأس المال المال الوطنى أيهما أصلح له فإ

 .الأجنبى ، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية

 لسنة ٧٣  مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم -١٦مادة  

يعودون إلى الوطن ، تكون إعادة تعيين  فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين ١٩٧١

العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو 

القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن 

يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلباً بذلك خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان 
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خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى 

 .كان يشغلها إذا كانت خاليةأو فى وظيفة أخرى مماثلة

 متى ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة 

توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة 

 .المتطلبه لشغل الوظيفة
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 الباب الخامس

 أحكام ختامية وإنتقالية

 ــــــــــــ

  يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوته وأولادهم -١٧مادة   

الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقاً الموجودين فى 

للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون 

 .الهجرة

  لايجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات -١٨مادة  

 .ين هجرة موقوتهالاجتماعية للمهاجر

  للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل - ١٩مادة  

بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع 

 .حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقاً لأحكام القانون

 إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا وينظم تقديم  الطلب المشار 

 .القانون

  لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين - ٢٠مادة  

هجرة دائمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو 

الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته أسقطت عنه ويترتب على رد 

الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك 

وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين 

 .قانونمن تاريخ العمل بهذا ال

وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق  

 .مع الوزير المختص بشئون الهجرة
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 ١٩٨٣ لسنة ١١٢قانون رقم 

  بإعادة تنظيم١٩٦٤ لسنة ٥٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)هيئة الرقابة الإدارية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 ئيس الجمهوريةر

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 لسنة ٥٤الملحق بالقانون رقم ) ٢(يستبدل الجدول الملحق بهذا القانون بالجدول رقم  

 .١٩٨٢ لسنة ١١٠ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ١٩٦٤

 )المادة الثانية(
 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل ١٩٦٤ لسنة ٥٤ إلى القانون رقم يضاف 

 ١٨، ) ١( مكرر ١٨ مكرر ، ١٨ ثلاث مواد جديدة بأرقام ١٩٨٢ لسنة ١١٠بالقانون رقم 
 :نصها الآتى ) ٢(مكرر

  يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة - مكرر ١٨مادة  
 :لإدارية فى الفئة المعادلة لرتبته التى يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتىالرقابة ا

 فئات هيئة الرقابة 
 الإدارية

 رتب القوات المسلحة 
 وهيئة الشرطة

 لواء العالية
 عميد أ
 عقيد ب
 مقدم جـ
 رائد د

 نقيب هـ ممتازة
 ملازم أول وملازم هـ

 القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة ويسرى هذا التعادل عند نقل ضباط 
الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة فى القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند 

 .النقل إلى جهات أخرى

  ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من -) ١( مكرراً ١٨مادة  

ى الرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية فى فئة تاريخ الحصول عل

 .الرقابة تعادل أقدميته فى الرتبة أو الدرجة المنقول منها

                                                           
 . ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١ فى ٣٢سمية ـ العدد    الجريدة الر(*)
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  فى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه -) ٢( مكرراً ١٨مادة  
قاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين من قبل وذلك وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يت

 .بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها

 

 )المادة الثالثة(
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء  

رية بإعادة تسكين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وترتيب على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدا
 .أقدمياتهم على النحو المشار إليه فى هذا القانون ويعتبر هذا الترتيب نهائياً

 )المادة الرابعة(
يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف  

توى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب من المس) ب(العليا ووظائف الفئة 
 بإعادة تنظيم هيئة ١٩٦٤ لسنة ٥٤ من القانون رقم ١٧إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 
 .١٩٨٢ لسنة ١١٠الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 

 )المادة الخامسة (
 .مل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويع 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣أول أغسطس سنة  (١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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 جدول الأجور لأعضاء الرقابة الإدارية

 وظائف الرقابة) ٢(الجدول رقم 

 الحد الأدنى لعلاوةا المرتب السنوى  

بداية  الفئة المستويات

 الربط

نهاية 

 الربط

 للترقية للفئة السنوية

 التالية بالسنة

      

 - ربط ثابت ٢٥٤٣ الممتازة.........الوظائف

 - ٧٥ ٢٤٣٣ ١٦٢٠ العالية.............العليا

 - ٧٢ ٢٣٠٤ ١٤٤٠ أ 

      

 ١ ٦٠ ٢٠٨٨ ١٠٨٠ ب.........المستوى

 ٣ ٤٨ ١٨٨٤ ٩٠٠ جـ.............الأول

 ٣ ٤٨ ١٨٨٤ ٧٨٠ د 

      

 ٣ ٣٦ ١٤٤٠ ٦٢٤ هـ ممتاز.........المستوى

 ٣ ٢٤ ١١٧٦ ٥٥٢ هـ............الثانى

 

تشغل وظائف الفئة الممتازة بالترقية من بين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الشاغلين  

 .لوظائف الفئة العالية
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  ١٩٨٣ لسنة ١١٣قانون رقم 

  (*)انشاء الهيئة القومية للانفاق 

 ــــ

 لشعب باسم ا

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير النقل ، " الهيئة القومية للانفاق " تنشأ هيئة عامة تسمى  

 .وتكون لها الشخصية الاعتبارية 

 ) المادة الثانية (

شروع مترو الانفاق فى جمهورية مصر العربية ، ولها فى تتولى الهيئة القيام بتنفيذ م 

 : سبيل تحقيق هذه الغاية 

اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات ) أ (  

المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع 

 .  اليه من الجهات المحلية والأجنبية غيرها أو بمن تعهد

التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ ) ب ( 

 . المشروع 

 . وضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ ) ج (  

اليه القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد به ) د (  

من الهيئات والشركات المتخصصة أو تسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد 

 . اليها بالتشغيل 

 ) المادة الثالثة ( 

 : تتكون موارد الهيئة من  

 .  المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة -١ 

 .  الهبات والاعانات وما تعقده الهيئة من قروض -٢ 

 .  أموال المعونة والقروض التى تعقدها الدولة لهذا الغرض -٣ 

 ) المادة الرابعة (

أموال الهيئة أموال عامة ، وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز  

 . الادارى 

 ) المادة الخامسة(

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١ فى ٣٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥١٣

اخلية دون يكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الد 

التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص 

 . تودع فيه مواردها ، ويرحل الفائض فى موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى 

  ) المادة السادسة( 

الذى أنشئت للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض  

من أجله ، ولها ان تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف ، والهيئات المحلية 

 . والأجنبية ، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة 

 ) المادة السابعة(

ئة ـ فى استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهي 

 أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو اذن ، ما تحتاج اليه -حدود موازنتها 

من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع 

 . والقواعد والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية 

كية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا وتتمتع الهيئة بذات الاعفاءات الجمر 

 .  بتنظيم الاعفاءات الجمركية ١٩٨٣ لسنة ٩١لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 

 

 

 

 ) المادة الثامنة(

يشكل مجلس ادارة الهيئة من رئيس مجلس الادارة وعضوية عدد من الأعضاء لايقل عن  

 . د مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء سبعة ولايجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحدي

ويصدر بتعيين رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس  

 . الجمهورية بناء على اقتراح وزير النقل 

 )المادة التاسعة(

مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله ان يتخذ ما يراه من  

لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين القرارات 

 : فى هذا القانون ، وله على وجه الخصوص ما يلى 

 .  اقرار الهيكل التنظيمى للهيئة -١ 

 .  إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى -٢ 

 . ل المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة تنظيم وتدبير وسائل تدريب العما-٣ 

 وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والادارية والمخزنية وغير -٤ 

 . ذلك من اللوائح التنظيمية العامة 
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 وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم -٥ 

 . تهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها ومرتبا

 .  وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية -٦ 

 .  قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولاتتعارض مع أغراضها -٧ 

أكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو  

ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له ان يعهد إلى رئيس مجلس الادارة أو إلى أحد أعضائه بصفة 

 . مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة 

 

 )المادة العاشرة(

يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاد المجلس  

لا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى صحيحا ا

الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى 

  . الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات 

 )المادة الحادية عشر(

المجلس على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها تعرض قرارات  

وللوزير الحق فى طلب اعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها 

عليه ، وفى هذه الحالة لاتعتبر قرارات المجلس نافذة الا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة 

ين على الأقل ، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض أرباع الأعضاء الحاضر

القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الادارة نافذا من تاريخ 

 . انتهاء تلك المدة 

 )المادة الثانية عشر(

تولى تنفيذ رئيس مجلس ادارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وي 

قرارت مجلس ادارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة وزير النقل 

 . وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق 

ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته،  

 . لو منصبه يندب وزير النقل من يحل محله بصفة مؤقتةوعند غياب رئيس مجلس الادارة أو خ

 ) المادة الثالثة عشر(

إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير النقل بالاتفاق مع  

السلطات المختصة فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين 

هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التى اللازمين للهيئة من 

يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من 

 . البدلات والمكافآت التى تتقرر للعاملين فى الهيئة وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة الداخلية 
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 ) ة عشرالمادة الرابع(

تصدر اللوائح الداخلية بقرار من وزير النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ، على  

 : أن تراعى فى هذه اللوائح الأسس الآتية 

عدم ) ب ( . ربط الاجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة ) أ (  

ررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المق

 . مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحمولنها 

 . اتباع النظام المحاسبى الموحد ) ج ( 

 ) المادة الخامسة عشر(

 . يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )المادة السادسة عشر(

 . يدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجر 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  ( ١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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 ١٩٨٣ لسنة ١١٤قانون رقم 

  ١٩٧٢  لسنة٣٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)فى شأن مجلس الشعب 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

  ) ١مادة (

، والسادسة  )٦بند (، الخامسة  ) ١فقرة ( يستبدل بنصوص المواد الأولى ، والثالثة  

والسادسة عشر ، والسابعة عشر ، ، والتاسعة ، والثالثة عشر ، والخامسة عشر ،  ) ١فقرة (

 :  فى شأن مجلس الشعب ، النصوص الآتية ١٩٧٢ لسنة ٣٨والثامنة عشر من القانون رقم 

 : المادة الاولى 

مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتألف مجلس الشعب من  

خاب المباشر السرى العام ويجب أن أربعمائة وثمانية وأربعين عضوا ، يختارون بطريق الانت

 . يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين 

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على  

 . عشرة 

  ) : ١فقرة ( المادة الثالثة 

ون تحديد نطاق كل تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويك 

دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين أن 

تتضمن كل قائمة فى الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء 

  .بالاضافة إلى الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين 

  ) : ٦بند ( المادة الخامسة 

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة  

 من الدستور ، ومع ذلك ٩٦والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 

 : يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين 

 . لفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار باسقاط العضوية انقضاء ا) أ (  

صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من ) ب ( 

الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه 

ن ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم م

 . الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية 

                                                           
  . ١٩٨٣ اغسطس سنة ١١ فى ٣٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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 ):١فقرة (المادة السادسة 

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة  

مثبتا بها التى يرشح فى دائرتها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه 

ادراجه فيها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام 

 . من تاريخ فتح باب الترشيح 

 : المادة التاسعة 

يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير  

لخمسة أيام التالية لاقفال باب الترشيح وتحدد فيه أسماء الداخلية بقرار منه وذلك خلال ا

 . المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم والقائمة التى ينتمى اليها المرشح 

ولكل مرشح ادرج اسمه فى احدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور ان يطلب من  

 . ة عرض الكشف اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه طوال مد

ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو على اثبات صفة غير  

 . صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشف 

 . ولكل حزب ينتمى اليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين السابقين  

 اليها ـ خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اقفال باب وتفصل فى الاعتراضات المشار 

الترشيح ـ لجنة أو اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء 

الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من 

هما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختار

 . 

 . وتنشر قوائم المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل 

 : المادة الثالثة عشر 

لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن  

 . لقائمة المرشح بها قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بالمحافظة والى الحزب صاحب ا

 : المادة الخامسة عشر 

إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن  

عشرون %) ٢٠(انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 

 .  من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فى المائة

 : المادة السادسة عشر 

إذا خلال مكان أحد المرشحين قبل اجراء الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول  

اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة للاعتراض على ترشيحه ، حل محله أحد المرشحين 

 . بقائمة حزبة بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحينالاحتياطيين بالترتيب الوارد 
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وعلى الحزب صاحب القائمة ان يرشح اسما احتياطيا آخر من ذات صفة من خلال مكانه  

ويكون ترتيب المرشح الاحتياطى تاليا لآخر . ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة 

 . مغايرة لصفته مرشح بتلك القائمة من الصفة ال

فاذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل اجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة  

الأولى ، يتم شغل المكان الذى خلا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة وتجرى الانتخابات فى 

 .موعدها ورغم نقص عدد الاحتياطيين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر 

 : المادة السابعة عشر 

ينتخب أعضاء مجلس الشعب طبقا لنظام القوائم الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة عدد من  

مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك 

 . للقائمة الحائزة اصلا على أكثر الاصوات 

زم فى اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الأسماء طبقا لورودها وعلى الجهة المختصة ان تلت 

بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على 

 . حده 

ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات والتى يحق لها ان تمثل  

 . لاحين طبقا للترتيب الوارد بها ، وذلك عن كل دائرة باستكمال نسبة العمال والف

ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لاتحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على الأقل من  

 . مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية 

 : المادة الثامنة عشرة 

ة عضويته حل محله أحد الأعضاء إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مد 

الأصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى 

الانتخابات فاذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل من انتهت عضويته العضو الاحتياطى وفى 

 . بذات صفة سلفه الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود اسمه فى القائمة التى انتخبت و

 . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه  
 ) ٢مادة  (

 فى شأن مجلس الشعب مادة جديدة برقم ١٩٧٢ لسنة ٣٨تضاف إلى القانون رقم  
 : الخامسة مكرر نصها الآتى 

 
 : المادة الخامسة مكررا 

ئم الحزبية ويكون لكل يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوا 
. حزب قائمة خاصة به ، ولايجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد 

ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ، ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من 
يا له طبقا المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساو

للجدول المرفق على أن يكون نصف المرشحين اصليا واحتياطيا على الأٌقل من العمال والفلاحين 
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بحيث يراعى أن ترتب أسماء المرشحين بالقوائم المقدمة من الأحزاب بحيث تبدأ بمرشح من 
 . الفئات ثم مرشح من العمال أو الفلاحين أو العكس وهكذا بذات الترتيب 

 . خب أن يبدى رأيه باختيار احدى القوائم بأكملها دون اجراء أى تعديل فيها وعلى النا 
وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون  

معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة أو على 
ب أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى ورقة عليها توقيع الناخ

تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى 
 . المادة السادسة عشر من هذا القانون 

 ) ٣مادة (
خالف أحكام هذا  وكل نص ي١٩٧٢ لسنة ٣٨تلغى المادة الأربعون من القانون رقم  
 . القانون 

  ) ٤مادة (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ بدء اجراء انتخابات مجلس  

 . الشعب للفصل التشريعى الرابع 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ل أغسطس سنة أو ( ١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 
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 ١٩٨٣ لسنة ١١٥ قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين 

 (*) ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهرية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 ٢٧و٢٢ فقرة ثانية و١٥ فقرة رابعة و٤ فقرة ثانية و٣تبدل بنصوص المواد يس 

 ٦٩و٦٦و٦٢ و ٦١ و ٥٨و ) ٣( بند ٥٢ و٥٠ و٣٧ و ٣٥ و ٣٣ فقرة رابعة و٣٢و٣٠و٢٨و

 فقرة أولى وفقرة ثالثة و ٨٨ فقرة أولى و ٨٣و) ٢(و )١( بندى ٨٢و ) ١( بند ٧٧و ) ٢(بند 

 لسنة ٤٧لعاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  من قانون نظام ا١٠١ فقرة أولى و ٩١

 :  النصوص التالية ١٩٧٨

 :  وتختص هذه اللجنة بما يأتى -) فقرة ثانية  ( ٣مادة  

 وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من -١ 

 . الوزير المختص بالتنمية الادارية 

 .  والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون  وضع القرارات-٢ 

 وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق -٣ 

بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى 

 . ام هذا القانون شأن العاملين الخاضعين لأحك

 .  مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون -٤ 

 . ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة  

 وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات -) فقرة رابعة  ( ٤مادة  

ئف الدرجة الاولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظا

 . المقدمة عنهم 

 . كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات  

 ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة -) فقرة ثانية  ( ١٥مادة  

ه من وظائف كل درجة وذلك طبقا من العدد المطلوب شغل% ١٠أو من خارجها فى حدود 

للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل 

درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة، فاذا كان عدد 

 . الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد 

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١ فى ٣٢  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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 ـ يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم ٢٢ة ماد 

العمل ، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحتيهم انهيت خدمتهم الا إذا رأت 

 . لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على ان يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة 

 فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى ويشترط 

تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من 

 . الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة وللتدريب 

ض السلطة المختصة الوظائف الاخرى وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عر 

التى لايوضع شاغلوها تحت الاختبار ، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس 

 . الجمهورية 

 تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين - ٢٧مادة  

ية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى عليها العامل وما يترتب عليها من اقدمية افتراض

 . تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 

كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  

لاوة دورية على أساس ان تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة ع

بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون تلك 

الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات 

 حيث الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من

 . الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر 

ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة  

 . شئون الخدمة المدنية 

 تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما - ٢٨مادة  

 .  ونوعية الوظائف بها يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها

ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك  

من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أية 

 . اء معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأد

ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير  

 . الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف 

وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الاجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم  

 . واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها 

 التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم ويكون وضع 

 . خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 

 . وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم  
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ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الاولى فما  

 . ونها د

ويكون قياس كفاية الاداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على اساس ما يبديه الرؤساء  

 . بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم 

 . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على اساسها تقدير كفاية العاملين  

 شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو  تعلن وحدة- ٣٠مادة  

 . تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال

 . وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه  

عن أدائهم إلى السلطة ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة  

 . المختصة 

ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة  

المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة 

 . النقابية بالوحدة ان وجدت 

 تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من 

 . اللجنة نهائيا 

 . ولايعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه  

 وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فاذا -) فقرة رابعة  ( ٣٢مادة  

 . السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما كانت كفايته فى العام 

 إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما - ٣٣مادة  

 . فاذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما 

متتاليان بمرتبة ضعيف  يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان - ٣٥مادة  

على لجنة شئون العاملين ، فاذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى 

 . فى ذات درجة وظيفته قررت نقله اليها 

أما إذا تبين للجنة أن غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة  

 . ظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه اجازة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حف

وترفع اللجنة تقريرها للسطة المختصة فاذا لم تعتمده اعادته للجنة مع تحديد الوظيفة  

 . التى ينقل اليها العامل 

فاذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى  

 .  حقه فى المعاش أو المكافأة لاعتباره نهائيا مع حفظ

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا اجازة إذا  

ثبت من واقع بيانات تقييم ادائهم المودعة بملفات خدمتهم ان أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من 

مختص أو المحافظ أو المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير ال
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رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو 

المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه اجازة فى أقدمية الوظيفة ، فاذا لم يوجد 

لمحافظ أو رئيس مجلس بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو ا

 . ادارة الهيئة 

 تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار ، وذلك على - ٣٧مادة  

 . أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز 

جدول رقم وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى ال 

المرفق ولذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية ) ١(

 . بالاقدمية 

ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية  

باشرة ، وذلك مع عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة م

 . التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية 

فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتازة  

أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على 

سابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار اليه فى الفقرة السابقة مرتبة جيد على الأقل عن ذات المدة ال

من هذه المادة فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها 

 . تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية 

اضافة ضوابط ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين  

 . للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة 

ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار ان يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له  

 . الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

افز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة      تضع السلطة المختصة نظاما للحو- ٥٠مادة  

بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الاداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية 

وشروط منحها ، وبمراعاة الا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما 

العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه سمحت طبيعة العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوى أداء 

 . 

 ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على -) ٣بند (٥٢مادة  

من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده فاذا كان عدد % ١٠

 . هم العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد من

 يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة اعارته - ٥٨مادة  

للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها ، وذلك فى ضوء القواعد 

 . والاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة 
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يرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستع 

حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الاعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط 

 . والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية 

وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق  

 بإصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩ة أحكام القانون رقم العلاوة والترقية ، وذلك مع مراعا

 . الاجتماعى والقوانين المعدلة له 

ومع ذلك فانه لايجوز فى غير حالات الاعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها  

رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاعارة كما 

 . وز اعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها لاتج

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لايجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة  

اعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى 

 . يقل عن سنة 

حدد أقدمية العامل عند عودته من الاعارة التى تجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة وت 

السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه 

 . المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 

حافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة  ينشأ بكل وزارة أو م- ٦١مادة  

المختصة ويتولى دون غيره فى اطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج 

تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين 

 . فى أدنى الوظائف فيها 

التنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل ويتولى المركز ب 

 . الوحدة أو خارجها 

ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى  

 . يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

 لايجوز الترقية اليها الا بعد ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف 

 . اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لاعداده لشغل الوظيفة 

وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى  

 . يتمتع بها فى وظيفته ، ويعتبر التخلف عن التدريب اخلالا بواجبات الوظيفة 

 . عاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وتحدد الم 

 تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات - ٦٢مادة  

المصلحة العامة ولايجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازات 

 .  للضوابط والاجراءات التى تضعها السلطة المختصة المقررة بالمواد التالية ووفقا
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 يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح بقرار - ٦٦مادة  

 : من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية 

 .  ثلاثة أشهر بأجر كامل -١ 

 . من أجره الأساسى  % ٧٥ ستة أشهر بأجر يعادل -٢ 

من الأجر الأساسى لمن % ٧٥من أجره الأساسى ، % ٥٠ بأجر يعادل  ستة أشهر-٣ 

 . يجاوز سن الخمسين 

وللعامل الحق فى مد الاجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس  

الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا 

مرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض كان العامل مصابا ب

 . التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص 

كما يجوز للسطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار اليها فى هذه  

ر مخفض كما يجوز المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على اجازة مرضية بأج

 . لها ان تقرر منحه تلك الاجازة بأجر كامل 

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية إلى اجازة اعتيادية إذا كان له وفر  

 . منها 

 ساعة من تخلفه ٢٤وعلى العامل المريض ان يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال  

 . ه لأسباب قهرية عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر علي

 يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التى - ) ٢بند  (٦٩مادة  

 . يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها 

ولايجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاجازة  

يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل احدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من كما لا

 . تاريخ شغله لها 

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لاتجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة   

نى يقل اجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زم

 . عن سنة 

تحدد أقدمية العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس ان  

يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات أو جميع 

 . العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 

 مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح -) ١بند  ( ٧٧مادة  

المعمول بها وللتعمليات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر 

 . عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو الامتناع عن تنفيذها 

 : فى التصرف فى التحقيق كما يلى  يكون الاختصاص - ) ٢، ١بندا  ( ٨٢مادة  
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 لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار -١ 

أو الخصم من المرتب بما لايجاز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة على 

 . خمسة عشر يوما 

قرار من السلطة المختصة كل فى حدود وللرؤساء المباشرين الذين صدر بتحديدهم  

اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتب بما لايجاوز خمسة عشر 

 . يوما فى السنة بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام 

ه ولها وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديل 

ايضا إذا ألغت الجزاء ان تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 . ابلاغها بالقرار 

 ) ٦-١من (  للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود -٢ 

الاجر فى السنة الواحدة ولايجوز ان تزيد مدة الخصم من  ) ٨٠(من الفقرة الاولى من المادة 

 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين ٦٠على 

 . من الفقرة الثانية من المادة المشار اليها  ) ٢ ، ١( فى البندين 

 لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الأحوال -) فقرة أولى  ( ٨٣مادة  

ن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة ا

أشهر ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب 

 . على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف اجره ابتداء من تاريخ الوقف

 لايمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من -) ل فقرة أو (٨٨مادة  

 . محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته

ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته غرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ) فقرة ثالثة (  

 . تقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمةجنيها ولاتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان ي

 تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة -) فقرة أولى  ( ٩١مادة  

 . بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة 

 إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين - ١٠١مادة  

 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف ١٠٠ أدنى لمواجهة نفقات الجنازة بحد

 . هذه النفقة 

 ) المادة الثانية (

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧تضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  

مكررا وفقرة ٥٥ مكررا و ٤١و ) ١( مكررا ٣٥ مكررا و ٣٥ مكررا و ٢٥مواد جديدة بأرقام 

) ١( مكررا ٩٥ مكررا و ٩٥ مكررا و ٧٩ مكررا و٧٠ مكررا و ٦٦ ، ٦٥خيرة من المادة أ

 : نصها الآتى 
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من هذا ) (١٨(من الفقرة الثالثة من المادة ) ١( مع مراعاة حكم البند - مكررا ٢٥مادة  

ى يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعل) القانون

لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل 

هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى 

 . الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 

ة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقر 

عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا اليه هذه العلاوة أيهما اكبر حتى وان تجاوز 

نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحده أخرى 

 . بالمؤهل الاعلى الذى حصل عليه 

 تكون الاجازة الممنوحة للعامل لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين -كررا  م٣٥مادة  

، ويحتفظ العامل الممنوح له الاجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة اقصاها ثلاثة أشهر 

ونصف هذا الأجر لباقى المدة ، ويجوز للعامل خلال مدة اجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه 

، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه الخاص أو لدى الغير 

 . 

وللعامل الذى منح اجازة طلب احالته إلى المعاش مالم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية  

وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة 

 . جازة مضافا اليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لاتجاوز سنتين التى منح عنها الا

 يعود العامل الذى منح اجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات -) ١( مكررا ٣٥مادة  

الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه 

للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الاجازة أو جميع الشاغلين عدد من العاملين مماثل 

لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع 

 . المنصوص عليها فى هذا القانون 

فاذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله  

أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم 

 . نهائيا 

وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الاجازة بعد  

 . عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة 

ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول  إذا أمضى العامل -) مكررا  ( ٤١مادة  

اجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها يمنح علاوة اضافية بفئة العلاوة 

المقررة لدرجة الوظيفة وذلك فى أول يوليه التالى لمضى المدة المذكورة بشرط الا يجاوز اجره 

 .  لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة بهذه العلاوة الربط المالى الثابت المقرر
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 استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل -) مكرراً  ( ٥٥مادة  

العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط 

لوظائف بالمجموعة الحرفية والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى احدى ا

التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى 

المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة 

 . الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل 

ية الاجراءات اللازمة لالغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات وتنظم اللائحة التنفيذ 

المعاونة إلى المجموعة الحرفية ، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بقرار 

 . من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة 

فقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات ويسرى حكم ال 

خدمتهم انهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون اعمالها فى ذات الوحدة 

بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى التى يعملون بها 

امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية 

 . الادارية 

ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المقول  

 . ها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها الي

 فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات -) فقرة أخيرة  ( ٦٥مادة  

الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما 

 . لايجاوز أجر ثلاثة أشهر 

استثناء من أحكام الاجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد  -) مكررا  ( ٦٦مادة  

الامراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة 

للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من 

جزه عجزا كاملا ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى اجازة العودة إلى العمل أو يتبين ع

 . مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش 

 لايجوز اعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى -) مكررا  ( ٧٠مادة  

  . من هذا القانون اثناء فترة الاختبار ٧٠ والمادة ٦٩ من المادة ٢ ، ١البندين 

 تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى -) مكررا  ( ٧٩مادة  

الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الافعال 

 .  من هذا القانون ٧٧ من المادة ٤ ، ٢المحظورة الواردة بالبندين 
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صة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق وعلى الجهة الادارية المخت 

فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعلى تلك 

 . الجهة فور اخطارها بذلك احالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الادارية 

 . م الفقرتين السابقتين ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف أحكا 

وعلى النيابة الادارية ان تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر  

 . من تاريخ احالة المخالفة اليها أو اتصال علمها بها 

 يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار باحالة العامل إلى المعاش بناء -) مكررا  (٩٥مادة  

السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة على طلبه قبل بلوغ 

 . وخمسين سنة والا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش أقل من سنة 

وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لاحكام الفقرة السابقة على أساس  

 مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة مدة اشتراكة فى نظام التأمين الاجتماعى

 . سنتين أيهما أقل 

ولايجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات  

القطاع العام ، كما لايجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين 

 .  سن التقاعد الا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى المعاش

 يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار باحالة العامل الذى تقل سنه -) ١( مكررا ٩٥مادة  

 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين باحد ٥٥عن 

 . ر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الاداريةالمشروعات الانتاجية وفقا للضوابط التى يصد

ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة  

 . المحسوبة فى المعاش 

ولايجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات  

ظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من القطاع العام ، كما لايجوز شغل الو

 . تاريخ الاحالة إلى المعاش 

 )المادة الثالثة(

الملحق بقانون نظام ) ١(تعتبر نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة بالجدول رقم  

يار من  هى نسبة الترقية بالاخت١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 .الدرجة التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة

 )المادة الربعة(

 وإلى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن ٣٧استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة  

شاغلى الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية استهداء بما يبديه 

الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر 

 .الامتياز
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ويعتد فى معاملة شاغلى باقى الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية  

 .عنهم بعد العمل بهذا القانون

تب الكفاية المعمول بها حالياً ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مرا 

 .بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى هذا القانون

 

 

 )المادة الخامسة(

 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات ١٩٦٣ لسنة ١١٢يلغى القانون رقم  

العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية 

ئية بمرتب كامل ، وإلى أن يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الأمراض المزمنة يستمر العمل استثنا

 .بالقرارات الصادرة تنفيذاً له

 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر ٩٥كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة  

بشأن قواعد مد خدمة  ١٩٧٩ لسنة ٤٢ المضافة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

 .العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام

 )المادة السادسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وذلك  

 ٦٩من المادة ) ٢( ، والفقرتين الأخيرتين من البند ٥٨فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 

 . ها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخفيعمل ب

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣أول أغسطس سنة  ( ١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 



 ٥٣١

 ١٩٨٣ لسنة  ١١٦قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر

  (*) ١٩٦٦لسنة  ٥٣بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

"  كتاب ثالث عنوان ١٩٦٦ لسنة ٥٣يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 :اد التالية يشتمل على المو" عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها 

  يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض - ١٥٠مادة  

 .الزراعة

وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة  

ه الجهة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى ، وتودع هذه المضبطوطات فىالمكان الذى تحدد

 .الإدارية المختصة

ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أىجزء من الطبقة السطحية للأرض  

الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو 

 .رف الزراعىالمحافظة على خصوبتها ، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والع

  يحظر على المالك أو الحائز أياً كانت صفته ترك الأرض غير منزرعة لمدة - ١٥١مادة  

سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى 

نه تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأ

 .تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات - ١٥٢مادة  

 .فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها

ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية  

 :ى من هذا الحظر ويستثن

 مع عدم الاعتداد ١/١٢/١٩٨١الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى )  أ (  

 .بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء 

الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديده قرار من )  ب( 

 . الزراعة بالاتفاق مع وزير التعميروزير

                                                           
 . ٣٢ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١ الجريدة الرسمية فى (*)



 ٥٣٢

 الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير  )جـ( 

 .الزراعة

الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر )  د ( 

 .بتحديدها قرار من وزير الزراعة

 بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم  الأراضى الواقعة )هـ( 

 .أرضه ، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة

يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً ) جـ(وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة  

 مبان أو منشآت أو مشروعات صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية

ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير 

 .التعمير

ويمتنع على .   يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية- ١٥٣مادة  

ا بالمخالفة لحكم أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة فى الاستمرار فى تشغيله

 . من هذا القانون١٥٠المادة 

من هذا القانون بالحبس وبغرامة ) ١٥٠(  يعاقب على مخالفة حكم المادة - ١٥٤مادة  

لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من 

 .الأرض موضوع المخالفة

وإذا كان المخالف هو . قل الحبس عن ستة أشهرفإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا ي 

 .المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك

ويعتبر مخالفاً فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة  

دخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يت

ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 

 . من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكامه١٥٠

ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة . وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات 

ربة المتخلفة عن التجريف وجيمع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو الأت

 .النقل ، ولايجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة  

 .الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

من هذا القانون بالحبس وبغرامة ) ١٥١(  يعاقب على مخالفة حكم المادة - ١٥٥مادة  

لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع 

 .المخالفة

وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة  

 .لإيجار ورد الأرض للمالكإنهاء عقد ا



 ٥٣٣

 .وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة 

من هذا القانون أو ) ١٥٢(  يعاقب على مخالفة أ ى حكم من أحكام المادة - ١٥٦مادة  

الشروع فيها بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، 

 .عدد المخالفاتوتتعدد العقوبة بت

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف  

 .وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

ولوزير الزراعة ، حتى صدرو الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى  

 .على نفقة المخالف

ف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى وتوق 

 لسنة ٣القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 

 . بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية١٩٨٢

من هذا القانون أو الشروع فى ذلك ) ١٥٣(  يعاقب على مخالفة حكم المادة - ١٥٧مادة  

بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف 

جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الأحوال لايجوز 

 .عقوبة الغرامةالحكم بوقف تنفيذ 

ولوزير الزراعة ، وحتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال  

 .إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

  يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى رسوم منح - ١٥٨مادة  

 على ألا تزيد ١٩٦٦ لسنة ٥٣الثالث من القانون رقم التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب 

 .فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه

وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص  

 المخالفين عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من

ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل 

 .المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى

من ) ١٥٨(  تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة - ١٥٩مادة  

ى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذ

وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة ، 

ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 

 . فى شأن الموازنة العامة للدولة١٩٧٣ لسنة ٥٣

 

 )المادة الثانية(



 ٥٣٤

على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل  

أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف ، وذلك خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا 

 .القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

لطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض ولايجوز بعد مضى هذه المدة أن يستعمل ا 

 .زراعية فى إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام

 )المادة الثالثة(

 مكرراً والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون ١٠٦ مكرراً و ٧١تلغى المادتان   

 .الزراعة المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

 ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاة ، بما لايتعارض مع أحكام هذا ومع 

 .القانون ، إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره

 )المادة الرابعة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا  
   ) .١٩٨٣أول أغسطس سنة  ( ١٤٠٣ شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

 

 

 



 ٥٣٥

  ١٩٨٣ لسنة  ١١٧قانون رقم 

 (*)بإصدار قانون حماية الآثار 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : ه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نص 

 ) المادة الأولى (

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الآثار 

 ) المادة الثانية (

يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد باللجنة  

الرومانية ، أو اللجنة الدائمة اللجنة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية و

المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتى يصدر 

 .بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة

 )المادة الثالثة(

 .للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 

 )المادة الرابعة(

 لحماية الآثار ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا ١٩٥١ لسنة ٢١٥ يلغى القانون رقم 

 .القانون

 )المادة الخامسة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨٣ أغسطس سنة ٦ ( ١٤٠٣شوال سنة  ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١فى ) تابع  (٣٢  العدد -  الجريدة الرسمية (*)



 ٥٣٦

 قانون حماية الآثار

 الباب الأول

 أحكام عامة

  يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون - ١مادة  

تى ما والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة ح

قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر 

الحضارات المختلفة التى قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات 

 .السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها

على عرض الوزير المختص  يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء - ٢مادة  

بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية 

أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد 

هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى 

المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصىعليه 

 .مصحوب بعلم الوصول

  تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى أعتبرت أثرية بمقتضى - ٣مادة  

ا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذ

ويجوز بقرار من رئيس مجلس . مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة

الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى 

 للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت

 .أراضى خط التجميل المعتمد للأثر

 تعتبر مبان أثرية المبانى التى أعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر - ٤مادة  

 .سابقة

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً لم يتقرر نزع ملكيته  

 .ه من أى تلف أو نقصانأن يحافظ علي

  هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون - ٥مادة  

الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق 

 .المصادفة 

يب عما هو موجود وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنق 

 .منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات  

العلمية المتخصصة الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها فى مواقع معينة 



 ٥٣٧

حددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولايمنح هذا الترخيص إلا بعد ولفترات م

 .التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص 

ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة  

 .الترخيص

تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ـ عدا ما كان وقفاً ـ ولايجوز تملكها أو   - ٦مادة  

حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات 

 .المنفذة له

ار   اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار ، ويمنح التج- ٧مادة  

الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة 

لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة 

 .الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون

ازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى   فيما عدا حالات التملك أو الحي- ٨مادة  

 .تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر 

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثارخلال  

الهيئة بتسجيلها طبقاً ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم 

 .لأحكام هذا القانون

ويعتبر حائزاً بدون وجه حق ولايفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من  

 .لايخطر خلال المدة المشار إليها عما فى حيازته من آثار لتسجيلها

صول   يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الح- ٩مادة  

على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 

 .بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد

وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث  

 .ة المبينة فى هذا القانونأحكام الحياز

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض  

عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر 

 .معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل

  يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو - ١٠مادة  

المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير 

 .المختص بشئون الثقافة

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ تحقيقاً للمصلحة العامة ـ ولمدة محددة عرض  

عض الآثار فى الخارج ، ولايسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء ب

 .لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف



 ٥٣٨

  للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم - ١١مادة  

مزى أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لايقل عن التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن ر

 .خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك

  يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح - ١٢مادة  

 مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه

بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر 

 .العقارى

  يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة - ١٣مادة  

 :السابقة الأحكام الآتية 

جمهورية مصر العربية   عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من -١ 

 .مصر العربية

  عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار ، أما الأراضى المتاخمة له فيجوز نزع -٢ 

 .ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة

 . عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار-٣ 

 تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة   عدم جواز-٤ 

بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر 

 .لمندوب الهيئة

فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة  

ل إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال الحا

 .بالعقوبات المقررة فى هذا القانون

 التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار -٥ 

لاغ من حصل التصرف له مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إب

وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب . أن العقار مسجل

 .التصرف ويعتبر إنقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض

  للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر -٦ 

 .حكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولاً وتظل هذه الأ

  يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس - ١٤مادة  

إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر 

فراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلغ إلى الأ

 .ذلك على هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى



 ٥٣٩

 لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو - ١٥مادة  

 ، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك أرض أو بناء ذى قيمة تاريخيه أى حق فى تملكه بالتقادم

 .إخلاءها مقابل تعويض عادل

  للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ـ - ١٦مادة  

ومقابل تعويض عادل ـ ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى 

ها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك التاريخيه لضمان المحافظة على خصائص

العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق 

 .والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعاً لذلك

أو غيره من  مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون - ١٧مادة  

القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة 

إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى 

لوضع إلى ما كان وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة ا

 .عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته

  يجوز نزع مليكة الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار - ١٨مادة  

من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتاً إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى 

اريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولايدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى حكم الآثار من ت

 .الأرض المنزوعة مليكتها

  يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة - ١٩مادة  

عة داخل إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية، وتعتبر الأراضى الواق

 .تلك الخطوط أرضاً أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون

 .  لايجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية- ٢٠مادة  

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها  

 .طوط التجميل المعتمدةأو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خ

كما لايجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو  

رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا 

 .بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها

ضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأرا 

إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو 

 .لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق

ام هذه المادة على الأراضى ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحك 

التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها ، كما يسرى 

 .حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها



 ٥٤٠

قع ذات  يتعين أن تراعى موقع الآثار والأراضى الأثرية والمبانى والموا- ٢١مادة  

الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولايجوز تنفيذ 

التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد 

 .موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة

وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها  

خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قراراً فى هذا 

 .الشأن

  للجهة المختصة ـ بعد أخذ موافقة الهيئة ـ الترخيص بالبناء فى الأماكن - ٢٢مادة  

 . للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولةالمتاخمة

وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة  

المبنى علىوجه ملائم لايطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسباً مع مراعاة 

الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب وعلى . المحيط الأثرى والترايخى والمواصفات التى تضمن حمايته

 .الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قراراً بالرفض

.   على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به- ٢٣مادة  

لمحافظة عليه ولها خلال وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة ل. ويعتبر الأثر ملكاً للدولة

ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض 

التى وجد فيها أو إبقائه فى مانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولايدخل فى تقدير قيمة 

 .الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثر

تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن وللهيئة أن  

 .هذا الأثر ذو أهمية خاصة

  على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من - ٢٤مادة  

أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة 

من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون 

 .ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً

ويصبح الأثر ملكاً للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه  

 .تصةمكافأة تحددها اللجنة الدائمة المخ

، ١٦ ، ١٤ ، ١٣ ، ٧  يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد - ٢٥مادة  

لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى 

الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب 

 .مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائياًموصى عليه 

وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ  

 .صيرورة التقدير نهائياً



 ٥٤١

 الباب الثانى

 تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها

ا ورسمها   تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويره- ٢٦مادة  

وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقاً للأحكام 

والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلاً منها الآثار المقيدة فى 

 .تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها

لمسح الأثرى للمواقع والأراضى الأثرية وتحديد مواضعها وتعمل الهيئة على تعميم ا 

ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة 

 .للتخطيط العمرانى بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام

 المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعاً وتعد الهيئة تسجيلاً للبيانات والبيئة والعمرانية والعوامل 

 .لأهميته

  تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة - ٢٧مادة  

للزيارة والدراسة بما لايتنافى مع تأمينها وصيانتها ، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها 

 .الفنية والتاريخية

نيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعى الأثرى بكل كما تستخدم الهيئة إمكا 

 .الوسائل 

  تحفظ الآثار المنقولة ، وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار - ٢٨مادة  

المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها 

 محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة بالأساليب العلمية ، وصيانة

 .معارض داخلية مؤقتة تتبعها

للهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها ، وبكلياتها مع  

 .ضمان تسجيلها وتأمينها

 .لعامةوتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة ا 

  تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع -)٤( ٢٩مادة  

والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء 

وتضع الهيئة حداً أقصى . والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك

 .متداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبة آثارهالا

ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتم الهيئة حراسته ويجوز بعد  

أخذ رأى وزارة السياحة أن يتضمن القرار فرض رسم لدخول هذا الموقع وذلك بحد أقصى 

يه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب ولا يخل خمسة جنيهات للمصريين ومائة جن

 .من هذا القانون) ٣٩(هذا بالرسوم المقررة طبقاً للمادة 

                                                           
 )٢٠ العدد ١٦/٥/١٩٩١الجريدة الرسمية فى  (١٩٩١ لسنة ١٢  معدلة بالقانون رقم )  ٤(



 ٥٤٢

  تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار - ٣٠مادة  

 .والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة

ن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات تتحمل كل م 

 .ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتارخية التابعة المسجلة لها

كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات  

ء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سو

 .المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة المختصة أن يرخص للهيئات  

ا يجوز والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت إشراف الهيئة كم

 .الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين 

  ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءاً - ٣١مادة  

بالمناطق الأكثر تعرضاً لأخطار البيئة والأكثر تأثراً بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق 

 .لهيئةجدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس إدارة ا

  لايجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف - ٣٢مادة  

المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص 

 .الصادر منها

ة ورسمها ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعث 

وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة فى النشر العلمى عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من 

 .تاريخ أول كشف لها فى الموقع ، يسقط بعدها حقها فى الأسبقية فى النشر

  يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالاشتراطات والالتزامات التى يجب - ٣٣مادة  

يص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بياناً بحدود المنطقة التى يجرى مراعاتها وتنفيذها فى تراخ

البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح 

الهيئة وشروط مباشرة الحفر ، مع الافتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها ، والالتزام 

المتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمى بالتسجيل المتتابع و

 .شامل عن الأعمال محل الترخيص

  يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية - ٣٤مادة  

: 

الآثار التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية و) أ (  

المنقولة ، أولاً بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة 

 .الآثار وبالتعاون معها

اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم )  ب( 

لكشف عنها ، أو ما يناسب فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق ا
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استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم 

 .ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها

يكون للهيئة وحدها دون المرخص له أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة  )جـ (  

 له النشر العلمى عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح فى الحفائر بعد أن يتم المرخص

 .المرخص له فى هذه الحالة نسخاً من هذه الآثار

  جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون - ٣٥مادة  

 أعمالاً جليلة فى ملكاً للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت

الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه 

البعثة لتعرض فيه بأسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع 

ة والدلالة التاريخية والفنية الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصف

 .وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها

  تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة - ٣٦مادة  

 .المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال

ثار المنقولة ، كما أن لها الحق فى ولليهئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآ 

اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط ألا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى 

 .من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة% ١٠هذه الحالة نسبة 

دلالة وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة وال 

التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثاراً ذهبية أو فضية أو أحجاراً كريمة أو برديات أو 

 .مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها

ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار  

 . الخارجفى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو

 يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات - ٣٧مادة  

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة . والبعثات فى الحفار لمخالفات وقعت منها أثناء العمل 

متحف للإستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان أية بعثة أثرية أو أى 

آثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لاتقل عن خمس سنوات 

إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا 

 .القانون

ركية عن  تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجم- ٣٨مادة  

الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية 

 .والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية

 كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد، 

البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها ، 
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وتعفى هذه البعثات نهائياً من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو 

لرسوم الجمركية الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة ا

 .المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد أنتهاء عملها إلى غير هذه الجهات

  يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فرض رسم لزيارة المتاحف أو الآثار - ٣٩مادة  

 .لايجاوز عشرة جنيهات بالنسبة للأجانب لكل أثر أو متحف منها على حدة

 الباب الثالث

 العقوبات

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر - ٤٠مادة  

 :يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية 

  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد - ٤١مادة  

ويحكم . ل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلكعلى خمسين ألف جنيه ك

فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات 

 .المستخدمة فيها لصالح الهيئة

  يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على سبع سنوات - ٤٢مادة  

 :عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل من وبغرامة لاتقل 
سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شئ من )  أ (   

ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى 
 .الجريمة لصالح الهيئة

أو أتلف عماداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً هدم )  ب (  
 .منه أو اشترك فى ذلك

وتكون العقوبة . أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك فى ذلك)  جـ (  
الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه إذا 

 الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات كان
 .الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم

  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن - ٤٣مادة  
 :إحدى هاتين العقوبتين كل من مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو ب

  نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئة الآثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه  )أ (  
 .من مكانه

حول المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو )  ب( 
ها أشجاراً أو اتخذها جرنا أو شق مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس في

 .بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت
  استولى على أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو  )جـ( 

فى المحاجر أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له 
 .أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى
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 .جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى)   د (  
 .أقتنى أثراً وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون)  هـ ( 
 .يسزيف أثراً من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدل)  و (  

 ، ٤ ، ٢  يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد - ٤٤مادة  

 . من هذا القانون٢٢ ، ٢١، ١٨ ، ١١ ، ٧
  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن - ٤٥مادة  

 :عقوبتين كل من مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين ال
 .وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية )  أ (  
 .كتب أو نقش  على الأثر أو وضع دهانات عليه)  ب( 
 .شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً ثابتاً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه)  جـ( 
بالحبس  من العاملين بالدولة ٢٠ ، ١٩ ، ١٨  يعاقب كل من يخالف المواد - ٤٦مادة  

مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه مع إلزامه 
 .بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة

 بمصادرة الآثار لصالح هيئة ٢٢ ، ٢١ ، ٧  يحكم فى حالة مخالفة المواد - ٤٧مادة  
 .الآثار

 الباب الرابع
 الأحكام الختامية

  لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرى الآثار ومديرى المتاحف وأمنائها - ٤٨مادة  
وأمنائها المساعدين ومراقبى ومديرى المناطق الأثرية ومفتشى الآثار والمفتشين المساعدين 
صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 .اً لهوالقرارات الصادرة تنفيذ
  تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات - ٤٩مادة  

 منه وللهيئة أن تمنح ٣٩ ، ٢٩المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 
 من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط

 .المخالفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة
 جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقاً لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق - ٥٠مادة  

 .الحجز الإدارى
  تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط - ٥١مادة  

سياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والإسكان وال
والمبانى التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة 
وتغيير المحيط التاريخى والأثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة 

 .الآثار والتراث
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 ١٩٨٣ لسنة ١١٨نون رقم قا

 ١٩٧٧ لسنة ٣٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بتنظيم الشركات السياحية

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٢٣ ، ٢٠، ١٩ ، ١٣ ، ١١ ، ٦و ) الفقرتان د ، هـ (٤ ، ٣يستبدل بنصوص المواد  

 بتنظيم الشركات السياحية النصوص ١٩٧٧ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٣١ ، ٢٥، ) فقرة أولى(

 :الآتية 

  لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون - ٣مادة  

إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات 

ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج 

 .الترخيص

ولوزير السياحة أن يصدر قراراً بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت  

 .الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها

 فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها 

 .إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة

  أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية -) د( فقرة ٤مادة  

 .الشروط اللازم توافرها فيه

 ) :هـ (فقرة  

 :ة عن المبالغ الآتية ألا يقل رأسمال الشرك 

من المادة الثانية ) أ ( مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 .يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين

من المادة المشار ) ب(أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 .إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين

من المادة المشار ) جـ(عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 .إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين

 .وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها 

 .لوعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النق 

                                                           
 ).تابع (٣٢ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١  الجريدة الرسمية  فى (*)
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وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها  

 .ومواصفاتها

  لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها - ٦مادة  

 :داخل جمهورية مصر العربية بعد إتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية 

أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء  )أ (  

 .فروع فيها

أن تدفع تأميناً مالياً قدره مائة ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد  )ب( 

 .من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل

ثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل أن تودع بوزارة السياحة ما ي )جـ( 

 .عن مائتى ألف جنيه

من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل ) ب ، جـ(وتسرى أحكام الفقرتين  

 .فى تكوينها رأسمال أجنبى

 تعد وزارة السياحة سجلاً خاصاً للشركات السياحية المرخص لها طبقاً لأحكام - ١١مادة  

نون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم هذا القا

الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة 

بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه 

 .الرسوم

 

 

  جنيه  ليمم

عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى  ١٠ ٠٠٠

 .السجل

خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة  ١٥ ٠٠٠

 .بيانات جديدة

. ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص ٣٠ ٠٠٠

ن الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص وتعفى الطلبات المقدمة م

 .عليها فى هذه المادة

  على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى - ١٣مادة  

تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو 

السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة 

 .البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانوناً



 ٥٤٨

  تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى - ١٩مادة  

عليها فى المادة الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص 

الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة 

السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات 

 .التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية

 .  بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصددولا يخل هذا الاختصاص 

وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين  

 .المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى

  تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على - ٢٠مادة  

 .ت وكيفية الفصل فيهالجنة فض المنازعا

لوزير السياحة أن يصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت ) : فقرة أولى (- ٢٣مادة  

 .مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون

  لوزير السياحة أن يصدر قرراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى - ٢٥مادة  

 :ة الأحوال الآتي

إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء  )أ (  

 .المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة

إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة  )ب( 

 فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى

 .خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة

 .إذا باشرت الشركة أعمالاً غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها )جـ( 

ه طبقاً لأحكام هذا إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ من )د (  

 .القانون ولائحته التنفيذية

 .إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص )هـ ( 

إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها  )و (  

 .بالتعامل فى النقد الأجنبى

ة الثالثة من المادة الثالثة إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقاً للفقر )ز (  

 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلاً من إلغاء ١٦ و ١٤ و ١٣والمواد 

الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لاتوجب 

يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص ، على أنه فى حالة عودة الشركة لإرتكاب ذات المخالفة 

 .إلغاء الترخيص

إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين بالخارج الحد الذى  )ح (  

 .تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، منسوباً إلى حجم نشاطها الإجمالى



 ٥٤٩

ث الأولى إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلا )ط (  

من تاريخ العمل بهذا القانون ـ بالنسبة للشركات القائمة ـ وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك 

 .بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ

ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد  

 .أقصى ثلاث سنوات

 .ير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  يصدر وز- ٣١مادة  

 )المادة الثانية(

 . بتنظيم الشركات السياحية١٩٧٧ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٢٢ ، ٢١تلغى المادتان  

 )المادة الثالثة(

 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية ٢٥من المادة ) ط(مع مراعاة أحكام الفقرة  

من المادة ) هـ(ى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الواردة بالفقرة القائمة ف

الرابعة والمادة السادسة منه ، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، فإذا لم تقم بتعديل 

 .أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الممنوح لها

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ٦ (١٤٠٣ شوال سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٥٥٠

 ١٩٨٣ لسنة ١١٩قانون رقم 
 ار قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوىبإصد

 (*)وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
ان المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن رسوم الطير 

 .الجوى وإشغال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات
 )المادة الثانية(

يصدر وزير الطيران المدنى اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه  
 . هذا القانوناللائحة يستمر العمل باللوائح التنفيذية المعمول بها فيما لايتعارض وأحكام

 )المادة الثالثة(
 :تلغى القوانين الآتية  
 بشأن توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية ١٩٦٠ لسنة ٨٣  القانون رقم -١ 

وشركة مصر للطيران فى شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتحدة للطيران والقانون رقم 
 بشأن بعض الأحكام الخاصة ١٩٧٦ لسنة ٢٦ المعدل له ، والقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ٢٤١

 .بالطائرات فيما تتضمنه كل منها من أحكام تخالف أحكام هذا القانون
 . بإصدار قانون رسم الطيران المدنى١٩٧٦ لسنة ١٣١  القانون رقم -٢ 
 بفرض رسم خدمات المغادرين وكل حكم يقضى ١٩٨٠ لسنة ٥٣  القانون رقم -٣ 

 . فيما يتعلق بالمغادرين عن طريق الجوبتقرير رسم إضافى على هذا الرسم وذلك
 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 )المادة الرابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ  
 .نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ٦(١٤٠٣ شوال سنة ٢٧ الجمهورية فى صدر برئاسة 

 حسنى مبارك

                                                           
 . ـ١٩٨٣طس سنة  أغس١١فى ) تابع (٣٢  الجريدة الرسمية  العدد (*)



 ٥٥١

 قانون رسوم الطيران المدنى

 ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى

 الموانى الجوية والمطارات

 الباب الأول

 رسوم الطيران المدنى

 :  تفرض رسوم الطيران المدنى الآتية -)٥( ١مادة 

 .  رسوم المطارات والخدمات الملاحية-١ 

 .  الرسوم المقررة على الطائرات-٢ 

 .  رسوم إجازات الطيران-٣ 

 .  رسوم القيد والدراسة بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى-٤ 

 .  رسوم تراخيص وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به -٥ 

 .المواد التالية وتحدد هذه الرسوم وفقاً لأحكام  

 الفصل الأول

 رسوم المطارات والخدمات الملاحية

 :  تستحق رسوم المطارات والخدمات الملاحية فى الحالات الآتية- ٢مادة  

 .  هبوط الطائرات -١ 

 .  انتظار الطائرات-٢ 

 .  إيواء الطائرات-٣ 

 .  الخدمات الملاحية للطائرات-٤ 

 .  خدمات الركاب المغادرين-٥ 

 .  دخول الشرفات وانتظار السيارات-٦ 

 من المادة السابقة على أساس ٤ ، ٣، ٢، ١ـ يحدد الرسم المقرر بالبنود ) ٦( ٣مادة   

الوزن الأقصى المسموح به لاقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها وبمراعاة ما إذا كان الهبوط 

 .أو الانتظار نهارا أو ليلا بالنسبة للبندين الأولين 

ى حالة ما إذا لم تقدم بيانات شهادة الصلاحية خلال المدة التى تحددها السلطة المختصة وف 

 .بالطيران المدنى ، استحق الرسم على أساس أقصى وزن للاقلاع بالنسبة لطراز الطائرة

                                                           
، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ والمواد ١١ من المادة ٨ والبند ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ المواد )  ٥(

 ٢٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩١ لسنة ٢٠٩ مستبدلة بالقانون رقم ٥٧ ، ٥٦ ، ٥١ ، ٤٤ ، ٤١ ، ٣٥
 مكرراً ٣١ مكرراً ٣١،  مكرراً ٢٨ مكرراً و ٢٥ مكرراً و١١ وذا أضيفت المواد ٢٨/٦/١٩٩١فى 

 . بذات القانون) ١( مكرراً ٥٨ مكرراً ، ٥٨ مكرراً و ٥٧و) ٣) (٢) (١(
 .٢٨/٦/١٩٩١ فى ٢٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩١ لسنة ٢٠٩معدلة بالقانون رقم   )  ٢، ٦(



 ٥٥٢

وتحدد فترة الليل اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم  

لال الفترة من أول أبريل حتى آخر أكتوبر ، ومن الساعة السادسة مساء حتى التالى وذلك خ

 .الساعة السادسة من صباح اليوم التالى وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر مارس

وفى جميع الأحوال التى يحدد  فيها الرسم بالدولار الأمريكى ، يكون للمستحق عليه الرسم  

سداد بالدولار أو بما يعادله بالعملة المصرية على أساس السعر المعلن الخيار بين أن يقوم بال

 .للدولار بالسوق الحرة السارى فى أول الشهر الذى استحق فيه الرسم 

 :  تحدد فئات رسم هبوط الطائرة طبقاً لمايأتى -) ٢( ٤مادة  

 : ـ  تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقا لمايأتى ٤مادة  

 : الطائرات نهارا رسم هبوط) أ ( 

 دولار  سنــــــت        

 .  عن كل طن مترى أو جزء منه ١ ٣٠   طنا متريا الأولى٢٥الـ 

  طنا متريا٢٥أكثر من 

 .  عن كل طن مترى أو جزء منه٢  -   طن مترى ١٠٠حتى 

 .  عن كل طن مترى أو جزء منه ٢  ٧٠   حتى١٠٠أكثر من 

  طن مترى٢٠٠

 .   عن كل طن مترى أو جزء منه٣  -  طن  مترى٢٠٠أكثر من 



 ٥٥٣

 :رسم هبوط الطائرات ليلاً )  ب(

 .فى حالة هبوط الطائرة ليلا % ٢٥بنسبة ) أ ( تزاد فئات الرسم المقرر فى البند  

وفى جميع الحالات يجب ألا يقل رسم الهبوط نهارا عن خمسة وعشرين دولارا وليلا عن  

 .ثلاثين دولاراً

رسم مقابل انتظار الطائرات فى الأماكن المعدة للانتظار عن كل  ـ يستحق )٧( ٥مادة  

 :ساعة أو جزء منها  نهارا أو ليلا طبقا لما يأتى 

 رسم الانتظار نهارا ) أ (  

 دولار  سنــــــت        

 .عن كل طن مترى أو جزء منه  -  ٢٤  طنا مترايا الأولى٢٥الـ 

 .مترى أو جزء منهعن كل طن    -  ١٦   طنا متريا٢٥أكثر من 

    طن مترى ١٠٠حتى 

 .عن كل طن مترى أو جزء منه    -  ١٤  طن مترى١٠٠أكثر من 

  طن مترى٢٠٠حتى 

 .عن كل طن مترى أو جزء منه  -  ١٢  طن مترى٢٠٠ما يزيد على 

 :رسم الانتظار ليلا ) ب(

 .يلاًعن انتظار الطائرات ل% ٢٥بنسبة ) أ ( تزاد فئة الرسم المقرر فى البند  

 .ويستحق رسم الانتظار عن الطائرة نهاراً أو ليلا بعد ساعتين من تمام هبوطها  

 .وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الانتظار نهارا أو ليلا عن خمسة عشر دولار  

 ٢٤ يستحق رسم مقابل ايواء الطائرات فى الأماكن المعدة  لذلك عن كل )٢(ـ ٦مادة  

 : لما يلى ساعة أو جزء منها طبقا

 

 

  دولار سنت  

عن كل طن مترى أو جزء منه  ٣ ٣٥  طنا متريا الأولى٢٥الـ 

 عن كل طن مترى أو جزء منه ١ ٨٠  طنا متريا٢٥أكثر من 

     طن مترى١٠٠حتى 

 عن كل طن مترى أو جزء منه ١ ٣٥  طن ١٠٠أكثر من 

    طن مترى٢٠٠مترى حتى

 كل طن مترى أو جزء منهعن  ١ -  طن مترى٢٠٠ما يزيد على 

                                                           
 .٢٨/٦/١٩٩١ فى ٢٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩١ لسنة ٢٠٩ معدلة بالقانون رقم )  ٧،٢(



 ٥٥٤

 ساعة أو جزء ٢٤وفى جميع الاحوال لايقل رسم الايواء المقرر عن ثلاثين دولار عن كل  

 . منها 
 

 ـ تحدد المناطق المعدة لانتظار الطائرات ومناطق إيوائها بقرار من سلطة الطيران ٧مادة  

 . المدنى المختصة 

حية للطائرات العابرة لاجواء الجمهورية أو ـ  يستحق رسم مقابل الخدمات الملا)٨( ٨مادة  

 .التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية

 :وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرات العابرة على النحو الآتى  

  دولارا٦٥    طنا متريا ٢٥  الطائرة التى لا يزيد وزنها على -

  دولارا١٢٥  طن مترى١٠٠نا متريا وحتى  ط٢٥  الطائرة التى يزيد وزنها على -

  دولارا٢١٠  طن مترى٢٠٠ طن مترى وحتى ١٠٠  الطائرة التى يزيد وزنهاعلى -

  دولارا٣٦٠  طن مترى٣٠٠ طن مترى وحتى ٢٠٠ الطائرة التى يزيد وزنها على -

  دولارا٤٨٠    طن مترى٣٠٠ الطائرة التى يزيد وزنها على -

فى حالة هبوط الطائرة فى أحد الموانئ الجوية أو % ٢٠مقدار  وتزاد فئات هذا الرسم ب 

 .المطارات

  ـ  يحصل من كل راكب عند مغادرته لأراضى الجمهورية بطريق الجو رسماً قدره ٩مادة  

 .خمسة جنيهات

 ـ  لوزير الطيران المدنى أن يقرر تحصيل رسم عن الخدمات التى تؤدى )٢( ١٠مادة  

 الجوية الداخلية وذلك طبقا للقواعد التى يضعها وبما لا يجاوز لركاب كل أو بعض الخطوط

 .جنيهين عن كل راكب مصرى وخمسة جنيهات عن كل راكب أجنبى 

 ـ  يحصل رسم قدره جنيهان عن كل فرد مقابل دخول المودعين والمستقبلين )٣( ١١مادة  

 .صالات وشرفات الموانى الجوية والمطارات

دنى قرارا بتحديد مقدار الرسم مقابل انتظار كل سيارة فى الأماكن ويصدر وزير الطيران الم 

العامة لهذا الغرض فى الموانئ الجوية والمطارات وشروط هذا الرسم وكيفية تحصيله وحالات 

الاعفاء منه ، ويراعى فى تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمها وما إذا كان مخصصا لها 

 .وز خمسة جنيهاتموقف خاص من عدمه بما لا يجا

ـ  يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى فرض رسم خلاف رسوم )٩( مكرراً ١١مادة  

المطارات المحددة بهذا القانون على شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية التى تتبع دولاً 

تفرض سلطات الطيران المدنى فيها رسوماً على خدمات مماثلة لتلك التى تؤدى فى الموانى 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩معدلة بالقانون رقم   )  ٨،٢،٣(
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩معدلة بالقانون رقم   )  ٩،٢،٣(



 ٥٥٥

لجوية والمطارات المصرية ولا يؤدى عنها رسم على ألا يجاوز مقدار الرسم ما هو مفروض فى ا

 .البلد الأجنبى

 ـ يصدر وزير الطيران المدنى ـ بعد أخذ رأى السلطة المختصة بالطيران )٢( ١٢مادة  

ية المدنى قرارا بتخفيض رسوم هبوط أو انتظار أو ايواء الطائرات أو رسوم الخدمات الملاح

 :وذلك بالنسبة للطائرات الآتية % ٥٠بنسبة لا تجاوز 

 .ـ  طائرات الهليكوبتر التجارية ١ 

 .ـ  الطائرات غير التجارية ٢ 

 .ـ  طائرات الأشغال الجوية التى تعمل فى خدمة الدولة٣ 

ـ  الطائرات التى تستخدم المطارات التى يصدر بتحديدها قرار من ويزر الطيران المدنى ٤ 

. 

 .  الطائرات الصغيرة التى يصدر بتحديد مواصفاتها قرار من وزير الطيران المدنى ـ٥ 

من ) ٥(ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات المنصوص عليها فى البند  

 .هذه المادة من كل أو بعض الرسوم الواردة بها

   - )٣( ١٣مادة  

 :والإيواء والخدمات الملاحية الطائرات الآتيةتعفى من رسوم الهبوط والانتظار )  أ (  

 .طائرات الملوك ورؤساء الدول  -١

 .طائرات الوفود الرسمية القادمة للدولة فى زيارة رسمية  -٢

 .طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة  -٣

الطائرات التى تشترك دون مقابل فى عمليات البحث أو الإنقاذ أو    -٤

 .سعاف أو غيرها من الخدمات الإنسانيةالنجدة أو الإ

الطائرات الحربية الوطنية والطائرات الحكومية التى تقوم بخدمات    -٥

 .عامة دون مقابل

الطائرات الحربية الأجنبية التى تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة    -٦

 .مع القوات المسلحة المصرية

طة الطيران المدنى الطائرات التى تهبط بناء على تعليمات سل   -٧

المختصة فى غير الحالات التى يكون فهيا الهبوط بسبب مخالفة 

 .الطائرة للقواعد والتعليمات الواجب مراعاتها

         ١٠(٨(- 

 .طائرات معاهد ونوادى الطيران المدنى المعتمدة رسمياً   -٩

                                                           
) ٣١( العدد ١٩٩٢ يوليو سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٢ لسنة ١٠٧  الغى بالقانون رقم )  ١٠(

تابع ومما هو جدير بالذآر أن هذا القانون ألغى أيضاً مقابل استغلال حقوق النقل الجوى 
 .واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات



 ٥٥٦

 .الطائرات الشراعية  -١٠

 الأعضاء فى المنظمة طائرات سلطات الطيران المدنى فى الدول  -١١

 .الدولية للطيران المدنى

 :وتعفى من رسم الهبوط فقط الطائرات الآتية)  ب (  

الطائرات التى تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب   -١

أو الاختبار الفنى للمساعدات الملاحية أو لتجربة الطائرة أو 

الطيران المدنى معداتها أو أجهزتها ، وذلك بشرط إخطار سلطة 

 . ساعة٢٤المختصة بذلك قبل الإقلاع بمدة لاتقل عن 

الطائرات التى تهبط هبوطاً اضطرارياً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب  -٢

 .فنية أو بسبب سوء الأحوال الجوية

  :١٠ ، ٩  يعفى من الرسم المنصوص عليه فى المادتين - ١٤مادة  

 .هم ، ومرافقوهم  المملوك ورؤساء الدول ، وعائلات-١ 

 .  ضيوف رئاسة الجمهورية-٢ 

 .  موظفو الأمم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة الذين يسافرون فى مهام رسمية-٣ 

 .  ركاب الطائرات الحكومية الوطنية أو الأجنبية-٤ 

 .  ركاب الطائرات الحربية الوطنية أو الأجنبية-٥ 

 .ة واجباتهم الوظيفية  أعضاء أطقم الطائرات فى رحلاتهم لتأدي-٦ 

 .  المرحلون بأمر من السلطات المختصة-٧ 

  من يصدر بإعفائه قرار من سلطة الطيران المدنى المختصة ، وذلك بشرط المعاملة -٨ 

 .بالمثل أو إعمالاً لمبدأ المجاملة الدولية

 الفصل الثانى

 الرسوم المقررة على الطائرات

 :م الآتية   يستحق على الطائرة الرسو- ١٥مادة  

 .  رسم تسجيل الطائرة وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها-١ 

 .  رسم توثيق المحررات الخاصة بالطائرة والتصديق على توقيعات أطرافها-٢ 

 .  رسم شهادات صلاحية الطائرة-٣ 

 .  رسم اعتماد أوزان الطائرة-٤ 

  :وتحدد هذه الرسوم طبقاً للمنصوص عليه فى المواد التالية 

  تحدد رسوم تسجيل الطائرة وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها فى - ١٦مادة  

 :سجلات جمهورية مصر العربية طبقاً لمايأتى 

 :  رسم تسجيل الطائرة للحصول على علامات الجنسية -١ 



 ٥٥٧

عشرة جنيهات عن كل طن مترى أو جزء منه من الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع  

 . يقل الرسم عن مائة جنيهالطائرة على ألا

 : رسم تسجيل التصرفات والوقائع والأحكام التى ترتب إنشاء أو نقل حق الملكية-٢ 

 
2

1000
من قيمة الطائرة وقت التسجيل أو من قيمة الحصة الشائعة فيها إذا كان إنشاء 

 .أو نقل الملكية يرد على حصة شائعة فى الطائرة

 : عقد استئجار طائرة بقصد الشراء   رسم تسجيل-٣ 

رسم مؤقت قدره  
5

1000
 من قيمة إيجار السنة الأولى على أن يسوى الرسم نهائياً إما 

 .طبقاً للبند السابق عند نقل الملكية وإما طبقاً للبند التالى لدى إنقضاء العقد دون نقل الملكية

 :تزيد على ستة أشهر   رسم تسجيل استئجار طائرة لمدة -٤ 

واحد فى المائة من قيمة الإيجار عن الستة الأشهر الأولى مضافاً إليه واحد فى الألف عن  

 .كل شهر أو جزء منه يزيد على تلك المدة ، ويؤدى الرسم طبقاً لذلك ، عند كل تجديد للإيجار

 : رسم تسجيل محضر الحجز التحفظى أو التنفيذى -٥ 

 " .مائة جنيه "   

 :  رسم قيد الرهن أو حق الامتياز -٦ 

 
1

1000
  من مبلغ الدين المضمون بالرهن أو قيمة الحق الممتاز وقت القيد فإذا لم يكن 

 .الدين معين المقدار يقدر الرسم على أساس قيمة الطائرة وقت القيد

 :رةخمسون جنيها عن كل تأشي:   رسم الهامش على أى تسجيل أو قيد -٧ 

 .مائة جنيه:   رسم شطب الطائرة من السجل -٨ 

 .خمسمائة جنيه:   رسم محو قيد الرهن أو الأمتياز -٩ 

  يحصل رسم ثابت على توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات والعقود التى - ١٧مادة  

 :ترد على الطائرة وعلى التصديق على توقيعات الأطراف فى تلك المحررات على النحو الآتى 

 .  عشرون جنيها عن كل صحيفة من كل محرر مطلوب توثيقه-١ 

 .  عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم-٢ 

 :  تحصل الرسوم الآتية عن الوقائع المبينة قرين كل منها - ١٨مادة  

 .  خمسة جنيهات عن كل صحيفة من أى مستخرج من محرر تم توثيقه-١ 

ة بتسجيل الطائرة أو بتسجيل أى محرر أو واقعة   خمسون جنيها عن كل شهاد-٢ 

 .يسجلها أو بقيد رهن أو امتياز عليها أو بتأشير هامشى على أى من هذه السجلات أو القيود

  فى تطبيق أحكام المادتين السابقتين يكون الحد الأقصى لعدد أسطر كل - ١٩مادة  

 . السطر الواحد إثنتى عشرة كلمةصحيفة خمسة وعشرين سطراً والحد الأقصى لعدد الكلمات فى

 :  تحدد الرسوم المستحقة على شهادة صلاحية الطائرة وفقاً لمايأتى - ٢٠مادة  



 ٥٥٨

 :بالنسبة لطائرة النقل الجوى التجارى ) :  أولاً( 

  يحدد رسم شهادة صلاحية الطائرة أو تجديدها لمدة سنة واحدة على أساس الوزن -١ 

ن جنيها عن كل طن أو جزء منه ، وذلك بشرط ألا يقل الرسم الأصلى للإقلاع بواقع ثلاثي

 .المحصل عن إصدار الشهادة أو تجديدها عن مائة جنيه

من قيمة % ٥٠  يحصل على اعتماد شهادة صلاحية الطائرة الأجنبية رسم مقداره -٢ 

سم رسم الإصدار المحدد فى البند السابق عن مدة عام ، فإذا قلت المدة عن عام احتسب الر

من الرسم المقرر عن عام % ٢٥عن كل شهر أو جزء منه بشرط ألا يقل الرسم عن % ٥بواقع 

 .كامل

من الرسم المحدد % ١٠  يحصل رسم مقابل مد أجل شهادة صلاحية الطائرة مقداره -٣ 

 .عن الشهر الواحد أو جزء منه) ١(فى البند 

 :بالنسبة لطائرات الطيران العام ) : ثانياً( 

من الرسم المقرر لطائرة النقل الجوى % ٥٠لرسم فى هذه الحالة بنسبة يستحق ا 

 .التجارى

  يحصل عن اعتماد وزن طائرة النقل الجوى التجارى رسم مقداره خمسة - ٢١مادة  

وعشرون جنيها إذا لم يتجاوز وزنها فارغة خمسة أطنان ، فإذا زاد الوزن الفارغ على ذلك 

 .يكون الرسم خمسين جنيها

 .لطائرات الطيران العام% ٥٠فض الرسم بنسبة ويخ 

  تعفى طائرات هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى -) ١١( ٢٢مادة  

 .من كافة الرسوم المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا القانون

ة وطائرات التعليم ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء الطائرات الشراعي 

 .والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم

وتعفى مؤسسة مصر للطيران وشركات الطيران التى تملك الدولة أو إحدى الهيئات العامة  

من الفصل الثانى ) ١٦(من رأس مالها من الرسوم المنصوص عليها فى المادة %) ٧٥(أكثر من 

 .منها) ١( بالبند من الباب الأول المشار إليه فيما عدا ما ورد

 :  تحدد الرسوم على إجازات الطيران أو إعادتها على الوجه الآتى- )٢( ٢٣مادة  

 جنيه  :جازة طلب طيار  إ-١

.......................................................................الكشف الطبى ١٠ 

  :)لطائرة أو هليكوبتر(جازة طيار خاص أو تصريح مؤقت   إ-٢

.......................................................................الكشف الطبى ٢٠ 

.....................................................................الاختبار النظرى ٢٠ 

...........................................................هالاختبار العملى أو إعادت ٣٠ 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم   ) ٢) (١١(



 ٥٥٩

.......................................إعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية ١٠ 

............................الاختبار فى الطيران العملى لإضافة أهلية الطيران الليلى ٤٠ 

 جنيه :)لطائرة أو هليكوبتر(جازة طيار تجارى أو تصريح مؤقت   إ-٣

.......................................................................الكشف الطبى ٢٠ 

.....................................................................الاختبار النظرى ٢٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٥٠ 

.......................................لاختبار فى أية مادة من المواد النظريةإعادة ا ١٠ 

  :)لطائرة(جازة طيار تجارى ممتاز أو تصريح مؤقت   إ-٤

.......................................................................الكشف الطبى ٢٠ 

.....................................................................الاختبار النظرى ٤٠ 

.........................................الاختبار العملى فى الطيران الآلى أو إعادته ٥٠ 

.......................................إعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية ١٠ 

  :)لطائرة أو هليكوبتر( تصريح مؤقت جازة طيار خط جوى أو  إ-٥

.......................................................................الكشف الطبى ٤٠ 

.....................................................................الاختبار النظرى ٤٠ 

.........................................الاختبار العملى فى الطيران الآلى أو إعادته ٥٠ 

.......................................إعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية ١٠ 

  :جازة طيار شراعى أو تصريح مؤقت   إ-٦

.......................................................................الكشف الطبى ١٠ 

..........................................................الاختبار النظرى أو إعادته ١٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ١٠ 

 جنيه :جازة ملاح جوى أو تصريح مؤقت   إ-٧
.......................................................................الكشف الطبى ٣٠ 

.....................................................................الاختبار النظرى ٤٠ 
...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٥٠ 

.......................................إعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية ٥٥ 
  :جازة مهندس جوى أو تصريح مؤقت  إ-٨

.......................................................................الكشف الطبى ٢٥ 
.......................................................... النظرى أو إعادتهالاختبار ٢٥ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٥٠ 
  :جازة لاسلكى جوى أو تصريح مؤقت  إ-٩

.......................................................................الكشف الطبى ٢٥ 

..........................................................الاختبار النظرى أو إعادته ٤٠ 



 ٥٦٠

  :جازة مضيف جوى أو تصريح مؤقت  إ-١٠

.......................................................................الكشف الطبى ٣٠ 

..........................................................الاختبار النظرى أو إعادته ٤٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٤٠ 

  :جازة مهندس صيانة طائرات أو تصريح مؤقت  إ-١١

...الاختبار لفئة واحدة من الاجازة على طراز واحد للهيكل أو المحركات أو الأجهزة ٢٥ 

من الرسوم % ٥٠وفى الحالات التى تقتضى فيها إضافة على الاجازة ، يحصل 

 المقررة فى هذا البند مقابل إجراء الإضافة

 

  

 جنيه : طائرات أو تصريح مؤقتجازة مرحل  إ-١٢

.......................................................................الكشف الطبى ٤٠ 

.......................................إعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية ١٠ 

  :أهلية الطيران الآلى  -١٣

..........................................................الاختبار النظرى أو إعادته ٤٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٥٠ 

  :أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر  -١٤

..........................................................و إعادتهالاختبار النظرى أ ٤٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٥٠ 

  :أهلية إضافة طراز طائرة على إجازة طيران   -١٥

............................................................الاختبار النظرى للإضافة ٤٠ 

اختبار المهنيين للعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة بشركات الطيران أو الحصول 

.....................................................على اعتماد لحام معادن طائرات

 

٢٠ 

  :أهلية الرش الزراعى  -١٦

.....................................................................الاختبار النظرى ٢٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٤٠ 

  :أهلية الطيران الإعلامى  -١٧

.....................................................................الاختبار النظرى ٢٠ 

...........................................................الاختبار العملى أو إعادته ٤٠ 



 ٥٦١

  -)١٢( ٢٤مادة  

تحدد الرسوم على إصدار إجازات الطيران أو اعتمادها أو استخراج بدل فاقد أو )  أ (  

 :بها على الوجه الآتى تالف لها أو تصريح مؤقت 

.......................................... إجازة طالب طيار-١ ١٠ 

....................)طائرة أو هليكوبتر( إجازة طيار خاص -٢ ٢٠ 

...................)طائرة أو هليكوبتر( إجازة طيار تجارى -٣ ٣٠ 

.............)طائرة أو هليكوبتر( إجازة طيار تجارى ممتاز -٤ ٤٠ 

................)طائرة أو هليكوبتر( إجازة طيار خط جوى -٥ ٤٠ 

........................................ إجازة طيار شراعى-٦ ١٠ 

.......................................... إجازة ملاح جوى-٧ ٤٠ 

....................................... إجازة مهندس جوى-٨ ٤٠ 

........................................ إجازة لاسلكى جوى-٩ ٤٠ 

...................................... إجازة مضيف جوى-١٠ ٤٠ 

............................ إجازة مهندس صيانة طائرات-١١ ٣٠ 

..................................... إجازة مرحل طائرات-١٢ ٣٠ 

 :تحدد رسوم إضافية الأهليات على إجازات الطيران على الوجه الآتى )  ب (  

........................................ أهلية الطيران الآلى-١ ٢٠ 

 أهلية معلم الطيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر أو -٢

.................................مدرب على جهاز التمثيل الآلى

 

٢٠ 

.................................. أهلية إضافة طراز طائرة-٣ ٢٠ 

...................................... أهلية الرش الزراعى-٤ ٢٠ 

.................................... أهلية الطيران الأعلامى-٥ ٢٠ 

....................................... أهلية الطيران الليلى-٦ ٢٠ 

 ٢٣ليها فى المادة ويحدد رسم تجديد الإجازات والأهليات المنصوص ع )جـ (  

من قيمة رسم إصدار كل منها ، ولايسرى هذا التخفيض على الرسم المستحق عن % ٥٠بواقع 

 .الكشف الطبى

 :  يراعى فى شأن الرسوم المقررة فى هذا الفصل القواعد الآتية-٢٥مادة  

حدد   لايجوز للطالب استرداد أى رسم فى حالة تخلفه عن أداء الاختبار فى الموعد الم-١ 

 .وذلك ما لم يكن تخلفه لأسباب تقبلها سلطة الطيران المدنى المختصة

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم   )  ١٢(



 ٥٦٢

  تقوم سلطة الطيران المدنى المختصة بتحصيل الرسوم المقررة للكشف الطبى -٢ 

من % ٦٠والاختبارات التى تجرى بمعرفة جهات أخرى ، وتسدد لحساب هذه الجهات نسبة 

 .الرسوم المحصلة

 .الطائرة التى تجرى عليها الاختبارات العملية  يتحمل الطالب تكلفة -٣ 

  يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى إعفاء العاملين -٤ 

بهذه الهيئة أو بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى الذين تقتضى طبيعة عملهم 

سم من الرسوم المنصوص عليها فى هذا الحصول على هذه الإجازات أو الأهليات من أى ر

 .الفصل أو تخفيضه

   يحصل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن اعتماد القيام بأعمال الوكالة -)١٣( مكرراً ٢٥مادة  

 .ـ عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية ـ فى جمهورية مصر العربية

 الفصل الرابع

 رسوم القيد والدراسة بالمعهد للتدريب على أعمال

 الطيران المدنى

  تحدد الرسوم بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى على النحو - ٢٦مادة  

 :الآتى 

 :رسم القيد ) أ (  

يستحق عن القيد للدراسة رسم لايجاوز مقداره خمسين جنيها ويحدد هذا الرسم بقرار من  

 .يئة المعهدوزير الطيران المدنى بناء على اقتراح من مجلس إدارة ه

 :المصروفات الدراسية )  ب( 
تحدد المصروفات الدراسية عن الدراسة بالفرق القياسية بمراعاة التكلفة الفعلية ويصدر  

بتحديد هذه المصروفات قرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة 
 .قرار من مجلس إدارة هيئة المعهدالمعهد وتحدد المصروفات الخاصة بالفرق غير القياسية ب

 . لايجوز بأية حال من الأحوال استرداد رسم القيد- ٢٧مادة  
كما لايجوز استرداد المصروفات الدراسية المحددة عن الفترة التى التحق بها الطالب بما  

فيها مقابل ساعات الطيران ما لم يكن عدم الاستمرار فى الدراسة راجعاً لأسباب خارجة عن 
رادة الطالب ، وفى هذه الحالة تجرى المحاسبة عن ساعات الطيران على أساس عدد ساعات إ

 .الطيران الفعلية
  يحدد رئيس مجلس إدارة المعهد المقابل الذى يستحق عن الأعمال والخدمات - ٢٨مادة  

 .العارضة التى تؤدى فى مجالات التدريب
 :ره ثلاثين جنيها فى الحالات الآتية   يفرض رسم  لايجاوز مقدا-)١٤( مكرراً ٢٨مادة  
 .أجر امتحان قبول الطلبة )أ (  

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩مضافة بالقانون رقم    )  ١٣(
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩اضيفت بالقانون رقم   )  ١٤(



 ٥٦٣

 .استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة التخرج )ب ( 
 .استخراج بدل فاقد أو تالف لكشف الدرجات )جـ ( 
ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على ما يعرضه رئيس السلطة  

 .نىالمختصة بالطيران المد

 الفصل الخامس

 رسوم تراخيص وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به
 :  تحدد رسوم تراخيص المطارات الخاصة طبقاً لمايأتى - ٢٩مادة  

 جنيه 
...................................... رسم معاينة الموقع-١ ٤٠٠ 
............. رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار-٢ ٣٠٠ 
........................... رسم معاينة المطار بعد إنشائه-٣ ٥٠٠ 
دار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار لمدة   رسم إص-٤

..........................................................عام
٣٠٠ 

 .من فئات الرسوم الموضحة أعلاه% ٥٠وتحدد الرسوم المستحقة عن المهابط الخاصة بواقع 

   يحدد رسم إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوى أو -٣٠مادة  

 .مسمائة جنيهالطيران العام بما فى ذلك الأشغال الجوية بمبلغ ألف وخ

فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من عام فيحصل الرسم بواقع مائة جنيه عن  

 .كل شهر أو جزء منه عن المدة التى يصدر بها الترخيص أو تجديده

  يحدد رسم إصدار أو تجديد التصريح بتشغيل الطائرة على أساس وزنها -٣١مادة  

 :لى الوجه الآتى الأقصى المسموح به عند الاقلاع ع

طائرات يزيد وزنها   طن فأقل١٠٠طائرات تزن 

 على مائة طن

 مدة التصريح

  شهرا١٢ً ثلاثمائة جنيه مائتان من الجنيهات

فى الشهر الواحد أو جزء  ثلاثون جنيها عشرون جنيها

 .منه

 .ـ لمؤسسة مصر للطيران القيام بالخدمة الأرضية للطائرات)١٥( مكررا ٣١مادة  

جوز بقرار من وزير الطيران المدنى ـ طبقا للشروط والقواعد التى يحددها ـ وي 

الترخيص بالقيام بأعمال الخدمة الأرضية لكل من الشركات الخاصة والسلطة المختصة بالطيران 

 .المدنى فيما يتبعها من موانى جوية أو مطارات 

                                                           
   .١٩٩١نة  لس٢٠٩اضيفت بالقانون رقم  )   ١٥،٢،٣،٤(



 ٥٦٤

يران فى التمسك بشرط ـ مع عدم الاخلال بحق مؤسسة مصر للط)٢() ١( مكررا ٣١مادة  

المعاملة بالمثل يجوز لوزير الطيران المدنى طبقا للشروط والقواعد التى  يضعها أن يرخص 

 .لشركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط 

 :وفى هذه الحالة تلتزم هذه الشركات أو المنشآت بأداء رسم لا يجاوز مقداره ما يلى  

 .دولار أمريكى عن خدمة الطائرة ذات الطراز الخفيف ١٠٠

 . دولاراً أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز المتوسط ١٢٥

 . دولاراً أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز الثقيل ١٥٠

ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مواصفات طراز الطائرات المشار اليها، وكذلك  

عد المحددة لهذا الرسم وكيفية تحصيله ، وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين الشروط والقوا

 .وتطوير خدمات الطيران المدنى 

 ـ يفرض رسم على التراخيص التى تصدرها سلطات الطيران )٣() ٢( مكررا ٣١مادة  

 ، ١٩٨١ لسنة ٢٨المدنى المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 

 :د طبقا لما يأتى يحد

 . جنيها١٥٠ـ  تراخيص البناء ١ 

 . جنيه ١٠٠ـ  تراخيص التعلية ٢ 

 :)٤() ٣( مكررا ٣١مادة  

يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران ) أ (  

ى المحدد قرين المدنى فرض رسم على الأوعية التالية بشرط عدم تجاوز الرسم مقدار الحد الأقص

 :كل منها وذلك على النحو التالى 
 الحد الأقصى للرسم 

اعتماد جهاز طيران تمثيلى ويكون الرسم  .١
من مقدار % ٥٠على تجديد الاعتماد بواقع 

 .الرسم
اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير  .٢

وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو 
على ويكون الرسم . اعتماد محطة خارجية

 .من مقدار الرسم% ٥٠التجديد بواقع 
 .اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها .٣

 اعتماد تعديل برنامج
 اعتماد برناج اصلاح طائرة بعد حادث .٤
اعتماد استمارات التخليص الجمركى لاقرار  .٥

 مشمولها من قطع غيار ومستلزمات طائرات
طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة  .٦

 . نهائى عنهطائرة أو طلب تقرير

 
  جنيه عن السنة الواحدة١٠٠٠

 
 

  جنيه عن السنة الواحدة٢٠٠٠
 
 

  جنيه٥٠٠
  جنيه عن كل تعديل١٠٠
  جنيه عن كل برنامج٣٠٠
  جنيه عن كل بوليصة١٠

 
 

 . جنيه عن كل صورة ١٠٠



 ٥٦٥

من مقدار الرسم % ٥٠يحدد رسم اصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع )   ب( 

 .ى اصدار شهادة الصلاحية المفروض عل

 الباب الثانى

 مقابل استغلال حقوق النقل الجوى

 ـــــــ

 من قانون الطيران المدنى الصادر ٦٧ ، ٦٣ مع عدم الإخلال بنص المادتين - ٣٢مادة  

 تبرم مؤسسة مصر للطيران اتفاقية تجارية مع أية شركة أو ١٩٨١ لسنة ٢٨بالقانون رقم 

 :فى ممارسة حريات النقل الجوى التجارى وذلك فى الحالات الآتية منشأة أجنبية يرخص لها 

  انفراد شركات أو منشآت النقل الجوى الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل -١ 

الجوى الوطنية باستغلال حريات النقل الجوى المتبادلة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية 

ة مصر العربية وحكومات الدولة التى يتبعها هذا الجانب الثنائية المبرمة بين حكومة جمهوري

 .الأجنبى

  استغلال الجانب الأجنبى لحريات النقل الجوى المشار إليها فى البند السابقة فى -٢ 

 .تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة عما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية

 غير منصوص عليها فى الاتفاقيات   ممارسة الجانب الأجنبى لحريات نقل جوى-٣ 

 .الدولية الثنائية المشار إليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات

  انفراد الجانب الأجنبى بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من وإلى -٤ 

نقاط فى جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات 

 .النقل الجوى الوطنية

   يراعى فى الاتفاقية التجارية المنصوص عليها فى المادة السابقة كفالة -٣٣مادة  

التوازن الاقتصادى فى التشغيل بين الجانبين فإذا تعذر ذلك وجب الاتفاق على مقابل يراعى فى 

ى الاعتبار ما تحديده التعويض العادل عن فقدان التوازن الاقتصادى فى التشغيل مع الأخذ ف

 .يحققه الجانب الأجنبى من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها

  يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من -٣٤مادة  

جوى أحكام المادتين السابقتين إذا ما استدعت ظروف التشغيل الخاصة بمؤسسات النقل ال

الوطنية ذلك ، وكانت دواعى المصلحة العامة تقضى الاستمرار فى تسيير الرحلات على الخط 

 .الجوى المرخص به لتنشيطه اقتصادياً أو سياحياً

  إذا كانت الدولة الأجنبية التى تتبعها شركة أو منشأة النقل الجوى تشترط -)١٦( ٣٥مادة  

ا فيها ضرورة أن يكون لها وكيل أو كفيل فى لممارسة الشركات أو المنشآت المصرية نشاطه

هذه الدولة ، فيتعين أن يكون لهذه الشركات أو المنشآت الأجنبية وكيل أو كفيل فى مصر ، 

 .وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم   )  ١٦(



 ٥٦٦

 تعويض عن وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تلتزم الشركات أو المنشآت الأجنبية بأداء 

مبيعاتها فى مصر يحسب بذات النسب ووفقاً للقواعد التى يتم على أساسها محاسبة الشركات 

 .والمنشآت الوطنية فى الدول الأجنبية



 ٥٦٧

 الباب الثالث
 مقابل إشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى

 الجوية والمطارات بالمرافق والخدمات التكميلية والمعدات
القوانين الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  لاتسرى - ٣٦مادة  

والمستأجر على الموانى الجوية والمطارات ، ويكن شغل أى جزء منها بترخيص يصدر وفقاً 
للقواعد التى يضعها مجلس إدارة سلطة الطيران المدنى المختصة وتحدد به قواعد وشروط 

 .ت التى توقع عند الإخلال بهذه الشروطالانتفاع بالعين المرخص بتشغيلها والجزاءا
 :  يحدد مقابل إشغال الأراضى بالموانى الجوية والمطارات على الوجه الآتى - ٣٧مادة  

  المقابل الشهرى بالنسبة لأشغال الأراضى 
مطارات الدرجة  الموانى الجوية وصف المبنى

 الأولى
مطارات الدرجة 

 الثانية
 الوحدة

  جنيه مليم  جنيه مليم جنيه مليم 
         :المبنى الرئيسى : أولاً 

للمتر  - ٣٠٠ - ٦٠٠ ٢ ٢٥٠ )البدروم(  الدور السفلى -١
 المربع

         :الدور الأراضى  -٢
الأماكن المخصصة  )  أ ( 

لشركات الطيران أو 
وكلائها المطلة على 

 .الصالات الرئيسة

 
 
 

٥٠٠ 

 
 
 
٧ 

 
 
 

٨٠٠ 

 
 
 
١ 

 
 
 

٩٠٠ 

 
 
 
- 

 
 
 
" " 

الأماكن المخصصة  ) ب(
لشركات الطيران أو 
وكلائها غير المطلة 
على الصالات 

 .الرئيسية

 
 
 

٠٠٠ 

 
 
 
٦ 

 
 
 

٢٠٠ 

 
 
 
١ 

 
 
 

٦٠٠ 

 
 
 
- 

 
 
 
 " " 

الأماكن المخصصة  )جـ(
لاستعمال البنوك 
التجارية وشركات 

  .السياحية

 
 
 

٥٠٠ 

 
 
 
٧ 

 
 
 

٨٠٠ 

 
 
 
١ 

 
 
 

٩٠٠ 

 
 
 
- 

 
 
 
" " 

أماكن الإعلان  )   د(
 :الدعايةو

       

 " " ٣ ٧٥٠ ٧ ٥٠٠ ١٥ ٠٠٠ أماكن وواجهات العرض
 " " ٦ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠ الإعلانات المجسمة والمتحركة

 " " ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ لوحة الإعلانات
أماكن الإعلان  )  هـ(

 :والدعاية
       

 " " - ٩٠٠ ١ ٨٠٠ ٧ ٥٠٠ داخل المنطقة الجمركية
 " " - ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ٦ ٠٠٠ يةخارج المنطقة الجمرك



 ٥٦٨

 
    المقابل الشهرى بالنسبة لأشغال الأراضى

مطارات الدرجة  الموانى الجوية وصف المبنى

 الأولى

مطارات الدرجة 

 الثانية

 الوحدة

 " " - ٧٥٠ ١ ٥٠٠ ٦ ٧٥٠ المطاعم والمقاصف )و (

أماكن أخرى بالصالات  )ز (

 الرئيسية

 

٠٠٠ 

 

٦ 

 

٢٠٠ 

 

١ 

 

٦٠٠ 

 

- 

 

" " 

 " " - ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ٦ ٠٠٠ مكتب الخدمات العامة )ح (

أماكن أخرى بالدور  )ط (

 الأراضى

 

٧٥٠ 

 

٣ 

 

٩٠٠ 

 

- 

 

٤٥٠ 

 

- 

 

" " 

          الأدوار العليا-٣

الفنادق والملاهى  )  أ ( 

والمطاعم والمقاصف 

 وملحقاتها
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الأماكن المخصصة  ) ب(

ل شركات الطيران لاستعما

أو وكلائها المطلة على 

الصالات الرئيسة بالدور 

 العلوى فوق الأراضى
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 " " - ٤٥٠ ٢ ٢٠٠ ٣ ٥٠٠ .أماكن أخرى بالأدوار )جـ(

  المبانى والمنشآت الأخرى)  ثانياً(

٧٥٠ 

 

٣ 

 

٦٠٠ 

 

٠ 

 

٣٠٠ 

 

- 

 

" " 

 

 :أماكن الإعلان والدعاية ) : ثاثال(

من الرسم المحدد % ٢٠فى غير المبنى وعلى جانبى طريق المطار يستحق الرسم بواقع  

 .لمثيلاتها بالمبانى

  المبانى التى تستجد ولم يكن قد تم شغلها عند العمل بهذا القانون ، يحدد - ٣٨مادة  

يحصل فى ذات السنة عن مثيلاتها من المبانى مقابل الانتفاع بها بما لايجاوز ضعف المقابل الذى 

 .التى كانت قائمة ، ويصدر قرار من وزير الطيران المدنى بتحديد هذا المقابل

 



 ٥٦٩

 :  يحدد مقابل إشغال الأراضى بالموانى الجوية والمطارات على الوجه الآتى - ٣٩مادة  

  المقابل الشهرى بالنسبة لأشغال الأراضى 

مطارات الدرجة   الجويةالموانى وصف المشروع

 الأولى

مطارات الدرجة 

 الثانية

 الوحدة

  جنيه مليم  جنيه مليم جنيه مليم 

 للمتر المربع - ٢٠٠ - ٤٠٠ - ٦٠٠ الأراضى المرصوفة: أولاً 

الأراضى غير : ثانياً 

 المرصوفة

١٠٠ - ٢٠٠ - ٣٠٠ -  " " 

الأراضى المخصصة : ثالثاً

لاستخدام شركات 

 :البترول

       

الأراضى التى تشغلها ) أ ( 

خزانات الوقود 

 والزيت

للمتر المكعب  - ٣٠٠ - ٦٠٠ - ٧٥٠

من سعة 

 الخزان

الأراضى التى تشغلها  ) ب(

أنابيب الوقود 

 والزيت

 للمتر الطولى - ١٠٠ - ٢٠٠ - ٣٠٠

  تؤدى مؤسسة مصر للطيران مقابل لايجاوز خمسة قروش فى السنة عن كل - ٤٠مادة  

ويصدر قرار من . ع من الأراضى التى يرخص لها بشغلها فى الموانى الجوية والمطاراتمتر مرب

 .وزير الطيران المدنى بتحديد هذه الأراضى ومقابل شغلها

 من هذا القانون ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧  مع عدم الإخلال بأحكام المواد -)١٧( ٤١مادة  

الملاهى والدعاية والإعلان والأسواق يحصل مقابل استغلال عن الفنادق والمطاعم والمقاصف و

الحرة وغيرها من المرافق التجارية أو الأنشطة التى يكون الهدف منها تحقيق عائد أو وفر فى 

تكاليف التشغيل والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة 

 .المختصة بالطيران المدنى

عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجريها بحسب الأحوال ـ ويتم تحديد هذا المقابل  

السلطة المختصة بالطيران المدنى ـ طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ولوزير الطيران 

 .المدنى تقرير الترخيص بالاستغلال وتحديد مقابلة مباشرة وذلك بالنسبة للجهات التابعة للوزارة

يران المدنى المختصة القواعد التى يتم على أساسها تحصيل   تضع سلطة الط- ٤٢مادة  

قيمة استهلاك المياه والكهرباء من شاغلى مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات مضافاً 

 .كمصاريف إدارية% ١٠إليها 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم   )  ١٧،٢(



 ٥٧٠

كما تضع القواعد التى تنظم تحصيل مقابل الانتفاع بالتكييف والتهوية والتدفئة وغيرها  

 ، وكذلك قواعد توزيع تكاليفها الفعلية المباشرة وغير المباشرة على المنتفعين بها من المرافق

 .وفقاً للمعدلات النسبية لانتفاعهم

  يحدد بقرار من سلطة الطيران المدنى المختصة فئات وقواعد تحصيل المقابل - ٤٣مادة  

 :فى الحالات الآتية 

 .   الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة-١ 

 .  الانتفاع بالخدمات السلكية واللاسلكية-٢ 

 ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧  يعفى من المقابل الأشغال المنصوص عليه فى المواد - )٢( ٤٤مادة  

 من هذا القانون الجهات ٤٢ومن قيمة استهلاك المياه والكهرباء المنصوص علهيا فى المادة 

 :مايأتى

ة بالموانى والمطارات الجوية والتى   الجهات الحكومية التى تقوم بتقديم خدمات عام-١ 

 .يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى السلطة المختصة بالطيران المدنى

 .  الهيئات المرخص لها من السلطات المختصة بتقديم خدمات إنسانية بدون مقابل-٢ 

 .  الأماكن العامة التى تخصص للعبادة-٣ 

 الباب الرابع

 سين وتطوير خدمات الطيران المدنىصندوق تح

 ٥٣ من القانون رقم ٢٠ ينشأ بوزارة الطيران المدنى صندوق طبقاً للمادة - ٤٥مادة  

تكون له ) صندوق تحسين الخدمات( فى شأن الموازنة العامة للدولة يسمى ١٩٧٣لسنة 

أن يكون له فروع الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الطيران المدنى ومقره مدينة القاهرة ويجوز 

 .فى أنحاء البلاد

  تستخدم حصيلة موارد الصندوق فى الصرف منها على تحسين الخدمات التى - ٤٦مادة  

تؤدى فى مجالات الطيران المدنى بواسطة الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الطيران المدنى وفى 

 والتوازن فى النهوض بها فى رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل

كل مجال وللصندوق أن يقوم بجميع الخدمات والأنشطة الإدارية والتجارية والمالية التى من 

 .شأنها تنمية موارده

 :ويباشر الصندوق على وجه خاص مايلى  

  المساهمة فى تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التى تقتضى المصلحة العامة -١ 

 .ذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لهاتيسيرها بت

  إعانة الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى الظروف الطارئة أو -٢ 

 .العاجلة

  الاهتمام بالموانى الجوية والمطارات وملحقاتها ومرافقها بما يكفل نظافتها وتجميلها -٣ 

 .صوناً لحسن مظهرها



 ٥٧١

أداء العاملين بقطاع الطيران المدنى ، وذلك بصرف الحوافز  العمل على رفع مستوى -٤ 

لهم وكفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب فى تدريبهم أو فى 

من موارد الصندوق % ٢٠أعمال الامتحانات ولايجوز أن يزيد ما يصرف فى هذه الأوجه على 

 .السنوية

 .بالثقافة الجوية  التوسع فى نشر الوعى -٥ 

  كفالة رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعياً وثقافياً وذلك عن طريق صرف -٦ 

 .إعانات للنقابات والروابط والتنظيمات التى يتبعونها

 :  تتكون موارد الصندوق ممايأتى - ٤٧مادة  

من ) ٨(ادة من حصيلة رسم الخدمات الملاحية المنصوص عليه فى الم% ٢٥  نسبة -١ 

 .هذا القانون

من ) ٩(من حصيلة رسم خدمات المغادرين المنصوص عليه فى المادة % ٦٠  نسبة -٢ 

 .هذا القانون

 .من هذا القانون) ١٠(  حصيلة رسم خدمات الركاب المنصوص عليه فى المادة -٣ 

من حصيلة رسم دخول الشرفات وانتظار السيارات المنصوص عليه % ٥٠  نسبة -٤ 

 .من هذا القانون) ١١(ادة بالم

من مقابل استغلال حقوق النقل الجوى المنصوص عليه فى الباب الثانى % ٥٠  نسبة -٥ 

 .من هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه فى كل اتفاقية تجارية على حدة

 تفرض كرسوم إضافية على الرسوم ومقابل الانتفاع غير المنصوص عليه فى% ٥  -٦ 

 .البنود السابقة

 .  الموارد التى تخصص للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية-٧ 

  تخصص أموال الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه ويخصص     ما - ٤٨مادة  

من موارد الصندوق السنوية للجهات التى كانت تفيد من الرسم على % ٢٠لا تجاوز نسبته 

 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية ١٩٨١ لسنة ٥م خدمات المغادرين بمقتضى القانون رق

 بإنشاء صندوق تحسين خدمات ١٩٨١ لسنة ٣٥النشء  والشباب والرياضة ، والقانون رقم 

الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بمراعاة ما كان يحصل عليه كل من 

 .الصندوقين

 .الا عامة  تعتبر أموال الصندوق أمو- ٤٩مادة  

  يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض فى هذه الموازنة من سنة إلى - ٥٠مادة  

 .أخرى وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها

  يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى -)١٨( ٥١مادة  

 :ن وعضوية كل م

                                                           
   .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم    )  ١٨(



 ٥٧٢

  .١٩٨٢ لسنة ١١٧وكيل وزارة الطيران المدنى ، وذلك بمراعاة احكام القانون رقم    -

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى   -

 .رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى   -

 .رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى   -

 .رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران   -

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية   -

 .رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة مصر للطيران    -

 .أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزيرها   -

وزير ثلاثة من ذوى الخبرة المتصلة باعمال الصندوق يصدر باختيارهم قرار من   -

 . الطيران المدنى 

  يصدر وزير الطيران المدنى قراراً بالقواعد التى تنظم اجتماعات مجلس - ٥٢مادة  

 .الإدارة وكيفية أدائه لأعماله وما يمنح لأعضائه من مكافآت أو بدلات

  مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف - ٥٣مادة  

 :ذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وله على الأخص أموره وله أن يتخ

 .  تقرير أوجه الصرف من أموال الصندوق-١ 

 .  وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق-٢ 

 .  وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق-٣ 

 .  الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى-٤ 

 .ى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى   النظر ف-٥ 

  النظر فيما يرى وزير الطيران المدنى عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى -٦ 

 .اختصاصه

  يصدر وزير الطيران المدنى اللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة -)١٩( ٥٤مادة  

ندوق وله كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطنيين لشئون العاملين بالص

 .والأجانب

من إجمالى موارد % ١ويجب ألا تجاوز جملة ما يصرف للخبراء والمستشارين  

 .الصندوق

  يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة - ٥٥مادة  

 . علاقته بالغيروتمثيل الصندوق أمام القضاء وفى

 الباب الخامس

 أحكام عامة وختامية

                                                           
   .١٩٩١ لسنة ٢٠٩عدلت بالقانون رقم   )  ١٩،٢،٣(
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٩اضيفت بالقانون رقم   )٤(



 ٥٧٣

 ــــــ

 ـ  يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة )٢( ٥٦مادة   

بالطيران المدنى زيادة أو خفض أى رسم أو مقابل منصوص عليه فى هذا القانون ، فيما عدا 

من قيمة % ٥٠ منه وذلك بنسبة لا تجاوز ٢٤،  ٢٣ ، ١١الرسوم المنصوص عليها فى المواد 

 .الرسم أو المقابل المقرر فى السنة المالية السابقة التى لم تتقرر فيها زيادة 

 ـ تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدنى وضع القواعد )٣( ٥٧مادة   

لذى يتبعها وكذلك مقابل المنظمة  لتحصيل الرسوم المفروضة فى الميناء الجوى أو المطار ا

 .الخدمات التى تختص بأدائها ، وتعتبر جزءاً من مواردها 

ـ  يصدر وزير الطيران المدنى قراراً بتحديد السلطات المختصة )٤(مكرراً ) ٥٧(مادة  

 .بالطيران المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون

ونصف حصيلة ) ٩(ة من حصيلة الرسم المقرر بالماد% ١٠  تخصص نسبة - ٥٨مادة  

لأغراض تنمية خدمات ميناء القاهرة الجوى وتدرج فى الاعتمادات ) ١١(الرسم المقرر بالمادة 

 .الخاصة باستخدامات هذا الجهة فى موازنتها السنوية

  يفرض رسم لا يقل عن جنيه ولايجاوز خمسة جنيهات عن كل -)٢٠( مكرراً ٥٨مادة  

قل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها إلى وزارة طلب تقدمه أى من شركات ومنشآت الن

 .الطيران المدنى أو إلى الهيئات التى تتبعها

ويحدد وزير الطيران المدنى فئات وشروط وقواعد وكيفية تحصيل هذا الرسم وتؤول  

 .حصيلته إلى صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى

خلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو   مع عدم الإ-)٢) (١( مكرراً ٥٨مادة  

أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو 

أدلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات 

 .الصادرة فى شأن تنفيذ أحكامه
 

                                                           
   .١٩٩١ لسنة ٢٠٩اضيفت بالقانون رقم   ) ٢) (٢٠(



 ٥٧٤

 ١٩٨٣ لسنة ١٢٠قانون رقم 

 ١٩٦٩ لسنة ٨٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بشأن نقابة المهن العلمية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٦٧ ، ١١ بند ٤٧ ، ٣٨ فقرة أولى ، ١٥ ، ١٤ ، ٨ بند ٣ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص ١٩٦٩ لسنة ٨٠ من القانون رقم ٤ ، ٣ بند ٧٩بند أ ، 

 :الآتية 

  تنشأ نقابة للمهن العملية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها - ١مادة  

الرئيسى فى مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها فى أية مدينة أخرى بقرار من مجلس 

 .قابةالن

العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الأدبية والفنية والمادية ) ٨بند   (- ٣مادة  

بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم الذين يؤدون نفس أعمالهم فى ذات الجهة وتنمية روح 

 .التعاون فيما بينهم وبين أقرانهم من العاملين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات

 .  يقسم عضو النقابة العامل فور قيده بالجدول اليمين الآتية أمام هيئة المكتب- ١٤ة ماد 

أقسم باالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى كاملاً بشرف وأمانة وأن "  

أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف 

 ".بما يدعم مجتمعنا المصرى الأصيل النقابة 

  يؤدى العضو العامل اشتراكاً سنوياً قدره إثنا عشر جنيها يجوز -) فقرة أولى (١٥مادة  

زيادته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة ويجب أداء الاشتراك فى موعد لايجاوز نهاية يناير 

  :م الواردة فى المادة التالية من كل سنة ، وذلك ما لم يعف منه العضو ، وفقاً للأحكا

 يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على تخرجهم أقل - ٣٨مادة  

 .من خمسة عشر عاماً والنصف الآخر خمسة عشر عاماً فأكثر

  تنسيق العلاقة فيما بين الشعب والفروع بالنقابة والعلاقة بين هذه -) ١١بند  (٤٧مادة  

 .ن مجلس النقابةالشعب والفروع وبي

  العمل على تحقيق أغراض النقابة ويعتبر المجلس المسئول الأول -) بند أ  (٦٧مادة  

عن إدارة الفرع ومراقبة تحصيل أمواله كما يعتبر حلقة الاتصال المباشر بين أعضاء الفرع 

 .ومجلس النقابة

                                                           
 ).تابع (٣٢ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١  الجريدة الرسمية فى (*)



 ٥٧٥

لصقها إلزامياً فى   ما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون -) ٣بند  (٧٩مادة  

 :الحالات الآتية 

 بالقروش 

دبلوم ـ (طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم  ) أ ( 

......................................)ماجستير ـ دكتوراه

١٠٠ 

..........................................طلب الالتحاق بالنقابة) ب( ١٠٠ 

شهادة عضوية النقابة والتصريح بمزاولة المهنة وأية  ) جـ(

..............................شهادة أخرى تصدرها النقابة

٥٠ 

لبات تقدير الأتعاب والشكاوى التى تقدم لمجلس النقابة ط ) د ( 

.......................أو لمجلس الشعبة أو لمجلس الفرع

 

١٠ 

...........تسجيل براءات الاختراع العلمى لأعضاء النقابة ) هـ ( ١٠٠ 

 .وتكون مسئولية لصق هذه التمغات على صاحب الطلب أو مصدر الشهادة 

ن العلمية التى تتحملها الشركات  ما تحصله النقابة من فئات دمغات المه-)  ٤(بند  

 :المنتجة للكيماويات الصناعية وتعتبر جزءاً من عناصر التكلفة وذلك على النحو التالى 

 

 

 قرش 

........................................طن الأسمنت ) أ (  ٢ 

.......................... كجم٢٥جوال السماد زنة  ) ب( ١ 

.................................طن الصودا الكاوية ) جـ( ٢ 

برميل من البترول الخام وأى من المنتجات  ) د ( 

..................................ية المصنعةالبترول

١ 

...................................طن حديد التسليح )هـ ( ٢ 

.........................................طن خام الحديد) و (  ١ 

.....................................طن خام الفوسفات) ز (  ١ 

...................................التحاليل الكيماوية )ح (  ١ %

من 

 قيمتها

 )المادة الثانية (

 المشار إليه نصها الآتى ١٩٦٩ لسنة ٨٠ من القانون ١٦تضاف فقرة أخيرة إلى المادة  

: 

 ". من يبلغ سن الستين ويكون قد أحيل إلى المعاش ويعفى من الاشتراك السنوى"  



 ٥٧٦

 )المادة الثالثة(

 لسنة ٨٠حيثما وردت فى القانون رقم " الجمهورية العربية المتحدة " يستبدل بعبارة  

 ).جمهورية مصر العربية( المشار إليه عبارة ١٩٦٩

 )المادة الرابعة(

 . اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 
 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ٦(١٤٠٣ شوال  سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٥٧٧

 ١٩٨٣ لسنة ١٢١قانون رقم 

 (*)بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )لمادة الأولىا(

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم  

 )المادة الثانية (

يصدر وزير السياحة والطيران المدنى اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من  

 .تاريخ العمل به

 )المادة الثالثة(

ن السياحيين ويستمر العمل بالقرارات  بشأن المرشدي١٩٦٥ لسنة ٢٧يلغى القانون رقم  

 .الصادرة تنفيذاً له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لايتعارض مع أحكامه

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .فذ كقانون من وقوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وين 
 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ١٣ (١٤٠٣ ذى القعدة  سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣٤ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ٢٥  الجريدة الرسمية فى (*)



 ٥٧٨

 قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

 الباب الأول

 فى المرشد السياحى

  المرشد السياحى هو الشخص الذى يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن - ١مادة  

 .ثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجرالآ

  لايجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحى إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك - ٢مادة  

من وزارة السياحة ، ومقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات 

 .تقديم طلب الترخيص وإصداره

 :الترخيص مايأتى   يشترط لمنح - ٣مادة  

 .أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية ) ١( 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة )٢( 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة  ) ٣( 

 .ما لم يرد إليه اعتباره

 . التنفيذيةأن تثبت لياقته الطبية على النحو الذى تحدده اللائحة ) ٤( 

أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من  )٥( 

إحدى الجامعات الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقاً للشروط والأوضاع التى 

 .تحددها اللائحة التنفيذية

 . سنة٢١ألا يقل سنه عن  )٦( 

 الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقاً أن يجتاز بنجاح الامتحان )٧( 

ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على . للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة

 .بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية

 يرد عند انتهاء العمل  جنيها٥٠أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأميناً قدره  )٨( 

 .بالترخيص

ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم  )٩( 

 .موافقة الجهة التى يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحى

الدالة على   يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوباً بالرسم المقرر والأوراق - ٤مادة  

 .استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة

  مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه - ٥مادة  

 .المدة وفقاً للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

 .  الترخيص شخصى لايجوز التنازل عنه- ٦مادة  



 ٥٧٩

 وزير السياحة قراراً  بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل   يصدر- ٧مادة  

الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم فى 

 .الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها

ن وكذا   يصدر وزير السياحة قراراً بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيي- ٨مادة  

 .تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة

  يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار - ٩مادة  

 .والمتاحف والمعارض التابعة للدولة

  على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله - ١٠مادة  

 .عمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلكإذا لم يكن ي

  لايجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن - ١١مادة  

كتابى من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر ، وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة 

 . جنيهاتالتنفيذية بما لا يجاوز عشرة

  لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الأشتغال بالتجارة أو السمسرة كما - ١٢مادة  

 .يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية

  لايجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو - ١٣مادة  

وانى والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من الجهة المناطق الجمركية بالم

 .المختصة

  لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من - ١٤مادة  

 .الجهات إلا طبقاً للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية

 المهنى مبادئ الشرف والأمانة   على المرشد السياحى أن يراعى فى سلوكه- ١٥مادة  

والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها 

  .واللائحة الداخلية للنقابة

  لايجوز للمرشد السياحى المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية        بما - ١٦مادة  

الآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب يتعارض مع النظام العام و

 .القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته

  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه - ١٧مادة  

 الحصول على الترخيص أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحى دون

 .المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود

  مع عدم الإخلال بالعقوبات التى تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة - ١٨مادة  

لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحى يخالف حكماً        من أحكام 

 .أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التى تصدرها وزارة السياحةهذا القانون 

 .كما يجوز وقفه من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ستة أشهر 



 ٥٨٠

  لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابى يجرى مع المرشد - ١٩مادة  

 :ديبية الآتيةالذى يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأ

  الغرامة التى لاتزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع -١ 

وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب . لدى وزارة السياحة

 .موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

شهر ، تضاعف فى حالة تكرار   الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة أ-٢ 

 .ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. المخالفة

  لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى - ٢٠مادة  

 .جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

ا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو   يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذ-٢١مادة  

 .الوقف وفقاً لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص

  تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم - ٢٢مادة  

صوص عليها قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المن

 .فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له

 :  ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية - ٢٣مادة  

 .  صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة-١ 

 .  إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل-٢ 

 . خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون  عدم تجديد الترخيص-٣ 

  إذا لم تستكمل قيمة التأمين ـ الذى يلتزم المرشد بتقديمه ـ خلال شهر من تاريخ -٤ 

 .إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات

 إليها فى   للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار- ٢٤مادة  

 .المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون

 الباب الثانى

 فى نقابة المرشدين السياحيين

  تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها - ٢٥مادة  

 القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة

 .إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات

  تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين - ٢٦مادة  

 . من هذا القانون٣٢المنصوص عليها فى المادة 

 :  تهدف النقابة إلى  - ٢٧مادة  

 .الدفاع عن مصالح الأعضاء: أولاً  

 .رفع المستوى العملى للمرشدين: ثانياً  



 ٥٨١

 .تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام: ثالثاً  

 .العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها: رابعاً  

أ بين أعضاء النقابة العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنش: خامساً  

 .أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها 

العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول : سادساً  

 .العربية والأجنبية

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش : سابعاً  

لوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الشيخوخة والعجز وا

 .الصحية للأعضاء وأسرهم

 .توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة: ثامناً  

 .اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى:  تاسعاً 

لنقابة أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة   يشترط لقبول العضو با- ٢٨مادة  

 .الارشاد السياحى طبقاً للباب الأول من هذا القانون

ولايجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لايكون عضواً  

 .بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها

 :د المرشدين السياحيين من    تشكل لجنة قي- ٢٩مادة  

   رئيساً          وكيل النقابة

   أعضاء    عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس

  يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه - ٣٠مادة  

الطلب وجب أن يكون قرارها فإذا رأت رفض . طبقاً للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة

مسبباً ، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه 

بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار ، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات 

 .ستين يوماً دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله

وز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى   يج- ٣١مادة  

مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف 

المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق 

 بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار حضور الجلسة عند اتخاذ القرار

 .بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  

 .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به

لعاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير   تعد جداول لقيد الأعضاء ا- ٣٢مادة  

العاملين ، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول 



 ٥٨٢

كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة . غير العاملين

 .ها فى الباب الأول من هذا القانونالمهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص علي

 :  تتكون موارد النقابة ممايأتى - ٣٣مادة  

 .رسم القيد فى النقابة : أولاً  

 .الاشتراكات السنوية للأعضاء : ثانياً  

 .الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة: ثالثاً  

 .عائد استثمار أموال النقابة: رابعاً  

 .أى موارد أخرى:  مساً خا 

 .وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية 

 جنيه والاشتراك ٢٠٠  يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز - ٣٤مادة  

 . جنيه٦٠السنوى بما لايجاوز 

 فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص   تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة- ٣٥مادة  

للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض 

 .إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذى تقره الجمعية العمومية

 .سمبر من كل عام  تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر دي- ٣٦مادة  

  يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم - ٣٧مادة  

 .بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة

  يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع - ٣٨مادة  

 عن السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة الميزانية

 .لاعتمادهما ، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين

  إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى - ٣٩مادة  

الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس 

 .وتقر الميزانية الجديدة

  تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة - ٤٠مادة  

 .ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق

 .عها  لايجوز الحجز على مقار النقابة وفرو- ٤١مادة  

  تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به فى خزانة - ٤٢مادة  

 .النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة

  تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول - ٤٣مادة  

اكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة الأعضاء العاملين المسددين للاشتر

مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه 

 .تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سناً



 ٥٨٣

جوز   تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً فى شهر مارس من كل سنة وي- ٤٤مادة  

دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب 

 .بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل على  

 .مال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانهأن يرفق بالدعوة جدول الأع

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل  

 .الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل

ز للمجلس دعوتها   تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولايجو- ٤٥مادة  

 .للانعقاد فى مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة

  يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم - ٤٦مادة  

حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال 

إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع 

الثانى صحيحاً إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى 

 .صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

لقة لأصوات الأعضاء   تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المط- ٤٧مادة  

الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة 

 .أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين

ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من  

 .صدورها

 لايجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال - ٤٨مادة  

ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه 

 . من هذا القانون٤٤/٣الدعوة للاجتماع ، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليه فى المادة 

 :ختص الجمعية العمومية بمايلى  ت- ٤٩مادة  

 .انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة:  أولاً  

:  ثالثاً  .النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده :  ثانياً  

 .اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية

 .عية للسنة المالية المقبلةإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفر :رابعاً 

إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ، ويصدر بهذه اللائحة  :خامساً 

 .قراراً من وزير السياحة

 .اقتراح تعديل قانون النقابة : سادساً 

 .إقرار طريقة استثمار أموال النقابة : سابعاً 



 ٥٨٤

 وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة :ثامناً 

 .رسم الاشتراك

إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها ويصدر بهذا  :تاسعاً  

 .اللائحة قرار من وزير السياحة

 .تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه :عاشراً 

قابة عرضها على الجمعية النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس الن:  حادى عشر 

 .العمومية

 .النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات: ثانى عشر 

 :  تختص الجمعية العمومية غير العادية بمايأتى - ٥٠مادة  

النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها  ) أ (  

 .عليها

 . تضمنها طلب عقد الجميعة العمومية غير العاديةالنظر فى الموضوعات التى )ب ( 

 .سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه )ج (  

  يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية - ٥١مادة  

 .من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى

 النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية 

 .تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد  

لى أكثر الأصوات، ويكون المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين ع

الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على 

 .الأصوات المتساوية

  ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة - ٥٢مادة  

 .وسكرتيرها وأمين الصندوق

 .جلس النقابة ثلاث سنوات  تكون مدة العضوية بم- ٥٣مادة  

  يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس - ٥٤مادة  

 .مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفى حالة غياب النقيب يقوم بأعماله وكيل النقابة

ة إجراء   تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريق- ٥٥مادة  

الانتخاب كما تبين كيفية توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق 

 .على المسائل المالية ، والسكرتير على المسائل الإدارية

  يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على - ٥٦مادة  

ولايعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل طلب ثلاثة من أعضائه كتابة ، 

 .وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب



 ٥٨٥

 إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة - ٥٧مادة  

 . يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف لهوتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين

أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالى له فى  

عدد الأصوات فى الانتخابات ، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة 

 .السابقة لانتخاب خلف له

 . الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هى المدة المتبقية من سلفه وفى جميع 

  يعمل مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها - ٥٨مادة  

 :ومتابعتها وله على الأخص 

وضع خطة العمل المهنى والسياحى حتى يكون المرشد فى المستوى اللائق للعمل : أولاً  

 .السياحى بمصرفى الحقل 

اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أى تعديل عليها وعرضها على الجمعية : ثانياً  

 .العمومية

إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضهما على :  ثالثاً  

 .الجمعية العمومية

 .نفيذ قراراتهادعوة الجمعية العمومية للانعقاد وت: رابعاً  

إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد : خامساً  

 .والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهيات والتبرعات والإعانات

اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى : سادساً  

 .دمة أعضاء النقابة يرى المجلس تشكيلها لخ

 .إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية:  سابعاً  

 .تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم: ثامناً  

وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم : تاسعاً  

 .الاشتراك

 .النظر فى الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة : عاشراً 

الفصل فى المنازعات تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين : حادى عشر  

 .المشرفين على الصندوق

 .تعيين العاملين بالنقابة: ثانى عشر  

ارة السياحة بالتوصية اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين ، وتبلغ وز: ثالث عشر  

 .التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن

ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد : رابع عشر  

 .مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة



 ٥٨٦

ن لهذا الغرض لجنة تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعي: خامس عشر  

مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم  الوكيل ، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى 

المجلس ويكون قراره فيها ملزماً للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على 

 .طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس

النظر فى قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك : ادس عشر س 

 .النقابات

 لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات - ٥٩مادة  

 .متتالية بغير عذر مقبول ، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله

حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل   للنقيب - ٦٠مادة  

 .قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة

  تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التى يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل - ٦١مادة  

حافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى اختصاص النقابة الفرعية أكثر من م

 .حدود اختصاصها

  تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحين الذين - ٦٢مادة  

يباشرون نشاطهم فى دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين 

 .لمستحقة حتى نهاية السنة السابقة علىموعد انعقاد الجلسةوالمسددين للاشتراكات السنوية ا

وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة  

 من هذا القانون فيما عدا المسائل ٤٩للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة 

امناً وتاسعاً من هذه المادة كما تسرى فى شأنها المنصوص عليها بالبنود خامساً وسادساً وث

 من هذا القانون على أن يكون العدد ٥٠ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤أحكام المواد 

 . هو عشرة أعضاء٤٤المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 

  يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم - ٦٣مادة  

 .جمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرىال

وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق ،وعند التساوى فى الأصوات  

 .يختار الأسبق قيداً فى الجدول

  تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء ينتدبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب - ٦٤مادة  

 وفرز الأصوات ولايجوز أن يشترك فى عضويتها أحد المرشحين ، وفيما مجلس النقابة الفرعية

عدا ذلك تسرى على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية 

وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام 

س النقابة الواردة فى هذا الباب والأحكام المبينة فى اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجل

 .اللائحة الداخلية للنقابة



 ٥٨٧

  تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها - ٦٥مادة  

 .وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سناً

بة الفرعية فى دائرته ، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن   لمجلس النقا- ٦٦مادة  

 .يرسل إلى النقابة تقريراً شهرياً عن نشاط نقابته الفرعية

   تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة - ٦٧مادة  

لتصديق عليها على أنه خلال أسبوعين من صدرها ولاتكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامه با

 .إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة

أما إذا اعترض على أى من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع  

على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال ، فإذا وافق عليه مرة ثانية 

 .ة ثلثى عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراهبأغلبي

  ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات ، يتكون رأس ماله من نصف كل - ٦٨مادة  

من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق ، أو 

 .أية موارد أخرى

 لجنة مشكلة من خمسة -  تحت إشراف مجلس النقابة -  تدير الصندوق - ٦٩مادة  

أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين 

 .الصندوق وأثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين

صندوق واستغلالها وتوظيفها وربط   تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال ال- ٧٠مادة  

 .المعاشات وتقدير الإعانات ، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى هذا الشأن

  تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس - ٧١مادة  

 من هذا القانون ٦٩ادة النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها فى الم

 .على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق النقابة

 لسنة ٩١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم - ٧٢مادة  

 تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها ١٩٨٣

 .عفاءات المقررة للنقابات المهنية فى القوانين الساريةبالإ

  تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل - ٧٣مادة  

 .عام

  تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة فى آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية - ٧٤مادة  

منتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية للسنة المقبلة والحساب الختامى للسنة ال

 .العمومية فى أول اجتماع لها

  يكون للمرشد السياحى الحق فى معاش وفقاً للنظام الذى تقرره الجمعية - ٧٥مادة  

 :العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتى 

 .  أن يكون مقيداً بجدول المرشدين السياحيين العاملين -١ 



 ٥٨٨

تين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزاً عن ممارسة   أن يكون قد بلغ س-٢ 

 .المهنة عجزاً كاملاً

 .  أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها-٣ 

  أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية -٤ 

 .متصلة

 اعتباراً من أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب  يصرف المعاش- ٧٦مادة  

 .المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين

  يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة - ٧٧مادة  

وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص 

 .ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين. ليها فى هذا القانونع

 يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحى فى - ٧٨مادة  

 .حالة الضرورة القصوى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة

 معاش آخر من أى جهة   يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى- ٧٩مادة  

 .طبقاً لأى قانون أو نظام معاش آخر

  يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فى التظلمات التى يقدمها ذوو - ٨٠مادة  

 .الشأن فى قرارات لجنة إدارة الصندوق

  على المرشد السياحى الالتزام بالواجبات المقررة فى هذا القانون واللوائح - ٨١مادة  

 .ة لهالمنفذ

  يؤدى المرشد السياحى رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه فى القيد، - ٨٢مادة  

 .كما يؤدى رسم الاشتراك السنوى فى أول يناير من كل عام

  لايجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل - ٨٣مادة  

 من هذا القانون ٥٨س النقابة وفقاً لأحكام المادة من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجل

ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس ، ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على 

 .النقيب

  مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحى أو لما هو - ٨٤مادة  

الأول من هذا القانون ، يؤاخذ تأديبياً المرشد الذى مقرر من جزاءات منصوص عليها فى الباب 

يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب 

المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار 

 .و يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالنقابةبكرامتها أو يأتى عملاً منافياً لآدابها أ

  تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس - ٨٥مادة  

النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممثلاً 

 .للاتهام أمام مجلس التأديب
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 :يب بالنقابة على النحو التالى   يشكل مجلس التأد- ٨٦مادة  

عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لاتقل درجته عن مستشار مساعد على ) ١( 

 .رئيساً  الأقل 

 .وكيل النقابة)  ٢( 

 .ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس)  ٣( 

 .ولايكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه 

 :وبات التى يجوز توقيعها على العضو هى   العق- ٨٧مادة  

 .التنبيه)  ١( 

 .الإنذار)  ٢( 

 .شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق)  ٣( 

  يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام مجلس التأديب بكتبا - ٨٨مادة  

لتهمة المنسوبة إليه ، وذلك قبل مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وا

 .الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحاً اعتبر القرار قد صدر فى حضور العضو

 .  للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه- ٨٩مادة  

لشهود الذين   لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحى أن يكلف بالحضور ا- ٩٠مادة  

 .يرى فائدة من سماع شهادتهم

  يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق - ٩١مادة  

 .به
  تعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ، ويقوم مقام - ٩٢مادة  

 .إيصالهذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن ب

  للعضو المحكوم عليه وللنقيب أن يطعنا فى قرار مجلس التأديب أمام محكمة - ٩٣مادة  

 .القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به

  كل عضو صدر ضده قرار تأديبى نهائى بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور - ٩٤مادة  

 .تالية لتوقيع العقوبة عليهجلسات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة ال

 .وإذا كان عضوا بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية 

  يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبى نهائى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب - ٩٥مادة  

ديد ، من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه فى الجدول من ج

فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت اقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير ، وإذا رفض طلبه 

 .جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض

  فى غير أحوال التلبس إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة - ٩٦مادة  

بة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو من يندبه من بمهنته وجب على النيا

 .أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته
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  يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا - ٩٧مادة  

تى يتم الانتهاء من تشكيله بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد ، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة ح

 :وتتكون هذه اللجنة من 

 .رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة ، رئيساً)  ١( 

 .رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة)  ٢( 

أربعة من العاملين بمهنة الارشاد السايحى حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة )  ٣( 

 .لوزير المختصالسياحة يختارهم ا

  تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى - ٩٨مادة  

ثلاث صحف ، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية 

 .عملها

صوص   تبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المن- ٩٩مادة  

عليها فى هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة 

دون رد بمثابة قراربقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر 

ء من تاريخ إخطاره بذلك فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة القضا

 .الإدارى خلال ستين يوماً من إخطاره به

 تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية - ١٠٠مادة  

العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة ، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم 

 .ما لديها من أوراق للنقيب
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 ١٩٨٣ لسنة ١٢٢قانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ٨٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بشأن نقابة الفنانين التشكيليين 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 من القانون ٦٧ ، ٥٢ ، ٣٩ ، ١٨ ، ١٥ ، ٧ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢يستبدل بنصوص المواد  

 : بشأن نقابة الفنانين التشكيليين النصوص التالية ١٩٧٦ة  لسن٨٣رقم 

   تضم النقابة الفنانين التشكيليين الممارسين العاملين فى مجالات الفنون - ٢مادة  

 :التشكيلية الآتية 

 :النحت ـ التصوير ـ الجرافيك ـ العمارة الداخلية ـ الخزف من  

 :والمدارس الفنية التالية خريجى كلية الفنون الجميلة والمعاهد ) أ (  

كلية الفنون الفنون الجميلة ، كلية الفنون التطبيقية ، كلية التربية الفنية ، كلية الاقتصاد  

المنزلى شعبة الفنون ، المعهد العالى للفنون الجميلة للبنات ، المعهد العالى للفنون الجميلة 

عليا للفنون الجميلة ، المدرسة العليا ، المدرسة ال " ١٩٧٣ليونارد دافنشى اعتباراً من عام "

للفنون التطبيقية ، المعهد العالى للتربية الفنية ، المعهد العالى للفنون المسرحية شعبة الديكور، 

 .مدرسة الفنون الجميلة ، مدرسة الفنون التطبيقية

 .قابةويجوز معادلة شهادة خريجى الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس الن 

بشرط أن يكون ) أ (من غير الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة )  ب( 

من الممارسين والعاملين فى مجالات الفنون التشكيلية ومن حصل على إحدى جوائز الدولة فى 

الفنون أو اشترك فى معارض عامة أو خاصة مدة لاتقل عن سبع سنوات وأثبت كفاية ملحوظة 

وينشأ لكل تخصص .  الإبداع الفنى وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون فى مجالات 

 .شعبة داخل النقابة طبقاً لما تقره اللائحة الداخلية

 : تهدف النقابة إلى - ٣مادة  

النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدى دورها فى  )  أ ( 

صر بما يتلاءم مع التطور العالمى والتراث بناء المجتمع المصرى المعا

 .القومى

رعاية مصالح الفنانين التشكيلين من جميع النواحى المادية والأدبية وحماية  )ب (

الإنتاج الفنى وحق الفنانين فى الأداء العلنى وتسويق أعمالهم فى الداخل 

ت لهم والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وإنشاء صندوق معاشا

                                                           
  .١٩٨٣ أغسطس سنة ٢٥فى ) تابع (٣٤  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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ولأسرهم والسعى لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة 

 .لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم للإنتاج

الإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية  )ج ( 

بمختلف مراحل التعليم العام والجامعى وتنمية القدرات الإبداعية وروح 

 .ك  التخطيط العمرانى والجمالىالابتكار وكذل

إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى  )د (  

الأعضاء من النواحى الفنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية 

 .أسرهم اجتماعها وصحياً وثقافياً 

ق الروابط بينها التعاون مع المنظمات الفنية فى الداخل والخارج وتوثي )هـ ( 

وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام فى إقامة المعارض 

 .والمؤتمرات الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد

توفير الإسكان التعاونى لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على )    و (  

تى يحددها النظام بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط ال

 .الداخلى للنقابة

المحافظة على التراث المصرى والقومى فى الفنون التشكيلية القديمة )   ز  ( 

 .والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالى للجماهير

عضوية عاملة ، عضوية منتسبة ، عضوية :  تنقسم العضوية إلى - ٤مادة   

 :شرفية 

هو العضو الممارس الذى تقدم بطلب التحاق إلى النقابة وقبل : العضو العامل ) أ (  

 ).أ ، ب( بالفقرتين ) ٢(مجلس النقابة عضويته حسب نص المادة 

 :هو العضو المهتم بأنشطة النقابة من بين : العضو المنتسب ) ب( 

) أ ( فقرة ) ٢(  الخريجين الجدد من الكليات والمعاهد المشار إليها فى المادة -١ 

 .يوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبينو

ويوضعون تحت التمرين لمدة ) ب(فقرة ) ٢(  الممارسين المشار إليهم فى المادة -٢ 

 .عامين كأعضاء منتسبين

  من لاتتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى أنشطة النقابة -٣ 

 .المختلفة

 يكون له حق التقدم إلى لجنة القيد الدائمة للحصول ٢ ، ١ى وبالنسبة للعضو المنتسب ف 

 .على العضوية العاملة بعد عامين

هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية : عضو الشرف  )ج (  

مصرياً أو أجنبياً وتمنح عضوية العضو المنتسب أو عضو الشرف بقرار من مجلس النقابة 

 .ما الحق فى حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابةوليس لأى منه
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  ينشأ فى النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وجدول للشعبة - ٥مادة  

التى ينتمون إليها ويلحق به جدولان يقيد فيهما الأعضاء المنتسبون وجدول شرف لأعضاء 

ت الفنون التشكيلية الموضحة فى المادة الثانية لغير الشرف ولايجوز الالتحاق بعمل فى مجالا

المقيدين فى جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها كل من 

 .يخالف أحكام هذه المادة 

    تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية - ٧مادة  

جلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية اثنين من أعضاء م

ويختارهما المجلس سنوياً ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل ويقدم 

طلب القيد إلى اللجنة مشفوعاً بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن 

وعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا أعتبر الطلب مقبولاً ويجب أن تبت فى الطلب خلال أسب

يكون قرار الرفض مسبباً ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره 

 .بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه بالاستلام

 :بة  يتولى إدارة النقا- ١٥مادة  

 .الجمعية العمومية : أولاً  

 .مجلس النقابة: ثانياً  

وتتكون جمعية عمومية لكل نقابة فرعية وكذلك لكل شعبة وتنظم اللائحة الداخلية هذه  

 .التكوينات

  تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر أبريل من كل عام - ١٨مادة  

ر عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجوز دعوتها إذا ويجوز دعوتها إلى اجتماع غي

طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها 

أقل ، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر فى صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع أيهما 

على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه بسبعة أيام على الأقل 

ولايجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية 

 .المطلقة لمجموع الحاضرين

 :  تتكون موارد النقابة من - ٣٩مادة  

 : أولاً  

 .ضاء والهبات والهدايارسم القيد واشتراكات الأع)  أ (  

 .الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة)  ب ( 

 .عائد استثمار أموال النقابة)  جـ ( 

حصيلة رسم طوابع دمغة الفنون التشكيلية تحصل حسب الكشوف الواردة فى ثانياً  )د (  

 .من نفس المادة



 ٥٩٤

% ٢ة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها حصيلة النسبة المئوية التى تؤدى للنقاب)  هـ ( 

 .من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية التى يقوم بها الأعضاء

 .الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة )و (  

يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات والتصميمات :  ثانياً  

 :تية الخاصة بالفنون التشكيلية الآ

رسومات وتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التى يوقعها أو يباشرها عضو النقابة )  أ (  

 .بصفته الفنية الخاصة وكذلك صورها التى تعتبر مستندات

أصول عقود أعمال الفنون الجميلة والتشكيلية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك )   ب( 

 .صورها التى تعتبر مستندات

لعقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة ويعتبر ا 

 .بها عقوداً إذا لم يحرر لها عقود

 :وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كمايلى  
   مليم   جنيه
للطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة للتقدم لامتحان   ٠٠٠,٢٠٠

وللطلبات والشكاوى التى تقدم من الأعضاء قدرات الفنون 
لمجلس النقابة وعند التعيين لخريجى الكليات المذكورة فى 

وتصميم الإعلان المنفذ وكذلك ) أ ( المادة الثانية فقرة 
للرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال 

 . جنيه١٠٠الفنون التشكيلية التى لاتزيد قيمتها على 

للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بالتصميمات الخاصة   ٠٠٠,٥٠٠
 جنيه ١٠٠بالفنون التشكيلية التى تزيد قميتها على 

 . جنيه٥٠٠ولاتجاوز 

للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات أعمال   ١,٠٠٠

 جنيه ٥٠٠الفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها على 

 ١٠٠٠ليم عن كل  م٥٠٠ جنيه ويزيد ١٠٠٠ولاتجاوز 

 .جنيه تزيد على الألف الأولى

  :تقدير الأتعاب  

 :وتكون فئة الدمغة المستحقة عليها كالآتى 

   مليم   جنيه

 . جنيهات١٠طلبات تقدير الأتعاب التى لاتزيد على   ٠٠٠,٥٠٠

 جنيهات ولاتجاوز ١٠طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على   ١,٠٠٠

 . جنيها٥٠

 جنيهات ولاتجاوز ٥٠ات تقدير الأتعاب التى تزيد على طلب  ٢,٠٠٠



 ٥٩٥

 . جنيها١٠٠

 جنيه ولاتجاوز ١٠٠طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على   ٥,٠٠٠

 . جنيه١٠٠٠

 جنيه تالية للألف جنيه الأولى ، ويتحمل الدمغة ١٠٠٠ جنيهات عن كل ٥ويزاد مبلغ  

مقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب ورافع الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات و

الدعوى حسب الأحوال ويبين طريقة الإشراف على تحصيلها باللائحة ويجوز توريد قيمة الدمغة 

للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى ولايجوز أن تقبل 

ت العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات والهيئا

التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقاً عليها 

 .طابع الدمغة المقرر

 يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره ستة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ - ٥٢مادة  

القيد ، ويؤدى الأعضاء اشتراكاً سنوياً فى أول يناير من كل عام قبول قيده وإلا سقط حقه فى 

بواقع ستة جنيهات للأعضاء العاملين وثلاثة جنيهات للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام 

 من هذا القانون ولايجوز للعضو المنسحب أو المفصول الذى ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١المواد 

 . أداه للنقابة من أموال بسبب عضويتهسقطت عضويته استرداد ما يكون قد

  تدعو اللجنة المؤقتة عقب إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها - ٦٧مادة  

الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين فى المادة 

 من بين أعضائه وكيلاً وأميناً عاماً ، وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول اجتماع له) ٢٩(

 .وأميناً للصندوق

 )المادة الثانية (

 مكرراً ، ٦٧ المشار إليه مادتان جديدتان برقمى ١٩٧٦ لسنة ٨٣تضاف إلى القانون رقم  

 :نصها الآتى ) أ( مكرراً ٦٧

وال  تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أم- مكرراً ٦٧مادة  

صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التى 

 .تفرضها الحكومة ، أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها

 لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد -)أ( مكرراً ٦٧مادة  

 يشكل لجاناً للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق أعضاء النقابة كما له أن

للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين 

بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن 

 جنيه ، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ ١٢٠٠اتهم السنوية لاتتجاوز مرتب

 .لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات

 )المادة الثالثة(



 ٥٩٦

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .قانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ ك 
 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ١٨ (١٤٠٣ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٥٩٧

 ١٩٨٣ لسنة ١٢٣قانون رقم 

 (*)بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام  

اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى 

ات تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرار

 .التنفيذية والنظم الداخلية طبقاً لأحكام هذا القانون

ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل  

أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة 

 بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية التنفيذية بالقانون ، وإلا وجب حلها

 .إجراءات إعادة الشهر

 )المادة الثانية (

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى  

اها ثلاثة أشهر مباشرة أعمالها  إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقاً لأحكامه فى مدة أقص

 .من تاريخ إعادة شهر هذه الجمعيات

 )المادة الثالثة(

يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأة بموجب قرار رئيس  

 بإنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك فى ١٩٦١ لسنة ٤٤٤الجمهورية رقم 

 .ن المرافقمباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانو

 )المادة الرابعة(

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا  

 . القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة

 

 

 )المادة الخامسة(

                                                           
 ).تابع (٣٤ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ٢٥  الجريدة الرسمية فى (*)



 ٥٩٨

نمية يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة العامة لت 

 .الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 

 )المادة السادسة(

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

 )المادة السابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم 

 ).م١٩٨٣ أغسطس سنة ١٨( هـ١٤٠٣ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٥٩٩

 قانون تعاونيات الثروة المائية

 الباب الأول

 أحكام عامة

  الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير - ١مادة  

وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى 

التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصادياً 

 .واجتماعياً فى إطار الخطة العامة للدولة ، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دولياً

  لايجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام - ٢ة ماد 

المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقاً لهذا القانون ويجوز 

للجمعيات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى 

 .لأعلى المنصوص عليها فى هذا القانونا

وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال  

 .الجمعية

  المؤسسون هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد - ٣مادة  

 عما يرتبه إنشاء الجمعية تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن

من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما 

 .تقرره الجمعية العمومية من مصروفات

  تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية - ٤مادة  

 .ظامها الداخلى فى الوقائع المصريةالثروة السمكية ونشر ملخص ن

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى  

 .نظامها الداخلى

 يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة - ٥مادة  

 . محكمة القضاء الإدارىلتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام

 الباب الثانى

 البنيان التعاونى للثروة المائية

  يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية والاتحاد التعاونى - ٦مادة  

 .للثروة المائية

 .والجمعيات التعاونية للثروة المائية إما محلية أو مشتركة أو عامة 

لجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضواً على الأقل وتمارس   تتكون ا- ٧مادة  

أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار 

من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها 



 ٦٠٠

ة الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمي

 .جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد

  لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاون مشتركة - ٨مادة  

حديد تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو ت

الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه 

 .الجمعيات ولايجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها

وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات  

 .تعاونية عامة

حاد التعاونى للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية   يتألف الات- ٩مادة  

والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح 

الجمعيات التعاونية وإرشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث 

نين على إنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين الروح التعاونية ومساعدة المواط

 .المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال

 الباب الثالث

 مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية

  تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات إنتاج وتنمية وتسويق الثروة - ١٠مادة  

 :دمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الأخص المائية والقيام بالخ

 .مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة )أ (  

 .تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه )ب ( 

 .إمتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج )ج (  

 .تسويق منتجات الثروة المائية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك)  د  ( 

إمتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن ) هـ (  

 .والموانى ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها

 .إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية )و (  

 .الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة )ز (  

تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى  )ح (  

 .الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات إنتاج الثروة المائية والصناعات المرتبة بها

 للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل إقامة مراكز تجمع )ط (  

 .الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق ) ى (  

 .مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية



 ٦٠١

 تمتلك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات   للجمعية التعاونية أن- ١١مادة  

 .وسيارات بما يحقق أغراضها

  للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة - ١٢مادة  

 .التنفيذية والنظام الداخلى

  تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها - ١٣مادة  

 :وتحقيق أغراضها ، ولها على الأخص 

إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع  )أ (   

المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقاً 

 .روة السمكيةللشرط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الث

 .إنشاء وإدارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء) ب (  

 .إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين الإنتاج وحفظه) جـ (  

 .تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها) د  (  

 .المساهمة فى عمليات تسويق إنتاج الأعضاء تعاونياً) هـ (  

 . توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية)و (   

 .اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه) ز (   

 .تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية) ح (   

  تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاون الجمعيات المنتمية - ١٤مادة  

 :وعلى الأخص مايأتىإليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها 

توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الإنتاج ) أ (   

 .المختلفة من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد

 .القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية) ب (  

 .تصدير المنتجات لحساب أعضائها) جـ (  

إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لما تقرره ) د (   

 .اللائحة التنفيذية

 .إنشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية) هـ (  

 .اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه) و (   

 .تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية) ز (   

 

  الرابعالباب

 أموال الجمعية

 ــــــ

 الفصل الأول



 ٦٠٢

 موارد الجمعية

 ــــ

 :  تتكون أموال الجمعية ممايأتى -١٥مادة  

 :رأس المال المسهم : أولاً  

ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث  

 :كتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى لايقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الا

بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان  )أ (   

 ).سواء بالملك أو الإيجار(من قوة ما فى حيازته من مراكب 

رد يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل ف: بالنسبة لحائز المراكب الشرعية ) ب (  

 ).سواء بالملك أو الإيجار(من أفراد طاقم المركب حيازته 

 .بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل) جـ (  

تكون قيمة السهم بها مائة : بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها ) د (   

 .جنيه على الأقل

كة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا وبالنسبة للجمعيات المشتر 

 .يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم

 .وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل 

تحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقاً لهذا القانون كيفية ومدة  

 .حكام هذا القانون بما لايجاوز ثلاث سنواتالاكتتاب وفقاً لأ

 .حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد قيمتها:  ثانياً  

 .الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى  :ثالثا  

 .ما يتحقق من فائض خلال العام :رابعا 

المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولاتتضمن الهبات والوصايا : خامساً 

 .شروطاً تتعارض مع أغراضها

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من  

شروط لاتتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين إلى 

 .القانونىالاحتياطى 

ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من : سادساً  

 .مبالغ لدعم الجمعيات 

 .وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه 

 .القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية: رابعاً  

نظمة للإقراض والاقتراض وفقاً للنشاط الذى تمارسه وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الم 

 .الجمعية



 ٦٠٣

  تكون الأسهم أسمية غير قابلة للتجزئة ولايجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون - ١٦مادة  

 .مستحقة للجمعية

 .وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة  الأسهم واستردادها والتصرف فيها 

 الفصل الثانى

 ئضتوزيع الفا

 ــــــ

  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال -١٧مادة  

الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة 

من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح ) ١٩(

 .العمل بالجمعية

 :ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى  

 .على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى% ٢٠:أولاً  

 .للخدمات الخيرية والاجتماعية% ٥ :ثانياً  

على الأكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف % ٥ :ثالثاً  

 .بعد التصديق على حسابات الجمعيةبقرار من الجمعية العمومية 

للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف % ٥ :رابعاً  

 .فى منطقة عمل الجمعية

تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب % ٥: خامساً  

ر الزراعة بناء على اقتراح الهيئة التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزي

 .العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى

تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها % ٥: سادساً  

لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم 

تها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة تصفي

 .العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى

على الأكثر كحوافز إنتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من الجهود % ١٠:  سابعاً  

 .عية ومشروعاتهاالخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجم

ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل  

 .عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية

من القيمة الأسمية للسهم على ألا % ٦توزيع الأرباح عن الأسهم بما لايزيد على :  ثامناً  

 .من الفائض% ٢٠ الموزعة تتجاوز الأرباح



 ٦٠٤

يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائداً لكل منهم بنسبة تعامله :  تاسعاً  

مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ 

 .تصديق الجمعية العمومية على الميزانية

ه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى ويضاف العائد الذى لم يتسلم 

 .وذلك بعد إنقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه

  يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء إلى الاحتياطى - ١٨مادة  

 .القانونى

نتاجية التى تملكها أو تديرها   تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الإ- ١٩مادة  

الجمعية  تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه 

تخصص للحصص % ٢٥للاحتياطى القانونى للجمعية و% ١٠المشروعات وذلك بعد خصم 

النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة 

لالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل ا

 .بالعامل

  لايجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية - ٢٠مادة  

 .خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال إلا بعد سداد العجز فيهما

 الفصل الثالث

 أحكام عامة 

 ـــــ

  تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة -٢١مادة  

التالية من كل عام بإستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه 

 .من السنة التالية 

از على جميع أموال المدين من عقار   يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتي-٢٢مادة  

ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد 

 .وآلات الزراعة

ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى  

 .الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإدارى

ين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات التحصيل بما يتفق وقانون والحجز وتب 

 .الإدارى

  تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها -٢٣مادة  

م فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أمواله

يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور 

 .والسماد وآلات الزراعة
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وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى بناء على طلبها أو على  

 .طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات   يمنح صندوق دعم -٢٤مادة  

وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من 

 .مجلس إدارته

  ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب -٢٥مادة  

نواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أ

التنفيذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط صرف وسداد 

 .قيمة التأمين

  على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلاً لمعاملات كل من أعضائها أو الغير -٢٦مادة  

لات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية ويعطى كل عضو بطاقة معام

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات . والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات

 .اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات

وموجوداتها   على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها -٢٧مادة  

وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة 

 .والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

العامة   فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال -٢٨مادة  

ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين، كما تعتبر أوراق الجمعية 

وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولايجوز نقلها من مقر 

 .الجمعية وفقاً للقانون



 ٦٠٦

 الباب الخامس

 العضوية ومسئولية الأعضاء

 ــــــــ

 : فيمن يكون عضواً بالجمعية المحلية   يشترط-٢٩مادة  

 ٢  أن يكون شخصاً طبيعياً أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة -١ 

 .من هذا القانون

  أن يكون حائزاً مركباً شراعياً أو آلياً أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة -٢ 

ء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى الصيد المرخص له بها ويستثنى من هذا الشرط أعضا

 .حكمهم

 .  أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها-٣ 

 .  أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الأسهم المكتتب بها -٤ 

  يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق -٣٠مادة  

 .من توافر الشروط المقررة

  تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من -٣١مادة  

 .أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية

ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق بالجمعية بسبب  

سيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى الخطأ الج

 .بالإدانة

 :  تزول العضوية فى الحالات الآتية -٣٢مادة  

انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع  )أ  (   

 .أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية

ضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقاً وللع 

لاخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الإنسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد 

 .من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه% ١٠بنسبة تزيد على 

 .معية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةالفصل بقرار من الج )ب (  

 .من هذا القانون) ٢٩(فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة  )جـ (  

 .الوفاة  )د  (   

) أ ، ب ، جـ( ويتحمل العضو الذى زالت صفته لأى من الأسباب المشار إليها فى البنود  

أس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى ر

يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع الأحوال يظل العضو الذى تزول عنه 

العضوية أو ورثته فى حدود ما آل إليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت 



 ٦٠٧

ك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا انقضت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذل

 .الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية

 الباب السادس

 إدارة الجمعية

 الفصل الأول

 الجمعية العمومية

 :  الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى-٣٣مادة  

 . فى الجمعيات المحلية تتكون من جميع أعضائها  )  أ(  

فى الجمعيات المشتركة والعامة تتكون من الأعضاء الممثلين لجمعياتهم المشتركة  ) ب (  

 .فيها وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك

 مهما كان    لكل عضو فى الجمعية المحلية صوت واحد فى الجمعية العمومية-٣٤مادة  

 .عدد الأسهم التى يملكها

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها  

 .أشخاص معنويون

  تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان -٣٥مادة  

 :التعاونى بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية 

 .ق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس  التصدي-١ 

 .  اعتماد مصاريف التأسيس-٢ 

 .  إقرار مشروع الخطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها-٣ 

   انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول-٤ 

موعد وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى و 

 .وإجراءات انعقادها

 .ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية 

 تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية -٣٦مادة  

ى يتضمنها جدول لإنتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات الت

 :الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية 

  مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش -١ 

 .والمراجعة والرقابة

 .  التصديق على تقارير مجلس الإدارة  ومراجع الحسابات-٢ 

 .  اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر-٣ 

 اختيار مراجع لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدى المحاسبين المقيدين  -٤ 

 .بالجدول
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 .  اعتماد مشروع توزيع الفائض-٥ 

 .  تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة-٦ 

  النظر فى فصل من تثبت بحقه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقاً لأحكام هذا -٧ 

 .تنفيذية والنظام الداخلى للجمعيةالقانون ولائحته ال

  النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تثبت بحقه إحدى الحالات المشار إليها -٨ 

 . من هذا القانون٥٠فى المادة 

  مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير -٩ 

 .المقدمة عن نشاط الجمعية

 .عة المشروعات المملوكة للجمعية  متاب-١٠ 

 .  مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها-١١ 

 .  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء-١٢ 

  النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر إدراجها فى جدول الأعمال بموافقة -١٣ 

 .أغلبية الأعضاء الحاضرين

عوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر وإذا لم يقم مجلس الإدارة بد 

المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر 

يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية 

 .ليها فى هذا القانونوفقاً للإجراءات المنصوص ع

  يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة - ٣٧مادة  

لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أعتبر الاجتماع قانونياً بعد انقضاء ساعة متى حضر 

العمومية فى ربع عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية 

اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً بحضور 

 .عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى  

 .الذى منه الرئيس

عقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى بناء على طلب موجه قبل الموعد   ت- ٣٨مادة  

المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس 

من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص % ٢٠الإدارة أو الاتحاد التعاونى أو 

 :بالنظر فيمايأتى 

 .  تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء-١ 

  طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط -٢ 

 .عضويته

 .  تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية -٣ 
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 .  إدماج الجمعية فى جمعية أخرى-٤ 

 .جمعية وتصفيتها  حل ال-٥ 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولاتكون قراراتها  

 من هذه المادة إلا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة ٥ ، ٤ ، ٣نافذة بالنسبة للبنود 

 .السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية

ومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثى عدد  يكون اجتماع الجمعية العم- ٣٩مادة  

الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلث عدد أعضائها ولايجوز دعوة 

عيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما د

 .يتوافر العدد القانونى للانعقاد وذلك قبل مضى ستة أشهر من تاريخ اجتماعها الثانى

 .وتبين اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية 

الإدارة أو من ينوب عنه من أعضاء   يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس - ٤٠مادة  

مجلس الإدارة وعند غيابهما يتولى رئاستها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سناً وعند 

 .غياب جميع أعضاء مجلس الإدارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً

التعاونى للثروة   يجب إبلاغ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد - ٤١مادة  

المائية بالموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية وذلك قبل حلول هذا الموعد بخمسة عشر يوماً 

على الأقل لإيفاد مندوبين عنهما لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها على ألا يكون لهم 

 .صوت معدود

 الفصل الثانى

 مجلس الإدارة

إدارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على   يكون لكل جمعية مجلس -٤٢مادة  

الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة وتكون مدته خمس 

سنوات ويجوز للجمعية العمومية أن تعيد انتخاب العضو طبقاً لما ينص عليه نظام الجمعية وتبين 

ارة وطريقة انتخابه أو تجديدة وكيفية اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإد

 .التمثيل حسب الأحوال

   تتولى الإشراف على انتخاب مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء -٤٣مادة  

الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع 

 .وزير العدل

ل اجتماع له من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس ونائب وينتخب مجلس الإدارة فى أو 

 .رئيس وسكرتير وأمين صندوق

 .ويمثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير 
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وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة  

 .قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه

  لمجلس الإدارة أن يعين مديراً مسئولاً للجمعية من غير أعضائه تحدد -٤٤مادة  

 .مسئولياته وواجباته وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية

 :  يشترط فيمن يكون عضواً فى مجلس الإدارة مايلى -٤٥مادة  

 .  أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية -١ 

 .  أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة-٢ 

  أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية مدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب -٣ 

الترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك 

 .لقانونمجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقاً لأحكام هذا ا

  أن يكون قد أدى ما عليه من ديون أو عهد مستحقه الأداء للجمعية أو لصندوق دعم -٤ 

 .الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك

  ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلفة بالشرف -٥ 

 .أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

وظفاً فى وحدات بنيان تعاونيات الثروة المائية أو فى جهات الإشراف أو   ألا يكون م-٦ 

 .التوجيه أو التمويل أو التحصيل أو الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون

  ألا يكون متعاقداً مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال -٧ 

 .موارد الجمعية

 يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضواً بمجلس إدارتها   الا-٨ 

 .إلا إذا كانت قد مضت سنة على إسقاط العضوية

 .  ألا يكون عضواً فى مجلس إدارة جمعية أخرى من ذات المستوى-٩ 

 ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى -١٠ 

 .اض الجمعية أو تتعارض مع مصالحهاأغر

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية أكثر من عضوين ممن تربطهم  

 .صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة

  يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى -٤٦مادة  

ا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عد

 :طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص مايلى 

  رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة التى -١ 

 .تضعها

لعمل فيها وتعيين وندب   الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير ا-٢ 

 .وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم
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  تكون اللجان اللازمة من سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم -٣ 

 .وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها

  إقرار الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الخطة -٤ 

 . لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العموميةالسنوية

  مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد -٥ 

 .به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية

 .  مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد عليها-٦ 

 .  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها-٧ 

  إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس -٨ 

 .والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع

ون   قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقاً لأحكام هذا القان-٩ 

 .ولائحته التنفيذية

  لايجوز أن يجمع العضو فى الجمعية الواحدة أو فى وحدات البنيان التعاونى -٤٧مادة  

 .بين أى من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق

  يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل -٤٨مادة  

 .جلس الإدارةمكافأة يقررها له م

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت  

وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر 

 .وبدلات التفرغ المقررة عن السنة المالية الواحدة

الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط   تسقط العضوية فى مجلس -٤٩مادة  

العضوية أو حكم عليه بحكم نهائى إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من 

من % ٣٠هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 

 . يقبله المجلسمجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر

ويكون إسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الإدارة ، والهيئة العامة  

لتنمية الثروة السمكية أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار فى مدة 

جمعية العمومية تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر ال

 .العادية بذلك فى أول اجتماع لها

  مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة -٥٠مادة  

بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابى معه ينتهى إلى الإدانة فى إحدى 

 :الحالات الآتية 

 .راقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها  العبث بسجلات الجمعية أو أو-١ 

 .  استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات-٢ 
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  تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول -٣ 

 .على منفعة شخصية

ى يعينه لذلك مجلس الإدارة   عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذ-٤ 

 .والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 .  القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها-٥ 

  تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إجراء التحقيق مع أعضاء مجالس -٥١مادة  

 ويكون ذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس إدارة إدارة الجمعيات

الجمعية أو الاتحاد التعاونى للثروة المائية ، وفى جميع الأحوال يخطر الاتحاد التعاونى بنتيجة 

التحقيق ، ولايجوز وقف عضو مجلس الإدارة إلا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق 

ثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقاً ولمدة لاتزيد على ثلا

 .لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن ، ولايجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة

ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد  

ط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند صدر قرار مسبب بإسقا

 .الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد

  لوزير الزراعة حل مجلس إدارة الجمعية بعد تحقيق ينتهى إلى الإدانة بناء -٥٢مادة  

 .لسمكية وموافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائيةعلى طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة ا

 لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية تعيين مجلس إدارة -٥٣مادة  

مؤقت أو مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية 

قاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إس

من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك 

 .فى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة

ا القانون ولائحته ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى هذ 

التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة 

المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد يدعوه من مجلس الإدارة المؤقت أو 

ام الداخلى ولايجوز مد أجل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقاً للإجراءات التى يحددها النظ

 .المجلس المؤقت

 من هذا ٥٠  يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة -٥٤مادة  

القانون أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً 

ب موصى بعلم الوصول ، ويكون الطعن فى من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتا

 أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ٥٢القرارات المشار إليها فى المادة 

نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية ، وفى جميع الأحوال يكون الطعن بغير مصروفات وتفصل 

 .فيه المحكمة على وجه الاستعجال بحكم نهائى



 ٦١٣

  إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من -٥٥مادة  

انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفة من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد 

وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية 

 .تهت عضويتهملانتخاب بديل لمن ان

  يجب على عضو مجلس الإدارة لذى يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط -٥٦مادة  

عضويته لأى سبب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة الجمعية 

إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام 

 .للجمعيةالداخلى 



 ٦١٤

 الباب السابع

 الإعفاءات والمزايا

 ـــــــــ

  تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم -٥٧مادة  

 :الآتية 

  جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو -١ 

صديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم الت

 .المذكورة ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وختمها

  رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفاً فيها وغيرها -٢ 

 .دمن الحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقو

  الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة -٣ 

والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائمها القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والإطلاعات 

 .بجميع أنوعها

   رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها ورسوم معاينة-٤ 

 .وفحص تلك الآلات

 .  رسوم النظر المقررة قانوناً-٥ 

  رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات -٦ 

والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها 

 .أو لحسابها

ح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية   الضرائب المفروضة على الأربا-٧ 

وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع 

 .الجمعية

 الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقاً لقانون نظام الحكم -٨ 

 .المحلى

 .عية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل عمولة تحصيل مطلوبات الجم-٩ 

  التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدماً للدخول فى المناقصات المزايدات التى -١٠ 

تطرحها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط أن يكون 

نطاق أغراضها أن تقوم الجمعية بتنفيذ العملية العمليات المطلوبة داخله فى منطقة عملهم فى 

 .بنفسها على ألا يخل ذلك بالتزام الجمعية بأداء التأمين النهائى

 :  تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية -٥٨مادة  



 ٦١٥

اتها من أجور نقل وارد) خمسة وعشرون فى المائة% (٢٥  تمنح تخفيضاً مقداره -١ 

وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية 

 .الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام

من رسوم التحاليل فى المعامل ) خمسون فى المائة% (٥٠  تمنح تخفيضاً مقداره -٢ 

 .لقطاع العامالكيماوية التابعة للحكومة أو ا

من أسعار المحولات ) خمسة وعشرون فى المائة% (٢٥  تمنح تخفيضاً مقداره -٣ 

والتركات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات 

 .القطاع العام

 .هربائىمن قيمة استهلاك التيار الك) عشرة فى المائة% (١٠  تمنح تخفيضاً مقداره -٤ 

  الإعفاء من نفقات شهر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل -٥ 

 .نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة

  يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة-٥٩مادة  

فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى وذلك فى 

 .الحالتين الآتيين 

فى الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها عند : أولاً  

 .تساوى قيمة العروض

 تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى: ثانياً  

حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت 

 .الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة

 الباب الثامن

 الرقابة

ها فى   مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطت-٦٠مادة  

الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواسطة وزير الزراعة والهيئة العامة 

لتنمية الثروة السمكية وتكون هذه الهيئة وفروعها الجهاز المعاون لوزير الزراعة وذلك فى 

 .حدود أحكام هذا القانون

 الإشراف والتوجيه والتحقق من   تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية-٦١مادة  

تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية التى ينظمها هذا 

 .القانون ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمهامها  

 .اصاتها ومسئولياتهاواختص

  يخطر مجلس إدارة الجمعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من -٦٢مادة  

محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى 



 ٦١٦

وذلك خلال مراجعى الحسابات والمختصين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير المركز المالى 

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية

  للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس -٦٣مادة  

الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات 

نظام الداخلى للجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار للهيئة التعاونية واللوائح أو ال

 .العامة لتنمية الثروة السمكية

   مجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرارات الهيئة العامة لتنمية -٦٤مادة  

ثين الثروة السمكية المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلا

يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا أعتبر القرار نهائياً وتفصل فيه المحكمة 

 .على وجه الاستعجال وبغير مصروفات

  تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الهيئة -٦٥مادة  

 بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض العامة لتنمية الثروة السمكية ويجوز ندب العاملين

 .الوقت بوحدات البنيان التعاونى بناء على طلبها

 .وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين 

  يجوز لممثلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حضور اجتماعات مجلس -٦٦مادة  

ن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم فى حدود اختصاصهم الإدارة والجمعيات العمومية دون أ

حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاتهم على القرارات التى يرونها مخالفة لأحكام هذا 

 .القانون ولائحته التنفيذية ونظام الجمعية

 الباب التاسع

 إنقضاء الجمعية

جمعية العمومية غير العادية أو   تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من ال-٦٧مادة  

بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد 

 :التعاونى للثروة المائية متى قامت بها إحدى الحالات الآتية 

 .  إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها-١ 

لتعاونى للثروة المائية حلها أو إدماجها فى جمعية   إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع ا-٢ 

 .تعاونية أخرى

  إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كامله بغير -٣ 

 .مبرر

  إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا -٤ 

مبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد مستمراً أو لتكرار إخلالها بال

 .التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر



 ٦١٧

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة  

 .السمكية قبل صدور قرار الحل أو الإدماج 

تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج و 

 .التصفية 

 .ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبنية فى هذه المادة 

 .ويعتبر قرارا انقضاء الجمعية نافذاً بعد نشره فى الوقائع المصرية 

ن فى قرارا الجمعية العمومية بإنقضاء الجمعية   يكون لكل ذى شأن أن يطع-٦٨مادة  

أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات 

 .ويكون حكمها نهائياً

 الباب العاشر

 عاونى للثروة المائيةالاتحاد الت

  يتكون الاتحاد التعاونى للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة -٦٩مادة  

 .المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية إليه  

 .ئحة التنفيذيةوفقاً لما تقرره اللا

ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية للثروة  

 .المائية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لايتعارض مع الأحكام الخاصة به

 :  يتولى الاتحاد التعاونى للثروة المائية الأنشطة الآتية -٧٠مادة  

 .كة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر   المشار-١ 

  الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك -٢ 

 .إصدار الصحف والمجلات وإقامة الندوات التعاونية

 .  التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها-٣ 

 .شراف على عمليات التدريب التعاونى للجمعيات التعاونية للثروة المائية  الإ-٤ 

  عقد المؤتمر التعاونى العام للثروة المائية مرة على الأقل كل أربع سنوات ومتابعة -٥ 

 .تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر

 التعاونية   المشاركة فى التنسيق بين الطقاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات-٦ 

 .الأخرى والربط بينها

  تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية -٧ 

المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل 

ى من المنظمات التعاونية الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون الماد

 .الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة



 ٦١٨

 .  اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية-٨ 

  الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاونى ويكون -٩ 

ه من أصحاب الصفة والمصلحة له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن الجمعيات باعتبار

 .فى استعمال هذا الحق

  يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين لمسئولين -٧١مادة  

بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والإعادة والندب والنقل وحقوق 

لاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب ل

اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ويصدر باعتماد اللائحة 

 .النموذجية قرار من وزير الزراعة

  يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد -٧٢مادة  

 . المائية ، ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعياتالتعاونى للثروة

  تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الإعانات المالية التى تيسر -٧٣مادة  

 .له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة

 :  تتكون موارد الاتحاد من -٧٤مادة  

ت والمبالغ التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقاً للفئات والقواعد التى   الاشتراكا-١ 

 .تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد

 .  الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد-٢ 

  يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضواً على الأقل وتبين اللائحة -٧٥مادة  

 تشكيل مجلس الإدارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط وأغراض الجمعيات على التنفيذية طريقة

ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يعين مستشارين له من بين المشتغلين . مستوى الجمهورية 

 .بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

س إدارة الاتحاد عن   لوزير الزارعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجل-٧٦مادة  

العمل لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب يستوجب الإيقاف وله حل 

مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقاً لأحكام هذا القانون ،وفى هذه الحالة يعين الوزير 

نة من تاريخ مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد أقصاه س

ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات . تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد

أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ لإخطار القرار وتفصل المحكمة 

 .فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات

رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير  يكون حل الاتحاد بقرار من -٧٧مادة  

العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يعتمد بقرار الجمعية العمومية 

 .من وزير الزراعة
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 الباب الحادى عشر

 العقوبات
نون   مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قا-٧٨مادة  

آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 
 :العقوبتين 

  المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات -١ 
صة والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المخت

أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء 
 .كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة

  أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمداً فى -٢ 
 .ذ من الأرباح الحقيقية للجمعيةتوزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخ

 .  أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل أو تزيد على قيمتها الإسمية-٣ 
  أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالاً نقدية أو عينية أو -٤ 

فى هذا القانون أو فى أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين 
 .اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية

  كل من أمتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين أنتهت أو أسقطت عضويتهم أو -٥ 
أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو 

 . يفوض فى ذلكمستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من
  كل  من أمتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها فى -٦ 

غيرها أو حلها والمصفين لها أو زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو 
 .موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك

المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به   -٧ 
 .القانون مع علمهم بذلك

  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية -٧٩مادة  
حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلاً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو 

 أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى مستلزمات إنتاج
 .الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون -٨٠مادة  
وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين 

 :العقوبتين 
 كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع -١ 

لحساباتها أو مصف لها أمتنع بغير سبب مشروع بقصد الأضرار بأهداف الجمعية عن القيام 
ون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القان

 .للجمعية
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  كل من يتعمد من البند السابقة أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين -٢ 
أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا 

 .القانون من أداء عملهم
 .ول بإسمها نشاطا تعاونياً قبل شهرها  كل مؤسس لجمعية زا-٣ 
  كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاون للثروة -٤ 

 .المائية على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانوناً
  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى -٨١مادة  

اتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو فى أى ه
إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى الثروة المائية أو استعمل 
فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية 

ثروة المائية ، ويحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه تعاونية لل
 .فى إحدى الصحف اليومية

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون -٨٢مادة  
لى أو آخر يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع الما

 .الإدارى عن نشاط أى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر
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 ١٩٨٣ لسنة ١٢٤قانون رقم 

 بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية

 (*)وتنظيم المزارع السمكية 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )لمادة الأولىا(

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع  

 .السمكية

 )المادة الثانية (

 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح ١٩٦٠ لسنة ١٤٤يلغى القانون رقم  

أن تصدر اللائحة التنفيذية السارية نافذة المفعول فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون إلى 

 .والقرارات المنفذة له

 )المادة الثالثة(

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا  

 .القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة

 )المادة الرابعة(

من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  

 . فتسرى أحكامها بعد إنقضاء سنة من تاريخ العمل به٦المادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٨٣ أغسطس سنة ١٨الموافق ( هـ ١٤٠٣ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
   ).تابع (٣٤ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ٢٥ الجريدة الرسمية فى  (*)
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 سماك والأحياء المائيةقانون صيد الأ

 وتنظيم المزارع السمكية

 الباب الأول

 تنظيم الصيد

 الفصل الأول 

 أحكام عامة

  يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا - ١مادة  

 :القانون والقرارات المنفذة له 

 .لعربيةالمياه الإقليمية بجمهورية مصر ا: المياه البحرية   

مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك : المياه الداخلية  

 .والمستنقعات المملوكة للدولة

المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو : البحيرات  

 .المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى

 .مواقع اتصال بالبحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية: ى المصب المائ 

 .كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها : المركب  

 .المسئول عن إدارة المركب وتشغيله: رئيس المركب  

 .كل من يحترف مهنة الصيد سواء كل الصيد بالقدم أو على المركب: الصياد  

 .جميع الأفراد العاملين عليه: طاقم المركب  

الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على : الأعشاب المائية  

 .الشاطئ

 .البوص والبردى والحشائش المائية: النباتات المائية  

قاء أو تسرب تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إل:  تلوث المياه  

مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات 

الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو 

 .الصحة العامة

 .عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طولياً: الماجة  

البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو : قة الصيد بطا 

 .الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب

الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة : الرخصة  

بالبر أو صيد الطيور بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد 

 .المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة
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وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية  

 .والذى يصدر من وزارة الزارعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية

 .بيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة كل فتحة ط: البوغاز   

  يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد ـ قبل مباشرته الصيد ـ مرقماً على - ٢مادة  

جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب 

المشار إليهما على جانبى شراع والجهة المصرح له بالصيد فيها ، ويوضح الرقم والعلامة 

المركب وذلك طبقاً للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب 

المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو 

سمكية تجديدها كلما تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة ال

 .محيت

  لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة - ٣مادة  

 .لتنمية الثروة السمكية

 :  يتعين عند تشغيل المركب مراعاة مايلى - ٤مادة  

رار الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقاً للمواصفات التى يصدر بتحديدها ق)  أ (   

 .من وزير الزراعة

البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من  )ب (  

 .مصلحة الموانى والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الإعلانات

  لايجوز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى - ٥مادة  

 .تجة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركبالأحوال الاضطرارية النا

  لا يجوز قيادة مركب الصيد الآلى إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى - ٦مادة  

 .والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية

 بها أو الصيد بالأدوات الممنوع   لا يجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد- ٧مادة  

 .الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه

  لايجوز إرساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد - ٨مادة  

 .مكيةكما لايجوز له الصيد بطرق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة الس

  لايجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو - ٩مادة  

ممنوع الصيد بها ، كما لايجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو 

 .بالقرب منها

  لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة - ١٠مادة  

 مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من أو

وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة 

 .السمكية
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لعامة   يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة ا- ١١مادة  

 .لتنمية الثروة السمكية

  لايجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لايجوز أن - ١٢مادة  

 .توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى

المميتة للأحياء   لايجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو - ١٣مادة  

المائية أو المرفقات ، كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من 

السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على 

 هذه المادة على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام

 .الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية

  لايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر - ١٤مادة  

أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا فى 

 :الحالات الآتية 

 .حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات ) أ  (  

 .إنشاء مزارع للأسماك )ب(  

ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات  

 .ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور

 الفصل الثانى

 عوقات الصيدتلوث المياه وم

  مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، لايجوز إلقاء أو تصريف - ١٥مادة  

مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من 

 .مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية

الصيد أجسام صلبة أو غيرها     مما   لايجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق - ١٦مادة  

 .يعوق عمليات الصيد ، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها

  لايجوز استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد - ١٧مادة  

لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد 

 .علوم البحار والمصايد من  الناحية الفنية

  لايجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء - ١٨مادة  

 .منها بقصد تعلية التربة

  لايجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات ، - ١٩مادة  

 .ح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةوالمسطحات المائية الأخرى إلا بتصري

  لايجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية - ٢٠مادة  

تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال 
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 واستصلاح الأراضى والرى السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة

والتخطيط والحكم المحلى ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 

 .وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون

 الفصل الثالث

 فى البحوث العملية والإحصاء

البحوث المائية إجراء تجاربها   للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية ب- ٢١مادة  

وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث 

المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين 

 لغرض البحوث أو المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى

التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة 

 .العامة لتنمية الثروة السمكية

 يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب - ٢٢مادة  

ية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائ

 .والتسويق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
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 الباب الثانى

 تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

 الفصل الأول

 تراخيص الصيد

  لايجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد ، كما لايجوز لأى صياد - ٢٣مادة  

 .يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيدأن 

ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية  

 .بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد

  المركب الذى يثبت قيامه بنشاط فى المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير - ٢٤مادة  

ة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز الطريقة المحدد

 .سحب الرخصة نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه

  مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد - ٢٥مادة  

لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التواجد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانوناً لايجوز 

بالمياه الإقليمية كما لايجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية ، ومع ذلك 

يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية 

ة بقصد إجراء البحوث أو لصالح الإنتاج وذلك بإذن من التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبي

 .وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة

  إذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم - ٢٦مادة  

ن يعينوا من يكون مسئولاً والديون التى تستحق على المركب طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولهم أ

 .عن إدارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة

 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنوياً فى ٣١  يعمل بالرخصة حتى - ٢٧مادة  

 .موعد لايتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار إليه

عنها إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية   الرخصة شخصية لايجوز التنازل - ٢٨مادة  

 .الثروة السمكية ولايجوز استعمالها فى غير الغرض الصادرة من أجله

  يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة - ٢٩مادة  

التنفيذية هذه العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة 

 .المستندات ، كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك

  لاتصدر رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً بواسطة - ٣٠مادة  

مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، وبواسطة الهيئة العامة للنقل 

 .ى المياه الداخلية وبحيرة السد العالىالنهرى بالنسبة للصيد ف

 :  يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية - ٣١مادة  

 .مواصفات المركب وقوة محركة ونوعه)  أ (   
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 .الحد الأقصى لعدد طاقمه)  ب (  

 .المناطق المرخص له بالصيد فيها )جـ (  

 .الطريقة المرخص لها بالصيد بها )د (   

 . المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارتهاسم )هـ (  

 .نتيجة فحص المركب فنياً )و (  

 .وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

أما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصياً وتتضمن الاسم ومحل  

 .كافة الأحكام الخاصة بالرخصةالإقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها 

 لايجوز تشغيل أى مركب برخصة مخصصة لمركب آخر ، على أنه إذا فقد - ٣٢مادة  

المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال 

حدوث التلف ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ 

كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة 

لتنمية الثروة السمكية ، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل 

 واقع يسحب الترخيص وفى هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من

 .السجلات المخصصة لكل منطقة

  تحفظ رخصة المركب مع رئيسه وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك ، وعلى - ٣٣مادة  

 .الصياد إبراز بطاقة الصيد عند كل طلب

  يجوز صرف رخصة أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تلف بشرط أن يقدم الطالب - ٣٤مادة  

ت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثب

 ). مليم٢٠٠(

  يجوز لطاقم المركب المرخص له بالصيد فى المياه البحرية إذا تعذر - ٣٥مادة  

استعماله وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم بشرط أن تكون 

 .عهم العدد المحدد بالرخصةالرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجمو

  يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد فى المياه - ٣٦مادة  

البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لايتجاوز طوله أربعة أمتار 

 .رسوم إضافيةلاستعماله فى النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاه عند الضرورة دون 

ويجب على مالك المركب الحصول مقدماً على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية  

الثروة السمكية ويتضمن التصريح بيان رقم القارب ورقم المركب التابع له ويثبت بيانه 

 .بالرخصة

  يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولايجوز - ٣٧مادة  

لتجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك ا
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الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون ، ويتبع فى تجديد الرخص الإجراءات 

 .المحددة لطلب الترخيص

ة يوقف سريان   كل مركب يكلف بالعمل طبقاً لأحكام قانون التعبئة العام- ٣٨مادة  

رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد 

 .استحقاقها خلال مدة التكليف

  لايجوز بيع المركب كله أو حصة منه إلا بعد سداد الديون المتعلقة به ، - ٣٩مادة  

 ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديون أو أقساطها

البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية 

 .لصائدى الأسماك المنتمى إليها

  يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك - ٤٠مادة  

ها عدا بحيرة السد العالى وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه فى مناطق استخراج) حلقات(

 .المراكز

  يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين    لا - ٤١مادة  

يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة 

مى والمعنية بالثروة المائية طبقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من لجهات البحث العل

 .وزير الزراعة

 الفصل الثانى

 رسوم الصيد

 :  تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الآتية - ٤٢مادة  

 :المياه البحرية  : أولاً 

ك الجر أو الشانشولا مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شبا )  أ  ( 

 :بالبحر الأبيض المتوسط 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ٢٠ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ٢٠٠

مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى  )  ب ( 

 :خلاف شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ١٠ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ٢٠٠
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مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا  )  جـ ( 

فى خليج السويس شمال خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقاً إلى رأس 

 :البحر غرباً 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ٢٠ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ٧٥٠

مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى  )  د (  

خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهمى يبدأ من 

 :رأس محمد شرقاً إلى رأس البحر غرباً 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ١٥ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ٥٠٠

مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل فى البحر الأحمر جنوب  )  هـ ( 

 :خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقاً إلى رأس البحر غرباً 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ١٠ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ١٠٠

     تسير دون محركات آليةمراكب الصيد التى )  و ( 

  جنيه  مليم

 ٢٧عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على     ٨ ٠٠٠

 فرداً

 ١٣عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمة على    ٤ ٠٠٠

 فرداً

  فردا٤ًعن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمة على  ٢ ٠٠٠

  : الداخليةالبحيرات والمياه:  ثانياً 

 :بحيرة السد العالى  )  أ  ( 

 : مراكب الصيد ذات المحركات الآلية -١ 

  جنيه  مليم

 . حصانا الأولى٢٥عن الـ  ١٢ ٠٠٠

 .عن كل حصان يزيد على ذلك ٠٠ ٢٠٠

   مراكب الصيد التى تسير دون محركات أو تستخدم محركات أو -٢

 :تستخدم محركات نقالى
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  جنيه  مليم

عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة  ١٦ ٠٠٠

  أفراد١٢على    

عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة  ٨ ٠٠٠

  أفراد٦على    

عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة  ٤ ٠٠٠

  أفراد٣على    

      :المياه الداخلية وباقى البحيرات  )  ب ( 

  جنيه  مليم

كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على عن  ١٦ ٠٠٠

 . فردا١٣ً

عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على  ١٢ ٠٠٠

 . أفراد٩

عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمة على  ٨ ٠٠٠

 . أفراد٦

عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمة على  ٤ ٠٠٠

 .د أفرا٣

 

 

 :تكون رسوم بطاقة الصيد مائة قرش سنوياً فى جميع مناطق الصيد: ثالثاً  

  يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل - ٤٣مادة  

الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم 

ها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاوينة للثروة ولا تجاوز الزيادة ضعف

 .المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة

ويجوز بقرار من وزير الزراعة إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية  

 :المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية 

ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد فى مدة  ) أ (  

 .معينة لاتقل عن شهر

 .الصيد فى مناطق الصيد النائبة غير المستغلة والتى تضار بسبب الكوارث  ) ب ( 

  الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة - ٤٤مادة  

 .سوم بنسبة المدة الباقيةتحصل الر
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ويستنزل من الرسوم المقررة قيمة ما سبق أداؤه من رسوم تقابل فترة وقف سريان  

 ).٣٨(الترخيص طبقاً لحكم المادة 

  لايجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الهيئة العامة - ٤٥مادة  

ع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى رب

ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح فإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة 

 .ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذى تم فيه النقل 

بشرط موافقة اليهئة العامة لتنمية  يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص و- ٤٦مادة  

 :الثروة السمكية أن يجرى مايلى 

 .تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى )أ (  

 .تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم )ب ( 

 .تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة  )جـ(  

جميع الأحوال لايرد فرق الرسم إذ كانت فئة رسم الرخصة الجديدة  تقل عن الحالية وفى  

 .ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى

 الفصل الثالث

 موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

 فى شأن منح ١٩٥٨ لسنة ٦١ رقم   مع عدم الإخلال بأحكام القانون- ٤٧مادة  

الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون 

منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة 

ولوية فى الاستغلال للهيئات العامة وشركات إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأ

 .القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية

 من هذا القانون يحظر إنشاء ١٤  مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى المادة - ٤٨مادة  

المياه المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها ب

على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها ، ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض 

 .، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة

ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول  

ية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة على موافقة وزارة الرى مبين به كم

 .صرفها

 .ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها 

وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص واملوافقة المشار إليهما فى الفقرة  

 .السابقة بما لايجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان

عديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها ويجب ت 

 .سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
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  تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال - ٤٩مادة  

 .التعديات على هذه المناطق بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف

 غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب  فى- ٥٠مادة  

وتوصيل المياه لايجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها 

قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع 

 .طقة على حدة وفقاً لظروفهاوالمساحة وأنواع الحشائش لكل من

  ينشأ صندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروة المائية تتكون - ٥١مادة  

 :موارده من 

 .  المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين-١ 

 .  الغرامات التى يحكم بها المخالفين-٢ 

 .  حصيلة بيع المضبوطات-٣ 

 .العامة لتنمية الثروة السمكية فى ميزانيتها كل عام  ما تخصصه الهيئة -٤ 

ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظم أغراضه ونظام سير  

 .العمل فيه

 الباب الثالث

 العقوبات

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من - ٥٢مادة  

 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ٢٠ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٣يخالف أحكام المواد 

 .ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وما كينات ضخ المياه الموجودة فى  

لمخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر موقع المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة ا

الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها 

لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف ، وفى 

 .حالة العود تضاعف العقوبة

 من هذا القانون وتفرض ٢٥تضبط مخالفه لحكم المادة  كل مركب صيد أجنبى - ٥٣مادة  

على ربانه غرامة مالية لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ 

على المركب لحين سداد الغرامة فى موعيد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا 

يرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن و

 .وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو ٩  كل من يخالف حكم المادة - ٥٤مادة  

 من هذا القانون يعاقب بالحبس ٤٥  ،٢٣يستعمل مركباً بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 

مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط 
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المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب 

يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال 

 .السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف - ٥٥مادة  

 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل ٢٢ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١١ ، ١٠ ، ٧أحكام المواد 

زيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة عن ثلاثة أشهر ولات

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد 

والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب 

 .سمكيةالهيئة العامة لتنمية الثروة ال

 من هذا القانون بالحبس مدة ٨ ، ٦ ، ٥  يعاقب كل من يخالف أحكام المواد - ٥٦مادة  

 .لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 من هذا القانون بغرامة ٤٩ ، ٣٦ ، ١١ ، ٢ يعاقب على مخالفة أحكام المواد - ٥٧مادة  

 .امقدارها عشرون جنيه

 من هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة ٣٥  يعاقب على مخالفة حكم المادة - ٥٨مادة  

 .جنيهات عن كل شخص يزيد على عدد الطاقم

 بغرامة مقدراها عشرة ٣٣ ، ٤ ، ٣  يعاقب على مخالفة أحكام المواد - ٥٩مادة  

 .جنيهات وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة الترخيص

  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف - ٦٠مادة  

 أو شروط الترخيص الصادر وفقاً ٤٨جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 

 .لها

ولا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة  

ل الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارة على نفقة المخالف وضبط والرى قب

الآلات والأدوات والمهمات المستعملة فى ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب 

 .الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

ا القانون الصلح  من هذ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧ يجوز فى الحالات المبينة بالمواد - ٦١مادة  

بدفع مبلغ يساوى نصف قيمة الغرامة الموضحة فى هذه المواد، وتنتهى الدعوى بدفع مبلغ 

 .الصلح وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات الصلح

  يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر - ٦٢مادة  

تفاق مع وزراء الزراعة والرى والدفاع والداخلية والتموين ، بتحديدهم قرار من وزير العدل بالا

 .صفة رجال الضبط القضائى

 الباب الرابع

 أحكام ختامية
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 ــــ

  لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد - ٦٣مادة  

بحرية بما يحقق تأمين بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربى فى المياه ال

 .حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المخلتفة

  يصدر وزير الزراعة القرارات التى ترتبط بمقتضيات الأمن الحربى بعد أخذ - ٦٤مادة  

 .رأى وزارة الدفاع
تفاق مع وزير   يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الا- ٦٥مادة  

 :الرى ومع الجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل التالية 

 .  تحديد المواصفات اللازم توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها -١ 

 .  تحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيادين-٢ 

صيد الجائز استخدامها فى   تعيين القوة المحركة للمركب أو درجتها والآلات وطرق ال-٣ 

 .أى منطقة

  تعيين المواد الضارة بالصحة العامة أو بالجو أو يتكاثر الأسماك أو الأحياء المائية -٤ 

 .الأخرى التى يحرم استعمالها أو القاؤها فى المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها

 .آلات وأدوات وطرق معينة  تحديد المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال -٥ 

 .  تحديد الأنواع التى يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى-٦ 

  تحديد أحجام وأطوال الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى لايجوز صيد أو بيع أو -٧ 

 .حيازة ما هو أقل منها

 .  تحديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة-٨ 

  تنظيم عملية صيد الطيور المائية للمحترفين والهواة وتحديد الرسوم التى تؤدى -٩ 

مقابل صرف رخص الطيور لهم فى المناطق المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز 

 .رسم الرخصة طوال الموسم خسمة جنيهات للمحترفين وجنيهين فى اليوم للهواة

حياء المائية الأخرى وتعيين الأماكن التى تصرح   تنظيم بيع الأسماك أو الأ-١٠ 

 .باستخراجها منها أو بيعها فيها

  تنظيم عملية صيد الأسماك للصيادين الهواة وأعضاء النوادى أو الهيئات وتحديد -١١ 

الرسوم التى تؤدى مقابل الترخيص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة 

 .يهات شهرياًمليم يوميا وخمسة جن

  كيفية الصترف فى مراكب وأدوات الصيد والأسماك والأحياء المائية الأخرى -١٢ 

 .المضبوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون

  قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد بأنواعها المختلفة فى السجلات التى تعد لذلك -١٣ 

 .بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
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ت وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية   إجراءا-١٤ 

والنماذج الخاصة بها ، وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكية القائمة والرسوم المقررة 

 .للحصول على كل من ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الرى
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 ١٩٨٣ لسنة ١٩٣ إلى رقم ١٢٥القوانين من رقم 

 ط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة والاقتصاديةبرب

 وهيئات القطاع العام

 ١٩٨٠للسنة المالية 

 وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٨٣ لسنة ١٩٤رقم  بالقانون

 ١٩٧٢ة  لسن٣٤ والقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢بإلغاء القرار بقانون رقم 

 (*) ١٩٨٠ لسنة ٩٥وتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

  ؛١٩٧٧ لسنة ٢وعلى القرار بقانون رقم  

  ؛١٩٧٢ لسنة ٣٤وعلى القانون رقم  

  ؛١٩٨٠ لسنة ٩٥وعلى القانون رقم  

 قـــــــــرر

 : يلغى مايأتى -المادة الأولى  

 .١٩٧٧ لسنة ٢قانون رقم   القرار ب-١ 

 . بشأن حماية الوحدة الوطنية١٩٧٢ لسنة ٣٤  القانون رقم -٢ 

من قانون حماية القيم من العيب ) ٣(يستبدل بنص البند رابعاً من المادة : المادة الثانية  

 :المشار إليه ، النص الآتى 

 :الأفعال التى يجرمها القانونان الآتيان  

 . بنظام الأحزاب السياسية١٩٧٧نة  لس٤٠  القانون رقم -١ 

 . بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى١٩٧٨ لسنة ٣٣  القانون رقم -٢ 

 ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى -المادة الثالثة  

 .لتاريخ نشره 
 ).م١٩٨٣ سبتمبر سنة ٢٤الموافق (هـ  ١٤٠٣ ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ).مكرر (٣٨ ـ العدد ١٩٨٣ سبتمبر سنة ٢٥  الجريدة الرسمية فى (*)
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 ١٩٨٣ لسنة ١٩٥قانون رقم 

  ١٩٤٥ لسنة ٩٨تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 (*)بشأن المتشردين والمشتبه فيهم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 المعدل ١٩٤٥ لسنة ٩٨ من المرسوم بقانون رقم ٧ ، ٦ ، ٥ص المواد يستبدل بنصو 

 : المشار إليهما ، النصوص التالية ١٩٨٠ لسنة ١١٠بالقانون رقم 

  يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنة على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر - ٥مادة  

 اعتاد ارتكاب بعض الجرائم من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه

 :أو الأفعال الآتية 

 .  الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك -١ 

 .  الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة -٢ 

 .  تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة-٣ 

 .مة أو المخدرة أو تقديمها للغير  الإتجار بالمواد السا-٤ 

  تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها -٥ 

 .قانوناً فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر

 فى شأن مكافحة ١٩٦١ لسنة ١٠  الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم -٦ 

 .الدعارة 

المحبوسين وإخفاء الجناة ، المنصوص عليها فى الباب الثامن من   جرائم هروب -٧ 

 .الكتاب الثانى من قانون العقوبات

 .  جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر-٨ 

  إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا -٩ 

 .الإعداد أو التدريب

 فيهم وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة   إيواء المشتبه-١٠ 

 .عليه

 :   يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية - ٦مادة  

 .  تحديد الإقامة فى مكان معين-١ 

 .  الوضع تحت مراقبة الشرطة-٢ 

 .  الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية-٣ 

                                                           
 ١٩٨٣ أآتوبر سنة ٢٠ فى ٤٢  الجريدة الرسمية العدد (*)
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كون التدبير لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاثة سنوات وفى حالة العود ، أو وي 

ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل 

ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد 

 .س سنواتعلى خم

 .  الإبعاد للأجنبى-٤ 

  تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون محكمة تعقد - ٧مادة  

 .فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد

ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة  

 .الابتدائية 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٣ أكتوبر سنة ١١الموافق ( هـ١٤٠٤ محرم سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٨٣ لسنة ١٩٧قانون رقم 

 سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريضفى شأن 

 (*)والعلاج الطبيعى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
لايجوز لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنهم إلا بعد أداء  

لمدة سنة فى إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية التى يصدر بتحديدها تدريب إجبارى 
 .قرار من وزير الدولة للصحة

 )المادة الثانية(
يعامل خريجو المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى خلال سنة التدريب الإجبارى  

لتعليم والبحث العلمى المعاملة المالية والعينية التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الدولة ل
 .بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية

 )المادة الثالثة(
تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج  

الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والتأمين 
 .لمعاشاتالاجتماعى وا

 )المادة الرابعة(
يصدر وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية  

 .القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

 )المادة الخامسة(
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .نون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القا 
 ).م١٩٨٣ ديسمبر سنة ١٥الموافق ( هـ ١٤٠٤ ربيع الأول سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ١٩٨٣ ديسمبر سنة ٢٢ فى ٥١  الجريدة الرسمية العدد (*)



 ٦٤١

 ١٩٨٣ لسنة ١٩٨قانون رقم 

 بشأن صرف منحه لأصحاب المعاشات والمستحقين

 (*)بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

 باسم الشعب

 هوريةرئيس الجم

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 وفقاً لأحكام قوانين ٣١/٨/١٩٨٣تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى  

التأمين الاجتماعى ، والمعاشات ، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر 

 : للآتى الاجتماعى منحه تحدد وفقاً

 :  معاش كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة  وفقاً للقانون رقم  ) أ ( 

 .قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )  ب (

 .الضمان الاجتماعى

ة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المعاشات المستحق )  جـ (

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١١٢المستحقة وفقاً للقانون رقم 

  معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين -٢ 

الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو 

 .الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز  

 .الجزئى الذى لاتنتهى به الخدمة

 

 )المادة الثانية(

 :يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية  

المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى   تحسب -١ 

 .١٩٨٣تعتبر جزءاً من المعاش عن شهر أغسطس سنة 

  تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب -٢ 

 .الأحوال

 )المادة الثالثة(

 :يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقاً للآتى  
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 ٦٤٢

 . ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش -١ 

 .  ثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين-٢ 

 )المادة الرابعة(

تراعى الحدود المشار إليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن  

 .على حده 

 وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش 

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لايجاوز المجموع ستين 

 .جنيها

 )المادة الخامسة(

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 )المادة السادسة(

 إصدار على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه 

 .القرارات المنفذة لهذا القانون

  )المادة السابعة(

 .١٩٨٣ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٣ ديسمبر سنة ١٥ الموافق( هـ ١٤٠٤ ربيع الأول سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 ٦٤٣

 ١٩٨٣ لسنة ١٩٩قانون رقم 

 ١٩٣٦ لسنة ٢٠بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 (*)بشأن المطبوعات 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 لسنة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٣٠ و ٩تضاف فقرتان جديديان لحكمى المادتين  

 : بشأن المطبوعات نصهما الآتى ١٩٣٦

ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها ) :  فقرة ثانية (٩مادة  

 .وتداولها فى داخل البلاد

 يضبط أيضاً ما استعمل ١٠ و ٩وفى حالة مخالفة أحكام المادتين ) : فقرة ثانية (٣٠مادة  

 ).كليشيهات(لطباعة من قوالب وأصول فى ا

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٣بر سنة  ديسم١٥الموافق ( هـ ١٤٠٤ ربيع الأول سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ٦٤٤

 ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠قانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٢١٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بشأن ١٩٥٩ لسنة ٢١٢ن المادة الثانية من القانون رقم يستبدل بنص الفقرة الأولى م 

 : النص الآتى ١٩٦٢ لسنة ٢١إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية المعدل بالقانون رقم 

 كيلو جرام ٥٠ مليما عن كل ٢٥٠يفرض رسم حليج إضافى بواقع ) : فقرة أولى (٢مادة  

 " . الاسكارتومن القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٣ ديسمبر سنة ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٤ ربيع الأول سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

مباركحسنى   

 

 

                                                           
 ).تابع (٥٢ العددد ١٩٨٣ ديسمبر سنة ٢٩  الجريدة الرسمية فى (*)


